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تمهيد 
ما هو التعارض المصطلح؟
1 ـ تمهيد 
ما هو التعارض المصطلح؟
التعارض المصطلح : هو التنافي بين مدلولي الدليلين ، ولمّا كان مدلول الدليل هو الجعل فالتنافي المحقّق للتعارض هو التنافي بين الجعلين دون التنافي بين المجعولين أو الامتثالين ؛ لخروج مرتبة المجعول ومرتبة الامتثال عن مفاد الدليل كما تقدّم في الحلقة السابقة (1).
تعريف التعارض : التعارض لغة من العرض ، وهو ذو معان عديدة.

منها : إظهار الشيء ، فيقال : عرض الأمر أي أظهره ، وهنا يكون كلّ من الدليلين يحاول أن يظهر نفسه في مقابل الآخر.

ومنها : التمانع أيضا ، أي تعارض الأمران بمعنى تمانعا.

وأمّا اصطلاحا : فقد ذكر المشهور أنّ التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين أو التنافي بين الدليلين في الحجّيّة.

وهذا معناه أنّ المدلولين للدليلين هما المتنافيان ، ولمّا كان المدلولان هما الجعل فالتنافي يقع بين الجعلين ، ولذلك فالتعارض هو التنافي بين الجعلين ، دون المجعولين أو الامتثالين ؛ لأنّ المجعول عبارة عن فعليّة الجعل في الخارج ، والامتثال هو مرحلة التحرّك والانبعاث أو الزجر والامتناع أي هو مرحلة المتطلّبات.

وهذان الأمران خارجان عن مدلول الدليل ؛ لأنّ مدلوله هو جعل الحكم على موضوعه المفروض والمقدّر الوجود.

__________________

(1) في أوّل بحث التعارض ، تحت عنوان : التعارض بين الأدلّة المحرزة.
وأمّا المجعول فهو حكم اعتباري انتزاعي وليس حقيقيّا ؛ لأنّ العقل عند ما يلاحظ وجود الموضوع في الخارج مع سائر قيوده وشروطه يراه فعليّا على المكلّف فيسمّى بالمجعول ، وأمّا الامتثال فهو حكم العقل بلزوم الإطاعة للتكليف والجري على وفق ما يتطلّبه في مقام العمل من فعل أو ترك.

وبتعبير آخر : إنّ التنافي يمكن ملاحظته في ثلاث مراحل :

الأولى : مرحلة الجعل أي التنافي بين الحكمين ؛ لأنّ الجعل عبارة عن الحكم الكلّي على موضوعه الكلّي المقدّر الوجود. وهو مدلول للدليل ؛ لأنّ الدليل مفاده الجعل والحكم ، كما في ( أقيموا الصلاة ) ، فإنّ هذا الدليل مفاده أو مدلوله جعل وجوب الصلاة.

الثانية : مرحلة المجعول ، أي التنافي في الفعليّة ؛ لأنّ المجعول هو الحكم الفعلي الذي صار موضوعه فعليّا ومنجّزا على المكلّف بتحقّق قيوده وشروطه ، كما في وجوب الحجّ على المستطيع فإنّه يصبح فعليّا بتحقّق الاستطاعة في الخارج.

الثالثة : مرحلة الامتثال في عالم المتطلّبات ؛ لأنّ كلّ تكليف يقتضي متطلّبات على طبقه ، فحرمة شرب الخمر تقتضي الامتناع والزجر عن الشرب.

ففي مرحلة الجعل إذا وقع التنافي بين الحكمين كان كلّ منهما معارضا للآخر ، كما في : ( صلّ ولا تصلّ ).
وهنا حيث يستحيل تشريع مثل هذين الحكمين للتناقض بينهما فيستحيل صدورهما من الشارع معا ، ولذلك يقع التكاذب والتنافي بينهما.

وأمّا في مرحلة المجعول فالتنافي بين الحكمين في مرحلة الفعليّة بحيث يكون كلّ منهما معارضا للآخر فيها ، فهذا إنّما يكون في فرض إمكان وصول الحكمين المتنافيين إلى المكلّف ، ولمّا كانا متنافيين ومتضادّين فلا يمكن فرض وصولهما معا ، ومع عدم وصولهما معا لا يكون بينهما تناف ولا تعارض بلحاظ الفعليّة والمجعول.

وفرض التنافي في الفعليّة يكون فيما إذا كان أحد الدليلين قد أخذ في موضوعه عدم الآخر كما في الحكم الواقعي والحكم الظاهري ، فإنّهما لا يكونان فعليّين على المكلّف معا ؛ لأنّ تحقّق موضوع أحدهما يعني ارتفاع موضوع الآخر ، وكما في الوضوء والتيمّم أيضا.

وأمّا في مرحلة الامتثال فالتنافي بينهما لا يكون بلحاظ الجعل ولا المجعول ؛ لإمكان جعلهما معا ولإمكان فعليّتهما معا أيضا ، ولكن يقع التنافي بلحاظ قدرة المكلّف على الجمع بينهما ، وهذا هو ما تقدّم في بحث الترتّب والتزاحم الامتثالي.

كما في ( صلّ ، وأزل النجاسة ) ، فإنّه لا تنافي بين الجعلين لعدم التناقض والتضادّ بينهما ، كما ويمكن أن يكونا فعليّين على المكلّف لتحقّق موضوع كلّ منهما ؛ لأنّ الموضوعين متغايران ، ولكن في مقام العمل والامتثال قد يفرض التنافي بلحاظ قدرة المكلّف.

كما إذا ضاق الوقت بحيث لا يمكنه إلا امتثال أحدهما فقط ، فهنا لا يسري هذا التنافي إلى الدليلين ، بل يكونان معا صادرين من الشارع ، ولكن يكون كلّ منهما مشروطا بترك الآخر حال تساويهما في الأهمّيّة أو أحدهما فقط إذا كان أقلّ أهمّيّة.

وبهذا يظهر أنّ التعارض المصطلح هو التنافي بين الدليلين أي بين الجعلين أو بين مدلولي الدليلين ؛ لأنّ المدلول هو الجعل أيضا.

ولا يقع التعارض المصطلح إلا بين الأدلّة المحرزة ؛ لأنّ الدليل المحرز هو الذي له مدلول وجعل يكشف عنه ، وأمّا الأدلّة العمليّة المسمّاة بالأصول العمليّة فلا يقع فيها التعارض المذكور ، إذ ليس للأصل العملي مدلول يكشفه وجعل يحكي عنه ، بل الأصل بنفسه حكم شرعي ظاهري.
موضوع التعارض : تقدّم أنّ الأدلّة على نحوين : أدلّة محرزة وأدلّة عمليّة أو أصول عمليّة ، والتعارض المصطلح إنّما يكون موضوعه الأدلّة المحرزة لا الأصول العمليّة ، فهنا مطلبان :

الأوّل : كون الأدلّة المحرزة هي الموضوع للتعارض ، وهذا واضح ؛ لأنّ الأدلّة المحرزة كالأمارات مثلا يراد بها استكشاف الحكم الشرعي ؛ لأنّها طرق للكشف عن الواقع ، فهي تحكي عن الحكم الموجود في الواقع ، وهذا معناه أنّه يوجد لها مدلول وجعل تحكي وتكشف عنه وهو الحكم الشرعي ، ولذلك يقع التعارض بلحاظ الأدلّة المحرزة سواء كانت قطعيّة كالخبر المتواتر والاجماع أم كانت ظنّيّة كخبر الثقة.

الثاني : كون الأدلّة العمليّة أو الأصول العمليّة خارجة عن موضوع التعارض.

وهذا وجهه أنّ الأصل العملي لا يحكي عن الواقع ولا يكشف عن الجعل

الشرعي ؛ لأنّه ليس له مدلول يكشف ويحكي عنه ، وإنّما هي مجرّد وسائل لتسجيل الوظيفة العمليّة على المكلّف حال الشكّ وعدم وجود الدليل على الحكم الشرعي ، فهي تحكي وتكشف عن موقف عملي تسجّله على ذمّة المكلّف ولا تحكي عن الحكم الشرعي والجعل ، ولذلك لا يقع التعارض بين البراءة والاحتياط مثلا بحسب المصطلح ؛ لأنّ التعارض الاصطلاحي هو التنافي بين الدليلين أو الجعلين أو مدلولي الدليلين بحيث لا بدّ من فرض جعلين متنافيين والأصول ليس مفادها ذلك ، بل البراءة لسانها التعذير والتأمين ، والاحتياط لسانه التنجيز ؛ هذا بلحاظ ما تحكي عنه الأصول أي بلحاظ مدلولها.

نعم ، الأصول نفسها مجعولات شرعيّة أي هي أحكام شرعيّة ظاهريّة جعلها الشارع حال الشكّ ، وهذا معناه أنّه يوجد دليل شرعي أو عقلي دلّ على البراءة أو على الاحتياط ، ولمّا كان موضوع البراءة والاحتياط واحدا ؛ لأنّه الشكّ في الحكم الواقعي ، فيقع التعارض بين الأدلّة الدالّة على البراءة والاحتياط ، بمعنى أنّ جعل البراءة حال الشكّ يتنافى مع جعل الاحتياط حاله ، ولذلك لا بدّ من حلّ ذلك.

وقد تقدّم منّا في بحث الأصول العمليّة حلّ هذا التنافي وأنّه ليس مستقرّا ؛ لأنّ موضوع البراءة وإن كان الشكّ ولكنّه الشكّ في التكليف ، بينما موضوع الاحتياط هو الشكّ في المكلّف به ، أو الشكّ البدوي من دون فحص ، أو الشكّ المقرون بالعلم الإجمالي ؛ ولذلك لا يدخل في بحث التعارض الاصطلاحي حقيقة.

وحينما نقول في كثير من الأحيان : إنّ الأصلين العمليّين متعارضان ، لا نقصد التعارض المصطلح بمعنى التنافي بينهما في المدلول ، بل التعارض في النتيجة ؛ لأنّ كلّ أصل له نتيجة معلولة له من حيث التنجيز والتعذير ، فإذا كانت النتيجتان متنافيتين كان الأصلان متعارضين ، وكلّما كانا كذلك وقع التعارض المصطلح بين دليليهما المحرزين ؛ لوقوع التنافي بينهما في المدلول.

دفع إشكال : أمّا الإشكال فحاصله : أنّ ما ذكرتم من عدم وقوع التعارض بلحاظ الأصول العمليّة وأنّها خارجة عن موضوع التعارض الاصطلاحي ، يتنافى مع ما يقال عادة وفي كثير من الأحيان : من أنّ الأصلين متعارضان ، كما في جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ، فإنّه يقال بتعارضهما وتساقطهما ، وكما في تعارض

الاستصحابين السببي والمسبّبي في بعض الموارد ، فإنّه يحكم بترجيح أحدهما على الآخر.

والحاصل : أنّ قواعد التعارض تطبّق على التعارض بين الأصلين فكيف يقال بخروجها عن موضوع التعارض؟!
وأمّا الحلّ : فإنّ التعارض الذي يطلق على الأصول العمليّة في حال جريانها في مورد واحد ، إنّما هو التعارض بمعنى التنافي في النتيجة العمليّة التي يؤدّي إليها كلّ واحد منهما ، وليس المقصود منه التعارض الاصطلاحي بمعنى التنافي بين الجعلين أو مدلولي الدليلين. وعليه ، فالتعارض ليس بمعناه الاصطلاحي ، بل بمعناه اللغوي وهو التمانع.

فإذا تعارضت البراءة والاحتياط أو البراءة والاستصحاب المنجز ، كان معنى ذلك أنّ النتيجة التي تؤدّي إليها البراءة وهي التعذير والتأمين متنافية مع النتيجة التي يؤدّي إليها الاحتياط والاستصحاب المنجّز ، وهذا التنافي في النتيجة معناه التنافي في المعلول لكلّ منهما ؛ لأنّ التعذير معلول للبراءة والتنجيز معلول للاحتياط مثلا ، ومن ثمّ يطلق التعارض على مثل البراءة والاحتياط إذا اجتمعا في مورد واحد ، وهذا الإطلاق ليس بالمعنى الاصطلاحي بل بالمعنى اللغوي. هذا فيما إذا لاحظنا نفس الأصل العملي.

وأمّا إذا لاحظنا الدليل الدالّ على الأصل العملي ، فلاحظنا دليل البراءة مثلا « رفع ما لا يعلمون » ، ولاحظنا دليل الاحتياط مثلا ( لا تقتحم الشبهات ) أو ( احتط لدينك ) ، فهنا إذا اجتمعت البراءة والاحتياط في مورد لم يكن بينهما بذاتيهما تعارض بالمصطلح ، ولكن بلحاظ الدليل الدالّ عليهما يقال بوقوع التعارض المصطلح بين دليل البراءة ودليل الاحتياط على فرض تماميّته ؛ لأنّ الدليلين متنافيان بلحاظ المدلول أي بلحاظ الجعل الشرعي ، فإنّ البراءة حكم شرعي والاحتياط حكم شرعي وهما متنافيان فلا يمكن جعلهما على موضوع واحد.

ومن هنا نعرف أنّ التعارض بين أصلين عمليّين مردّه إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليليهما ، وكذلك الأمر في التعارض بين أصل عمليّ ودليل محرز ، فإنّ مردّه إلى وقوع التعارض بين دليل الأصل العملي ودليل حجّيّة ذلك الدليل المحرز.

وهكذا نعرف أنّ التعارض المصطلح يقوم دائما بين الأدلّة المحرزة.
وبناء على ما تقدّم نقول : إنّه لا تعارض بين الأصلين العمليّين بذاتيهما ، وإنّما التعارض بينهما بلحاظ الدليلين الدالّين عليهما ، ولا تعارض أيضا بين الأصل العملي والدليل المحرز وإنّما التعارض بينهما بلحاظ الدليل الدالّ على الأصل العملي مع الدليل المحرز نفسه ، فهنا أمران :

الأوّل : عدم وقوع التعارض بين الأصلين أنفسهما ورجوعه إلى الدليلين الدالّين عليهما ، وهذا ما تقدّم بيانه سابقا.

الثاني : عدم وقوع التعارض بين الأصل العملي والدليل المحرز كما إذا تعارضت البراءة في مورد مع خبر الثقة ، أو تعارض الاستصحاب مع خبر الثقة ، فهنا لا تعارض بين نفس الاستصحاب كأصل عمليّ وبين خبر الثقة كدليل محرز ؛ وذلك لأنّ الأصل العملي كما تقدّم لا يحكي ولا يكشف عن المدلول والجعل الشرعي ، وإنّما يحدّد ويسجّل الوظيفة العمليّة للشاكّ فقط.

ولكن لو لاحظنا الدليل المحرز الدالّ على الاستصحاب كالروايات التي استعرضناها سابقا في بحث الاستصحاب ، وجدنا أنّه يوجد تعارض بين تلك الروايات وبين الأدلّة الدالّة على حجّيّة خبر الثقة ، فإنّ الروايات الدالّة على الاستصحاب تجعل له الحجّيّة في مورده ، وكذا الروايات الدالّة على خبر الثقة أو السيرة العقلائيّة الممضاة الدالّة عليه تجعل له الحجّيّة في مورده ، فيقع التعارض بين الدليلين الدالّين على جعل الحجّيّة للاستصحاب ولخبر الثقة ، وحينئذ لا بدّ من علاج هذا التعارض من الجمع بينهما أو الترجيح أو التساقط.

وبهذا يتّضح لنا أنّ موضوع التعارض الاصطلاحي هو الأدلّة المحرزة ، ولكن تارة يكون بين الأدلّة المحرزة مباشرة كما في التعارض بين خبرين مثلا أو التعارض بين رواية وآية ظنّيّة الدلالة.

وأخرى يكون بين الأدلّة المحرزة بتوسّط التعارض بين الأصلين العمليّين أو الأصل العملي مع الدليل المحرز ، كما هو الحال في التعارض بين الأصلين الذي يستتبع التعارض بين الدليلين الدالّين عليهما ، وكما هو في مورد التعارض بين الأصل العملي والدليل المحرز فإنّه يرجع إلى التعارض بين دليل الأصل العملي مع الدليل المحرز.

ثمّ إنّ الدليلين المحرزين إذا كانا قطعيّين فلا يعقل التعارض بينهما ؛ لأنّه يؤدّي إلى القطع بوقوع المتنافيين. وكذلك لا يتحقّق بين دليل قطعيّ ودليل ظنّي ؛ لأنّ الدليل القطعي يوجب العلم ببطلان الدليل الظنّي وزوال كاشفيّته ، فلا يكون دليلا وحجّة ؛ لاستحالة الدليليّة والحجّيّة لما يعلم ببطلانه.
وصلنا إلى أنّ موضوع التعارض هو الدليلان المحرزان ، ولكنّ الأدلّة المحرزة على أقسام فهل كلّ أقسامها تدخل في موضوع التعارض أم بعضها فقط؟
والجواب : أنّ بعض الأدلّة المحرزة تدخل في موضوع التعارض لا كلّها.

وبيان ذلك أن يقال : إنّ الأدلّة المحرزة بلحاظ نفسها تنقسم إلى الأدلّة المحرزة القطعيّة والأدلّة المحرزة الظنّيّة ، ولكن بلحاظ مورد اجتماعهما تنقسم إلى ثلاث حالات :

الأولى : أن يجتمع دليلان قطعيّان على مورد واحد ، وهذا مستحيل ؛ لأنّ فرض اجتماعهما مع كونهما قطعيّين متخالفين يؤدّي إلى اجتماع النقيضين أو الضدّين وهو محال بالبداهة ، ولذلك لا يمكن أن يجتمع مثل الخبر المتواتر أو الإجماع المتخالفين في المدلول والجعل الشرعي على موضوع واحد وإلا للزم المحال ، وهكذا لا يجتمع مثل الآية القطعيّة الدلالة مع الخبر المتواتر المخالف لدلالتها.

الثانية : أن يجتمع دليل قطعي مع دليل ظنّي ، كما إذا اجتمع الخبر المتواتر أو الآية القطعيّة الدلالة مع خبر الثقة المخالف لمدلولهما ، فهنا أيضا لا يعقل التعارض من باب أنّ الدليل القطعي يرفع موضوع الدليل الظنّي ؛ لأنّ الدليل الظنّي مورده وظرفه إنّما هو حالة الشكّ ، ومع قيام الدليل القطعي لا شكّ في الواقع ، فيرتفع موضوع الدليل الظنّي فتبطل كاشفيّته وطريقيّته ، ومع بطلانها لا يكون حاكيا ولا كاشفا عن المدلول والجعل ليقع التعارض بينه وبين المدلول والجعل الذي يكشف عنه الدليل القطعي.

وبتعبير آخر : إنّه مع وجود الدليل القطعي لا يكون الدليل الظنّي حجّة ولا دليلا ولا طريقا كاشفا عن المدلول والجعل ؛ لأنّه لا موضوع له أصلا فهو منتف في نفسه ، وإذا كان كذلك فلا يعارض غيره ؛ لأنّه صار بحكم المعدوم.

الثالثة : أن يجتمع دليلان ظنّيّان ، كاجتماع خبرين على موضوع واحد ، كما إذا أخبر ثقة بحرمة لحم الأرنب وأخبر ثقة آخر بحلّيّته وهكذا ، فهنا يقع التعارض ؛ لأنّ

موضوع الحجّيّة أي حجّيّة خبر الثقة يشملهما معا على حدّ واحد لكونهما واجدين لتمام الشرائط المعتبرة ، وليس أحدهما رافعا لموضوع الآخر ليحكم بسقوطه رأسا ، ولذلك لا بدّ من علاج هذا التعارض ؛ لأنّ كلاّ منهما يحكي ويكشف عن مدلول وجعل مخالف للآخر.

إذن يدخل في موضوع التعارض خصوص الدليلين المحرزين الظنّيّين فقط دون غيرهما.

وإنّما يتحقّق التعارض بين دليلين ظنّيّين ؛ وهذان الدليلان إمّا أن يكونان دليلين لفظيّين ، أو غير لفظيّين ، أو مختلفين من هذه الناحية.
فإن كانا دليلين لفظيين ـ أي كلامين للشارع ـ فالتعارض بينهما على قسمين :
أحدهما : التعارض غير المستقرّ ، وهو التعارض الذي يمكن علاجه بتعديل دلالة أحد الدليلين وتأويلها بنحو ينسجم مع الدليل الآخر.
والآخر : التعارض المستقرّ الذي لا يمكن فيه العلاج.
حالات الدليلين الظنيّين المحرزين : انتهينا إلى أنّ موضوع التعارض هو الدليلان المحرزان الظنّيّان ، ولكن هذان الدليلان من حيث كونهما لفظيّين أو غير لفظيّين أو مختلفين ينقسمان إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأوّل : أن يكون الدليلان معا لفظيّين. كما إذا تعارض خبران أو آية ظنّيّة الدلالة مع خبر ثقة ، فالتعارض بينهما على نحوين :

أحدهما : التعارض غير المستقرّ ، والمقصود به التعارض الذي يمكن حلّه وعلاجه عن طريق الجمع العرفي ، بحيث يمكننا أن نحمل أحدهما على الآخر كالمطلق والمقيّد والعامّ والخاصّ ، أو نعدّل دلالة أحدهما بحيث تنسجم مع دلالة الآخر فيما إذا كان هناك مبرّر لهذا التعديل كما في موارد القرينة والحكومة.

فمثلا إذا ورد ( أكرم العالم ) و ( لا تكرم الفاسق ) أمكن الجمع بينهما بتقييد الأوّل بغير الفاسق أي حمل المطلق على المقيّد.

وكما إذا ورد ( الكرّ ألف ومائتا رطل ) وورد ( الكرّ ستمائة رطل ) ، فإنّه يحمل أحدهما على المدني والآخر على العراقي ، بحيث تعدّل الدلالة فيهما بنحو يتمّ الانسجام بينهما.

والآخر : التعارض المستقرّ ، والمقصود به عدم إمكانيّة الجمع العرفي بينهما ، وهذا حكمه التساقط أو التخيير أو الترجيح.

وسوف نتحدّث بالتفصيل عن هذين النحوين ، ولكن هنا نشير إليهما بصورة مختصرة فنقول :

ففي حالات التعارض المستقرّ يسري التعارض إلى دليل الحجّيّة ؛ لأنّ ثبوت الحجّيّة لكلّ منهما ـ كما لو لم يكن معارضا ـ يؤدّي إلى إثبات كلّ منهما ونفيه في وقت واحد ؛ نظرا إلى أنّ كلاّ منهما يثبت مفاد نفسه وينفي مفاد الآخر ، ويبرهن ذلك على استحالة ثبوت الحجّيّتين على نحو ثبوتهما في غير حالات التعارض ، وهذا معنى سراية التعارض إلى دليل الحجّيّة لوقوع التنافي في مدلوله.
النحو الأوّل : التعارض المستقرّ بين الدليلين الظنّيّين فمؤدّاه سريان التعارض من الخبرين مثلا إلى الدليل الدالّ على حجّيّتهما ، وهو دليل الحجّيّة العامّ ، فإنّ دليل حجّيّة الخبر شامل لكلا الخبرين على حدّ واحد لاستجماعهما لشرائط الحجّيّة في أنفسهما. وعليه ، فشموله لأحدهما فقط يؤدّي إلى الترجيح من دون مرجّح وهو باطل ، وعدم شموله لهما خلاف ما فرضناه من كونهما جامعين لشرائط الحجّيّة الذي يعني أنّ موضوع الحجّيّة موجود في كلّ منهما.

ومع ثبوت الموضوع لا بدّ من ترتيب الحكم عليه ، إلا أنّ شموله لهما معا يؤدّي إلى محذور لا يمكن الالتزام به ؛ وذلك لأنّ كلاّ من هذين الدليلين كما يثبت مؤدّاه بحسب مدلوله المطابقي فهو ينفي مؤدّى الآخر بحسب مدلوله الالتزامي ، فيقع التعارض والتنافي بلحاظ المدلول المطابقي في كلّ منهما مع المدلول الالتزامي فيهما.

فإذا ورد خبر في وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة وورد خبر في وجوب الظهر في هذا اليوم ، كان الخبر الأوّل دالاّ بالمطابقة على وجوب الجمعة وبالالتزام على نفي وجوب الظهر ؛ لأنّه لمّا كان حاكيا وكاشفا عن الواقع فهو يدّعي أنّ الملاك الأهمّ في الواقع هو صلاة الجمعة دون غيرها ، وهكذا الحال بالنسبة للخبر الآخر ، وحينئذ فالالتزام بهما معا يؤدّي إلى ثبوت الحجّتين المتنافيتين وهو مستحيل ؛ لأنّه لا يمكن أن يتعبّدنا الشارع بالمتكاذبين معا ، ومن هنا سوف يسري التعارض إلى دليل الحجّيّة ؛ لأنّ دليل الحجّيّة بتطبيقه على الخبر الأوّل يفيد التعبّد بمدلوله ، وبتطبيقه على الخبر الثاني

يفيدنا أيضا التعبّد بمدلوله ، فيقع التنافي بلحاظ المدلولين المفادين بدليل الحجّيّة العامّ.

ولذلك إمّا أن يحكم بتساقطهما أو بالتخيير بينهما بعد فرض عدم إمكان ترجيح أحدهما على الآخر ببعض المرجّحات الخاصّة التي سوف تأتي.

وأمّا في حالات التعارض غير المستقرّ فيعالج التعارض بالتعديل المناسب في دلالة أحدهما أو كليهما ، ومعه لا يسري التعارض إلى دليل الحجّيّة ؛ إذ لا يبقى محذور في حجّيّتهما معا بعد التعديل.
ولكنّ هذا التعديل لا يجري جزافا ، وإنّما يقوم على أساس قواعد الجمع العرفي التي مردّها جميعا إلى أنّ المولى يفسّر بعض كلامه بعضا ، فإذا كان أحد الكلامين صالحا لأن يكون مفسّرا للكلام الآخر جمع بينهما بالنحو المناسب.
ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال.
النحو الثاني : التعارض غير المستقرّ بين الدليلين ، فلا يؤدّي إلى سريان التعارض إلى الدليلين.

والوجه في ذلك : هو أنّ هذا التعارض يمكن علاجه وحلّه بنحو يمكن فيه بعد تعديل دلالة أحدهما أو كليهما الجمع بينهما والأخذ بهما معا ، فيكون دليل الحجّيّة شاملا لهما معا ؛ لإمكان التعبّد بمدلوليهما من دون تناف وتكاذب بينهما.

فمثلا موارد المطلق والمقيّد والعامّ والخاصّ والحكومة ، يمكن فيها علاج التعارض البدوي بحمل المطلق على المقيّد والعامّ على الخاصّ والمحكوم على الحاكم ، وهذا الحمل سوف يؤدّي إلى إيجاد بعض التعديل في دلالة الدليل أو في دلالة كلا الدليلين معا ، ومعه يصبح الأخذ بهما ممكنا لزوال التنافي والتكاذب ، وحينئذ يشملهما دليل الحجّيّة من دون أيّ محذور في ذلك ، وهذا هو معنى عدم سريان التعارض إلى دليل الحجّيّة ؛ لأنّه يزول في مرحلة سابقة.

ولكنّ هذا التعديل في دلالة أحد الدليلين أو في كلتا الدلالتين لا يكون جزافا وتبرّعا محضا ، وإنّما هو على أساس قواعد الجمع العرفي الآتية ، فإذا تمّت بعض هذه القواعد فهي ، وإلا فلا معنى للجمع من دون أيّ مبرّر أو أيّ ملاك ، ولهذا فقاعدة الجمع أولى من الطرح إنّما هي فيما إذا كان الجمع له ما يبرّره عرفا بحسب ما هو المتعارف والمعمول به في المحاورات العرفيّة لا مطلقا.

وعلى هذا فإذا كان أحد الكلامين صالحا للقرينيّة وللتفسير أمكن الجمع العرفي وإلا فلا ، وسيأتي شرح ذلك في محلّه مفصّلا.

وما ذكرناه من حلّ التعارض فيما إذا كان أحد الكلامين مفسّرا وقرينة على المراد من الآخر ، كذلك نقوله فيما إذا كان ظهور حال المتكلّم قرينة مفسّرة للمراد من أحد الدليلين أو كليهما.

فالإطلاق المقامي مثلا أو الإطلاق الحكمي يمكن الأخذ به فيما إذا كان يصلح للقرينيّة وتفسير المراد من أحد الكلامين ، فإذا فرضنا كون أحد الكلامين صادرا وكان فيه ظهور حالي مقامي في أنّ المعصوم 7 في مقام البيان للأجزاء والشرائط ، فإنّه بهذا الإطلاق والظهور الحالي ننفي جزئيّة أو شرطيّة ما يشكّ لاحقا في جزئيّته وشرطيّته.

وعليه ، فإذا ورد دليل آخر وكان واجدا لهذا الشرط أو للجزء المشكوك ولكنّه لم يكن لهذا الدليل إطلاق مقامي وظهور حالي في أنّه في مقام البيان لتمام الأجزاء والشرائط ، فإنّه بمقتضى الإطلاق المقامي والظهور الحالي الموجود في الدليل الأوّل نحمل ما ورد في الدليل الثاني على كون ما أتى به ليس جزءا وشرطا ، ولكنّه يجوز الإتيان به ولا يكون وجوده جزءا وشرطا كما لا يكون عدمه مضرّا ومبطلا ، فهو على نحو الاستحباب أو الجواز لا على نحو الوجوب واللزوم.

هذا كلّه فيما إذا كان الدليلان الظنّيّان لفظيّين.

وإن كان الدليلان معا غير لفظيّين أو مختلفين كان التعارض مستقرّا لا محالة ؛ لأنّ التعديل إنّما يجوز في حالة التفسير ، وتفسير دليل بدليل إنّما يكون في كلامين وما يشبههما ، وإذا استقرّ التعارض سرى إلى دليلي الحجّيّة ، فإن كانا لفظيّين لوحظ نوع التعارض بينهما وهل هو مستقرّ أو لا؟ وإن لم يكونا كذلك فالتعارض مستقرّ على أيّة حال. والبحث في تعارض الأدلّة يشرح أحكام التعارض غير المستقرّ والتعارض المستقرّ معا.

وأمّا القسم الثاني والثالث : أن يكون الدليلان غير لفظيّين أو أحدهما لفظيا والآخر غير لفظي.

كما إذا تعارضت شهرتان في الفتوى ، أو شهرة فتوائيّة مع خبر ثقة ، فهنا التعارض

بينهما يكون مستقرّا بمعنى أنّه يسري إلى دليل الحجّيّة في كلّ منهما ، ولا يمكن أن يفرض كون التعارض بينهما غير مستقرّ ؛ لأنّ التعديل والجمع العرفي إنّما يكون فيما إذا كان أحد الدليلين قرينة مفسّرة للمراد من الآخر.

وهذا إنّما يكون فيما إذا كان كلا الدليلين لفظيّين ؛ لأنّ التفسير والتعديل إنّما يكون بلحاظ الكلام أو ما يشبه الكلام ، كالظهور الحالي المتقدّم ، فإنّه صالح لتفسير المراد من الكلام الآخر ، وأمّا إذا لم يكونا لفظيّين أو كان أحدهما غير لفظي فالتفسير والقرينيّة مفقودة.

وعليه ، فما دام التعارض مستقرّا بين الشهرتين مثلا أو بين الشهرة والخبر ، فلا بدّ من ملاحظة الدليلين الدالّين على حجّيّتهما ؛ لأنّ التعارض سرى إلى دليل الحجّيّة في كلّ منهما.

وهنا إذا لاحظنا دليل الحجّيّة فيهما فقد يكون الدليل في كلّ منهما لفظيّا ، وأخرى غير لفظيّين ، وثالثة مختلفين.

فإن كانا معا لفظيّين فتارة يكون التعارض مستقرّا وأخرى غير مستقر ، كما تقدّم آنفا ، كما إذا فرضنا كون الدليل الدالّ على حجّيّة خبر الثقة هو الأخبار القطعيّة ، وفرضنا كون الدليل الدالّ على حجّيّة الشهرة هو قوله : « خذ بما اشتهر بين أصحابك ... ».
وإن كانا معا غير لفظيّين ـ كما إذا كان دليل حجّيّة خبر الثقة السيرة العقلائيّة وكان دليل حجّيّة الشهرة هو الإمضاء والتقرير أو قاعدة اللطف مثلا ـ أو كان أحدهما لفظيّا والآخر غير لفظي ، فهنا يقع التعارض المستقرّ بينهما ، أي بين الدليلين الدالّين على الحجّيّة ؛ لما ذكرناه الآن من عدم إمكان فرض القرينة والتفسير والتعديل في غير الكلام أو ما يكون كالكلام.

* * *

الورود والتعارض

الورود والتعارض

وعلى ضوء ما تقدّم نعرف أنّ الورود ـ بالمعنى الذي تقدّم في الحلقة السابقة (1) ـ ليس من التعارض ، سواء كان الدليل الوارد محقّقا في مورده لفرد حقيقيّ من موضوع الدليل المورود ، أو نافيا في مورده حقيقة لموضوع ذلك الدليل.
أمّا في الأوّل فواضح. وأمّا في الثاني فلأنّ التنافي إنّما هو بين المجعولين والفعليّتين لا بين الجعلين ، فالدليلان ( الوارد والمورود ) كلاهما حجّة في إثبات مفادهما ، وتكون الفعليّة دائما لمفاد الدليل الوارد ؛ لأنّه ناف لموضوع المجعول في الدليل الآخر.
وعلى هذا صحّ القول بأنّ الدليلين إذا كان أحدهما قد أخذ في موضوعه عدم فعليّة مفاد الدليل الآخر فلا تعارض بينهما ، إذ لا تنافي بين الجعلين ، ويكون أحدهما واردا على الآخر في مرحلة المجعول والفعليّة.
الورود والتعارض : الورود معناه أن يكون أحد الدليلين رافعا لفعليّة الدليل الآخر وذلك برفع موضوعه رفعا حقيقيّا ، هذا إذا كان نافيا ، وأمّا إذا كان مثبتا فيكون أحد الدليلين موجدا ومحقّقا لفرد حقيقيّ من موضوع الدليل الآخر ، والورود بكلا نحويه خارج عن باب التعارض.

أمّا الورود المثبت فلأنّ الدليل الوارد لا يتنافى مع الدليل المورود ؛ لأنّه مثبت لموضوعه ولا ينفيه ، والتعارض كما ذكرنا هو التنافي بين الدليلين بلحاظ مدلوليهما ، وهذا غير متحقّق ؛ لأنّ المدلولين لا تنافي بينهما في الدليلين الوارد والمورود.

ومثاله ما إذا قيل : ( أكرم العالم ) ، ثمّ ورد دليل آخر يقول : ( إنّ التقي عالم ) ، فهنا يكون الدليل الوارد مثبتا لفرد من أفراد العالم على نحو الحقيقة ، وإن كان لسان هذا

__________________

(1) في أوائل بحث التعارض ، تحت عنوان : التعارض بين الأدلّة المحرزة.
الإثبات اعتباريّا وجعليّا ؛ لأنّه وارد من الشارع فالادّعاء موجود في عالم التعبّد لا في عالم الوجود الخارجي التكويني.

ولا تنافي بين هذين الدليلين لا في عالم الجعل والتشريع ؛ لأنّه يمكن جعلهما وتشريعهما معا من دون أيّة منافاة أو تكاذب وتمانع بينهما ، ولا في عالم الفعليّة والمجعول ؛ لأنّهما معا مثبتان ، ولا تنافي بين الحكمين والمجعولين فيهما ولا في عالم الامتثال ؛ لأنّه يمكنه إكرام العالم ويمكنه إكرام التقي أيضا.

ومثاله أيضا : دليل حجيّة الأمارات فإنّه يعتبر واردا على دليل جواز الإفتاء بما هو حجّة ؛ لأنّه يوجد فردا حقيقيّا من أفراد الحجّيّة.

وأمّا الورود النافي والرافع لموضوع الدليل المورود ، فإنّه لا تنافي بينهما بلحاظ الجعل والتشريع بل يمكن جعلهما معا ، وإن كان هناك تناف بينهما ؛ لأنّ أحدهما يثبت الحكم لهذا الفرد والآخر ينفيه عنه ؛ وذلك لأنّ هذا التنافي لن يؤدّي إلى التعبّد بالمتنافيين ؛ لأنّ الدليلين الوارد والمورود وإن كان كلّ واحد منهما حجّة في نفسه إلا أنّهما لن يكونا فعليّين معا ؛ لأنّ الدليل الوارد دائما يرفع موضوع الدليل المورود ومع ارتفاع موضوعه لا يكون الحكم فيه فعليّا ، بل هو منتف لانتفاء موضوعه ، فليس هناك إلا حكم واحد في عالم الفعليّة والمجعول.

ومثاله ما إذا قيل : ( أكرم العالم ) ، ثمّ ورد دليل آخر يقول : ( العاصي ليس بعالم ) ، فإنّه في الدليل الأوّل كان الحكم منصبّا على كلّ أفراد العالم من دون تفصيل بينها ، فكلّ فرد من أفراد العالم يجب إكرامه ، بينما الدليل الثاني يخرج العاصي العالم حقيقة عن كونه عالما بالتعبّد ، فهو إخراج حقيقي لهذا الفرد ولكن لسان هذا الإخراج ومنشؤه هو عالم التعبّد والاعتبار ، لا الواقع الخارجي ؛ لأنّه في الواقع الخارجي فرد من أفراد العالم ، ولكنّه أخرج عن فرديّته حقيقة بنحو من الاعتبار والتعبّد ، فكأنّه قال : ( اعتبر العاصي ليس بعالم أي اجعله غير عالم ) ، وهذه القضيّة حقيقيّة في عالم الجعل والاعتبار ، فالإخراج حقيقي ولكن في عالم الجعل.

وعليه ، فسوف يكون الدليل الوارد متقدّما على الدليل المورود حتما ؛ لأنّه يرفع موضوعه بلحاظ هذا الفرد ، فلا يكون حكم الدليل المورود فعليّا فيه ، وإنّما الحكم الفعلي هو ما يدلّ عليه الدليل الوارد.

والحاصل : أنّ الدليلين الوارد والمورود وإن كان بينهما تناف بلحاظ المجعولين الفعليّين فيهما إلا أنّه بدوي وغير مستقرّ ؛ لأنّه يزول تلقائيّا بعد معرفة أنّ الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود ، فإنّ رفعه لموضوعه يعني رفع المجعول الفعلي فيه أيضا ، فلا تنافي بين المجعولين في الحقيقة كما لا تنافي بين الجعلين معا ، لإمكان التعبّد والعمل بكلا الدليلين.

وبهذا اتّضح خروج باب الورود بكلا قسميه أي ( النافي والمثبت ) عن باب التعارض ؛ لأنّه لا تنافي بين الجعلين أو مدلولي الدليلين ، ولا تنافي بين المجعولين لأنّ أحدهما فعلي والآخر مرتفع لارتفاع موضوعه ، ولمّا كان الورود المثبت خارجا عن محلّ كلامنا ؛ لأنّه لا يوجد فيه أيّ تناف ، فالحديث عن الورود النافي هو محطّ البحث ، ولذلك نقول :

ثمّ إنّ ورود أحد الدليلين على الآخر يتمّ ـ كما عرفت ـ برفعه لموضوعه ، وهذا الرفع على أنحاء :
منها : أن يكون رافعا له بفعليّة مجعوله ، بأن يكون مفاد الدليل المورود مقيّدا بعدم فعليّة المجعول في الدليل الوارد.
ومنها : أن يكون رافعا له بوصول المجعول لا بواقع فعليّته ولو لم يصل.

ومنها : أن يكون رافعا له بامتثاله ، فما لم يمتثل لا يرتفع الموضوع في الدليل المورود.

أقسام الورود الرافع والنافي : أو الورود من جانب واحد.

الدليل الوارد الرافع لموضوع الدليل المورود بلحاظ كيفيّة الرفع فيه ينقسم إلى عدّة أقسام أهمّها :

أوّلا : أن يكون الدليل الوارد رافعا لموضوع الدليل المورود بلحاظ فعليّة مجعوله ، بحيث إذا صار المجعول في الدليل الوارد فعليّا فيرتفع به موضوع الدليل المورود ، وهذا معناه أنّ الدليل المورود مقيّد بعدم فعليّة المجعول في الدليل الوارد ، وأمّا إذا كان الدليل الوارد غير فعلي فسوف يكون الدليل المورود فعليّا حينئذ ؛ لتحقّق قيده وهو عدم فعليّة الدليل الوارد ، ومن هنا نلاحظ أنّه لا يمكن أن يكونا فعليّين معا.

وثانيا : أن يكون الدليل الوارد رافعا لموضوع الدليل المورود بلحاظ وصوله إلى

المكلّف ، فإذا صار فعليّا ووصل إلى المكلّف بأن علم المكلّف به إمّا علما حقيقيّا كالقطع وإمّا بالتعبّد كالأمارات ونحوها ، فهنا يكون الدليل الوارد رافعا لموضوع الدليل المورود ؛ لأنّه وصل إلى المكلّف ، وأمّا إذا لم يصل إلى المكلّف فهو لا يكون رافعا لموضوع الدليل المورود حتّى ولو كان فعليّا في الواقع بأن تحقّق موضوعه وسائر ما يتعلّق به ، إلا أنّه ما دام لم يعلم به المكلّف ولم يحرزه فهو لا يكون واصلا ، والقيد هنا الوصول لا الفعليّة.

وثالثا : أن يكون الدليل الوارد رافعا لموضوع الدليل المورود بلحاظ الامتثال ، فإذا صار فعليّا ووصل إلى المكلّف بأنحاء الوصول وامتثله ارتفع بذلك موضوع الدليل المورود ، وأمّا إذا لم يمتثله فحتّى لو كان فعليّا وواصلا إلى المكلّف فلا يرتفع موضوع الدليل المورود به ؛ لأنّ شرطه وقيده غير متحقّق وهو امتثال الدليل الوارد فيكون فعليّا.

وهناك حالتان أخريان لم يذكرهما السيّد الشهيد هنا ، وهما : مرتبة التنجّز ، ومرتبة الجعل ؛ لأنّ مراحل تعارض الحكمين خمس :

1 ـ الجعل 2 ـ الفعليّة 3 ـ الوصول 4 ـ التنجّز 5 ـ الامتثال.

ولعلّه لعدم أهمّيّتهما أو لندرة وقوعهما في الفقه.

ومثال الأوّل : دليل حرمة إدخال الجنب في المسجد الذي يرفع بفعليّة مجعوله موضوع صحّة إجارة الجنب للمكث في المسجد ، إذ يجعلها إجارة على الحرام ، ودليل صحّة الإجارة مقيّد بعدم كونها كذلك.
ومثال الثاني : دليل الوظيفة الظاهريّة الذي يرفع بوصول مجعوله عنوان المشكل المأخوذ في موضوع دليل القرعة.
ومثال الثالث : دليل وجوب الأهمّ الذي يرفع بامتثاله موضوع دليل وجوب المهمّ ، كما تقدّم في مباحث القدرة (1).
مثال الدليل الوارد الرافع بفعليّة مجعوله لموضوع الدليل المورود : ما إذا ورد حرمة دخول الجنب إلى المسجد ، فإنّه يعتبر واردا على مثل دليل الإجارة ، بمعنى كونه رافعا لموضوع الإجارة المتعلّق بدخول الجنب إلى المسجد ؛ لأنّ موضوع الإجارة مقيّد بعدم

__________________

(1) في بحث الدليل العقلي من الجزء الأوّل من الحلقة الثالثة ، تحت عنوان : شرطيّة القدرة بالمعنى الأعمّ.
كون الإجارة على الحرام ، والمقيّد هو : « إنّ شرط الله قبل شرطكم » أو « إلا شرطا حلّل حراما أو حرّم حلالا » ، ودليل حرمة دخول الجنب إلى المسجد يوجد فردا من أفراد الحرام في الخارج فيكون رافعا ونافيا لموضوع الإجارة في هذا المورد.

ويلاحظ هنا : أنّ الدليل الوارد إنّما يكون رافعا لموضوع الدليل المورود فيما إذا كان مجعوله فعليّا لا مطلقا ، بمعنى أنّ حرمة دخوله إلى المسجد فعليّا لكونه جنبا بالفعل ، ومع الحرمة الفعليّة يرتفع موضوع الإجارة ؛ لأنّه مقيّد بأن لا يكون متعلّقه حراما بالفعل.

ومثال الدليل الوارد الرافع بوصوله : الأحكام الظاهريّة التي أخذ في موضوع العلم مع الدليل القطعي.

فإنّ الدليل القطعي يعتبر واردا بوصوله إلى المكلّف على تلك الأحكام الظاهريّة ، كأصالة الطهارة مثلا ، أو أصالة الحلّيّة أو أصالة البراءة ، فإنّ المأخوذ في ألسنتها عدم العلم فيكون وصول الحكم بالدليل القطعي واردا.

ومثاله أيضا : دليل القرعة لكلّ أمر مشكل مع الوظيفة الظاهريّة الثابتة بالأمارات أو الأصول العمليّة ، فإنّ وصول الحكم بالأمارة أو الأصل إلى المكلّف يعتبر واردا على دليل القرعة ورافعا لموضوعه ؛ لأنّه بوصول الحكم يرتفع كونه مشكلا أي غير مشخّص ولا محدّد ؛ لأنّ الحكم قد تحدّد بتلك الأصول والأمارات.

ومثال الدليل الوارد الرافع بامتثاله : حالات التزاحم بين الأهمّ والمهمّ ، فإنّ الدليل الدالّ على الأهمّ يعتبر واردا على الدليل المهمّ ؛ لأنّه يرفع موضوعه حال الاشتغال بامتثال الأهمّ ، بناء على ما تقدّم في مباحث القدرة من أنّ كلّ تكليف مشروط بالقدرة التكوينيّة بالمعنى الأعمّ ، بمعنى عدم الاشتغال بواجب آخر لا يقلّ أهمّيّة ، فإنّه إذا اشتغل بالأهمّ ارتفع موضوع المهمّ ، وإذا لم يشتغل به وعصاه كان موضوع المهمّ فعليّا بناء على إمكان الترتّب.

وقد يتّفق التوارد من الجانبين ، وبعض أنحاء التوارد كذلك معقول ويأخذ مفعوله في كلا الطرفين. وبعض أنحائه معقول ويكون أحد الورودين هو المحكّم دون الآخر ، وبعض أنحائه غير معقول فيؤدّي إلى وقوع التعارض بين الدليلين المتواردين.
أقسام التوارد من الجانبين : هناك عدّة أقسام للتوارد من الجانبين أهمّها :

الأوّل : أن يكون التوارد من الجانبين بحيث يكون كلّ منهما رافعا لموضوع الآخر ، وهذا معناه أنّ كلّ واحد منهما مقيّد بعدم ثبوت الآخر ، فيكون الأثر المطلوب وهو رفع الموضوع ملحوظا وفعليّا في كلا الطرفين ، وهذا معقول في نفسه ولكنّه يؤدّي إلى انتفائهما معا.

الثاني : أن يكون التوارد من الجانبين ولكن يكون الأثر المطلوب في أحدهما دون الآخر ، بحيث يكون أحد الدليلين المتواردين هو المؤثّر في رفع موضوع الآخر دائما دون العكس ، وهذا معقول في نفسه أيضا.

الثالث : أن يكون التوارد من الجانبين ولكنّه غير معقول في نفسه بحيث يكون تقييد أحدهما بعدم الآخر غير ممكن لاستلزامه المحذور ، وهذا يؤدّي إلى التعارض بين الدليلين المتواردين.

فمثال الأوّل : أن يكون الحكم في كلّ من الدليلين مقيّدا بعدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه ، وحينئذ حيث إنّ كلاّ من الحكمين في نفسه ولو لا الآخر ثابت فلا يكون الموضوع لكلّ منهما محقّقا فعلا ، وهذا معنى أنّ التوارد نفذ وأخذ مفعوله في كلا الطرفين.
مثال الأوّل : أي التوارد من الجانبين المعقول والذي يؤدّي إلى نفوذ التوارد وتأثيره في كلا الطرفين ، ما إذا قلنا بأنّ الحكم في كلا الدليلين مقيّد بعدم ثبوت وجود الدليل الآخر بنحو العدم اللولائي لا العدم الفعلي ، أي أنّه لو لا وجود الدليل الدالّ على هذا الحكم لكان الحكم في الدليل الآخر فعليّا ، وهكذا العكس ، فإذا لاحظنا الدليل الأوّل نجد أنّ الحكم فيه فعلي لو لا وجود ذاك الدليل الدالّ على الحكم الآخر ، ولكن حيث إنّ الدليل الدالّ على الحكم الآخر موجود فيكون الحكم في الدليل الأوّل منتفيا لارتفاع موضوعه ، وهكذا الحال إذا لاحظنا الدليل الثاني فإنّ الحكم فيه يرتفع لعدم تحقّق موضوعه.

وبهذا يكون التوارد من الجانبين نافذا ومؤثّرا بحيث يكون كلا الحكمين منتفيا معا.

وتطبيقه الفقهي ما إذا وجب الحجّ بالاستطاعة ووجبت زيارة الإمام الحسين 7 يوم عرفة بالنذر ، فهاهنا يكون وجوب الحجّ مقيّدا بعدم ثبوت ووجود الدليل

الدالّ على الحكم الآخر ، فمع وجود الدليل الآخر سوف يرتفع موضوع وجوب الحجّ ؛ لعدم تحقّق موضوعه ، ويكون وجوب الزيارة مقيّدا أيضا بعدم وجود وثبوت الدليل الدالّ على وجوب الحجّ ، فمع وجوده وثبوته يكون وجوب الزيارة منتفيا لعدم تحقّق موضوعه ، والنتيجة هي عدم ثبوت الحكمين معا بسبب التوارد من الجانبين.

وهذا النحو معقول في نفسه ؛ لأنّه لن يلزم منه توقّف أحد الحكمين على عدم الآخر ، وإنّما هو متوقّف على عدم وجود الدليل على الحكم الآخر ، أي أحد الحكمين متوقّف على عدم وجود المقتضي للحكم الآخر لا على عدم الحكم الآخر ليلزم أن يكون أحد الضدّين متوقّفا على عدم الضدّ الآخر.

ومثال الثاني : أن يكون الحكم في أحد الدليلين مقيّدا بعدم ثبوت حكم على الخلاف ، وأمّا الحكم الثاني فهو مقيّد بعدم امتثال حكم مخالف ، ففي مثل ذلك يكون دليل الحكم الثاني تامّا ومدلوله فعليّا ، وبذلك يرتفع موضوع دليل الحكم الأوّل. وأمّا دليل الحكم الأوّل فيستحيل أن ينطبق مدلوله على المورد ؛ لأنّه إن أريد به إثبات مفاده حتّى في غير حال امتثاله فهو مستحيل ؛ لأنّ غير حال امتثاله هو حال فعليّة الحكم الثاني التي لا يبقى معها موضوع للحكم الأوّل.
وإن أريد إثبات مفاده في حال امتثاله خاصّة فهو مستحيل أيضا ؛ لامتناع اختصاص حكم بفرض امتثاله كما هو واضح.
مثال الثاني ـ أي التوارد من الجانبين المعقول في نفسه والذي يؤدّي إلى تقديم أحدهما فقط دون الآخر ـ : ما إذا كان أحد الحكمين مقيّدا بعدم ثبوت حكم على الخلاف بينما الحكم الثاني مقيّدا بعدم الاشتغال بامتثال حكم مخالف له.

فهنا سوف يتقدّم دليل الحكم الثاني على دليل الحكم الأوّل ـ وإن كان التوارد من الجانبين ؛ لأنّ القيد فيه هو عدم الاشتغال بحكم مخالف له ، فإذا فرض وجود حكم مخالف له وكان فعليّا وواصلا إليه ، فإن اشتغل به ارتفع الموضوع فيه وإن لم يشتغل به كان موضوعه فعليّا.

وأمّا الحكم الأوّل فدليله لن يتقدّم على دليل الحكم الثاني ؛ وذلك لأنّ القيد فيه هو عدم ثبوت حكم على الخلاف ، فمع ثبوت الحكم المخالف له ـ سواء كان فعليّا أم لا وسواء كان مشتغلا به أم لا ـ فسوف يرتفع موضوعه ؛ لعدم تحقّق القيديّة.

نعم ، إذا لم يثبت ذاك الدليل الدالّ على الحكم المخالف له فيكون موضوع الدليل الأوّل فعليّا ، إلا أنّ هذا الفرض خلاف ما فرضناه من ثبوت الحكمين معا ، فإنّه في هذه الحالة يكون الدليل الدالّ على الحكم المخالف موجودا ولا معنى لفعليّة الدليل الدالّ على الحكم الأوّل ؛ وذلك لأنّه إن أريد إثبات فعليّته في غير حالة الاشتغال به فهذا مستحيل ؛ لأنّ حالة عدم امتثاله وعدم الاشتغال به هي حالة فعليّة الحكم الثاني ؛ لأنّه مقيّد بعدم الاشتغال بحكم مخالف ، فما دام لم يشتغل بالحكم المخالف الذي هو مفاد الدليل الأوّل كان الحكم الثاني فعليّا ، ومع فعليّته يرتفع موضوع الحكم الأوّل لعدم تحقّق موضوعه وهو عدم ثبوت الحكم على الخلاف ؛ لأنّ المفروض ثبوته حينئذ.

وإن أريد به إثبات فعليّته حال الاشتغال به ففي هذه الحالة ـ وإن كان قيد الحكم الثاني غير متحقّق ـ يلزم محذور كون الحكم مقيّدا بحال الاشتغال به ، ممّا يعني أنّ فرض ثبوته هو فرض الاشتغال به ، فما لم يشتغل به لا يكون ثابتا ، وهذا واضح البطلان ؛ لأنّ الحكم يثبت أوّلا ثمّ يصير فعليّا ومنجّزا ، ثمّ يشتغل به المكلّف أو لا يشتغل به ، ولذلك إمّا يكون عاصيا أو مطيعا ، وإلا لانتفى العقاب في صورة الترك ؛ لأنّه لا يكون ثابتا ، والعقاب إنّما يكون على مخالفة الحكم الثابت على ذمّة المكلّف.

وتطبيقه الفقهي : ما إذا كان وجوب الحجّ مقيّدا بعدم الاشتغال بالضدّ الآخر ، أي بعدم الاشتغال بالحكم المخالف له ، وكان وجوب النذر مقيّدا بعدم ثبوت الحكم على الخلاف المستفاد من قوله : « إلا شرطا حلّل حراما » أو « شرط الله قبل شرطكم ».
فهنا يكون وجوب الحجّ فعليّا ومتقدّما على وجوب النذر فيما إذا اشتغل به ، وأمّا إذا لم يشتغل به فيستحيل أن يكون وجوب النذر فعليّا ؛ لأنّه مقيّد بعدم ثبوت حكم على الخلاف ، ممّا يعني أنّ ثبوت وجوب الحجّ عند تحقّق الاستطاعة يمنع من فعليّة وجوب النذر ؛ لأنّه حكم على الخلاف.

وحينئذ إن أريد ثبوت وجوب النذر فتارة يراد ثبوت وجوبه وفعليّته حال الاشتغال به ، وأخرى في غير حالة الاشتغال به.

أمّا الثانية فهي صورة فعليّة وجوب الحجّ ؛ لأنّه يكون فعليّا في حال عدم الاشتغال بواجب آخر.

وأمّا الأولى فهي صورة ثبوت وجوب النذر حال الاشتغال به وهذا باطل في

نفسه ؛ لأنّ الوجوب يثبت في مرتبة سابقة على الاشتغال ، والاشتغال متأخّر في الرتبة والوجود على ثبوت الحكم.

وبهذا يكون وجوب الحجّ أي الدليل الدالّ على الحكم المقيّد بعدم الاشتغال بالآخر ثابتا دائما ، وبثبوته يرتفع موضوع دليل الحكم الآخر المقيّد بعدم ثبوت حكم على الخلاف ؛ لأنّه يكون حكما على الخلاف.

ومثال الثالث : أن يكون الحكم في كلّ من الدليلين مقيّدا بعدم حكم فعليّ على الخلاف ، ففي مثل ذلك يكون كلّ منهما صالحا لرفع موضوع الآخر لو بدأنا به ، ولمّا كان من المستحيل توقّف كلّ منهما على عدم الآخر يقع التعارض بين الدليلين على الرغم من ورود كلّ منهما على الآخر ، ويشملهما أحكام التعارض.
مثال الثالث : أي التوارد من الجانبين غير المعقول ، ما إذا كان كلّ من الدليلين مقيّدا بعدم ثبوت ووجود الدليل الآخر بنحو العدم الفعلي ، أي أنّه إذا كان أحدهما ثابتا بالفعل فيرتفع الآخر ، فيكون كلّ منهما رافعا لموضوع الآخر بثبوته ووجوده الفعلي. أو بتعبير آخر : يكون كلّ من الحكمين مقيّدا بعدم ثبوت حكم على الخلاف ، فمع ثبوت الحكم على الخلاف يرتفع الموضوع.

فهنا إذا بدأنا بالحكم الأوّل نلاحظ أنّ ثبوته ووجوده يعني ارتفاع موضوع الحكم الآخر ؛ لأنّه مقيّد بعدم ثبوت حكم على الخلاف ، وهنا حكم على الخلاف ، وإذا بدأنا بالحكم الثاني نلاحظ أيضا أنّ ثبوته يرتفع به موضوع الحكم الأوّل المقيّد بعدم ثبوت حكم على الخلاف ؛ لأنّه حكم على الخلاف أيضا.

وهذا نتيجته أنّ كلا الحكمين مقيّد أحدهما بعدم ثبوت الآخر ، وهذا معناه أنّ كلاّ منهما متوقّف ثبوته على عدم ثبوت الآخر ، وحيث إنّهما ضدّان فيلزم أن يكون أحد الضدّين متوقّفا على عدم الضدّ الآخر ، وهذا مستحيل في نفسه ؛ لما تقدّم سابقا في مباحث الضدّ وغيره أنّ الضدّ لا يكون عدمه من أجزاء العلّة لوجود الضدّ الآخر.

وفي هذه الحالة لا يعقل مثل هذا التوارد ؛ لأنّه يؤدّي إلى المحذور العقلي ؛ لأنّ قبول هذا التقييد فيهما يؤدّي إلى التصديق بكون عدم أحد الضدّين علّة للآخر ، وهو مستحيل ، وما يلزم منه المحال فهو محال أيضا.

ولذلك يقع التعارض بين الدليلين لو فرض وجودهما بهذا النحو من التقييد ،

بحيث نقطع إمّا بعدم صدورهما معا أو بصدور أحدهما فقط ، فنطبّق عليهما أحكام التعارض الآتية.

وبهذا يكون القسم الثالث من التوارد من الجانبين داخلا في باب التعارض بالمصطلح ؛ لأنّه يؤدّي إلى التنافي بين الجعلين والدليلين.

وتطبيقه الفقهي ما إذا كان وجوب الحجّ ووجوب النذر مقيّدا كلّ منهما بعدم الآخر ، فيكون ثبوت وجوب الحجّ متوقّفا على عدم ثبوت وجوب النذر ، ووجوب النذر متوقّفا على عدم ثبوت وجوب الحجّ ، وتكون النتيجة توقّف الشيء على نفسه وهو دور ممتنع.

وسنتكلّم فيما يأتي عن أحكام التعارض ضمن عدّة بحوث.
* * *

2 ـ قاعدة 
الجمع العرفي

ونتكلّم في بحث هذه القاعدة عن :
1 ـ النظريّة العامّة للجمع العرفي.
2 ـ وعن أقسام الجمع العرفي ـ أو أقسام التعارض غير المستقرّ ـ وملاك الجمع في كلّ واحد منها وتكييفه على ضوء تلك النظريّة العامّة.
3 ـ وعن أحكام عامّة للجمع العرفي تشترك فيها كلّ الأقسام.
4 ـ وعن نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب.
5 ـ وعن تطبيقات للجمع العرفي وقع البحث فيها.
فهذه خمس جهات رئيسية نتناولها بالبحث تباعا.
1 ـ النظريّة العامّة للجمع العرفي

تتلخّص النظريّة العامّة للجمع العرفي في أنّ كلّ ظهور للكلام حجّة ما لم يعدّ المتكلّم ظهورا آخر لتفسيره وكشف المراد النهائي له ، فإنّه في هذه الحالة يكون المعوّل عقلائيّا على الظهور المعدّ للتفسير وكشف المراد النهائي للمتكلّم ، ويسمّى بالقرينة ، ولا يشمل دليل الحجّيّة في هذه الحالة الظهور الآخر.

الجهة الأولى : يبحث فيها عن النظريّة العامّة للجمع العرفي :

وتتلخّص النظريّة العامّة للجمع العرفي في أن تكون هناك دلالتان ، تكون إحداهما مفسّرة للأخرى ، فإنّه في هذه الحالة تكون الدلالة المفسّرة موجبة للتغيير والتبديل في الدلالة المفسّرة ، فيجمع بين الدلالتين بحمل الدلالة المفسّرة على الدلالة المفسّرة.

والوجه في ذلك : هو أنّ حجّيّة الظهور معناها أنّ كلّ ظهور للكلام يكون حجّة في نفسه ، إلا إذا نصب المتكلّم قرينة على الخلاف ، فمع عدم نصب القرينة على الخلاف يؤخذ بما ظهر من كلامه ويكون هو الحجّة ، فإذا قال مثلا : ( رأيت أسدا ) ولم ينصب القرينة المتّصلة انعقد لهذا الكلام ظهور في إرادة إخطار صورة الأسد الحقيقي ، وهذه الإرادة جدّيّة أيضا.

وأمّا إذا قال : ( رأيت أسدا يرمي أو يلقي كلمة ) ، فهذا الكلام المتّصل يعتبر قرينة صارفة لانعقاد ظهور ( الأسد ) في معناه الحقيقي ، ولذلك يتبدّل ويتغيّر معناه وفقا للقرينة الصارفة ، فيكون المراد هو الرجل القوي الشجاع على مستوى الإرادة الاستعماليّة والإرادة الجدّيّة معا.

وفي مقامنا هكذا أيضا ، فإنّ المتكلّم إذا لم يعدّ كلاما آخر لتفسير المراد الاستعمالي أو الجدّي من كلامه الأوّل فينعقد الظهور على طبق كلامه الأوّل ، ويكون حجّة ما

لم يعارض بكلام آخر منفصل ، فإنّه في حالة وجود الكلام المنفصل اللاحق يقع التعارض بين الظهور ويقدّم الأقوى منهما على الآخر.

وأمّا إذا أعدّ المتكلّم كلاما آخر لتفسير المراد من كلامه الأوّل ، فيكون هذا الإعداد ـ سواء كان شخصيّا أم نوعيّا ـ هو المناط عند العقلاء والعرف لتفسير المراد الجدّي والنهائي من كلامه ، بحيث يكون المراد منعقدا على أساس الكلام الثاني لا الكلام الأوّل ، ولذلك يوجب التغيير والتبديل في الظهور الأوّل بحيث لا ينعقد إلا على أساس الظهور الثاني.

وهذا الإعداد يسمّى بالقرينة ، فيكون الدليل الثاني أو الكلام الآخر قرينة مفسّرة على المراد من الكلام الأوّل ، وحينئذ ينعقد الظهور طبقا للقرينة ويكون هو الحجّة ، وأمّا ظهور الدليل الأوّل ذي القرينة فلا ينعقد أساسا أو ينعقد ولكنّه لا يكون حجّة ولا يشمله دليل حجّيّة الظهور ؛ لأنّ العرف والعقلاء لا يرونه حجّة مع وجود الظهور الآخر المفسّر له.

والإعداد للتفسير تارة يكون شخصيّا وأخرى نوعيّا ، ولذلك قال السيّد الشهيد :

وهذا الإعداد تارة يكون شخصيّا وتقوم عليه قرينة خاصّة ، وأخرى يكون نوعيّا ، بمعنى أنّ العرف أعدّ هذا النوع من التعبير للكشف عن المراد من ذلك النوع من التعبير ، وتحديد المراد منه ، والظاهر من حال المتكلّم الجري وفق الإعدادات النوعيّة العرفيّة.
فمن الأوّل قرينيّة الدليل الحاكم على المحكوم ، ومن الثاني قرينيّة الخاصّ على العامّ.
الإعداد للتفسير المسمّى بالقرينة على قسمين :

الأوّل : الإعداد الشخصي بأن يكون هناك قرينة خاصّة وشخصيّة أعدها المتكلّم لتفسير المراد النهائي من كلامه ، كما إذا قال : ( رأيت أسدا ) ثمّ قال عقيب ذلك أعني به الرجل الشجاع ، وهذا ما يسمّى بالحكومة التفسيريّة اللفظيّة عند الآخوند.

وكما إذا قال : ( الطواف في البيت صلاة ) فإنّه حاكم على ( شرطيّة الطهارة ) بمعنى كونه موسّعا لدليل الشرطيّة لتشمل الطواف أيضا ، وهذا هو معنى الحكومة عند الميرزا وغيره.

الثاني : الإعداد النوعي ، وذلك بأن يكون أحد الكلامين مفسّرا وقرينة على الآخر عند العرف والنوع العقلائي ، وفقا لما هو المعمول عندهم في محاوراتهم العرفيّة وأساليب الكلام ، بحيث يكون كلّ متكلّم داخلا في هذا البناء العرفي النوعي العامّ ؛ لأنّ الغالب أنّ المتكلّم العرفي لا يشذّ عن طريقة العرف والنوع في أساليب المحاورات والتفاهم ، وإلا للزم عليه نصب القرينة الشخصيّة على أنّ لديه طريقة أخرى غير طريقة العرف العامّ والنوع.

وعليه ، فما دام المتكلّم تابعا للمحاورات العرفيّة فكلّ ما يعتبر قرينة عندهم يكون قرينة في كلام المتكلّم باعتباره داخلا معهم في البناء.

ومن هذا القبيل قرينة التقييد والتخصيص ، فإنّ العرف العامّ يحمل العامّ على الخاصّ والمطلق على المقيّد ، فإذا أفاد المتكلّم بكلامين وكان أحدهما أخصّ من الأوّل كان هذا قرينة عرفيّة نوعيّة على أنّ المراد من الكلام الأوّل هو وفق المراد من الكلام الثاني ، فيحمل عليه ويجمع بينهما جمعا عرفيّا.

وأمّا كيفيّة الجمع العرفي على أساس القرينة فهو راجع إلى نوعيّة القرينة ؛ وذلك لأنّ القرينة تارة تكون متّصلة وأخرى منفصلة ، ولذلك نقول :

وكلّ قرينة إن كانت متّصلة بذي القرينة منعت عن انعقاد الظهور التصديقي أساسا ولم يحصل تعارض أصلا ، وإن كانت منفصلة لم ترفع أصل الظهور وإنّما ترفع حجّيّته لما تقدّم ، وهذا هو معنى الجمع العرفي.
نتيجة الجمع العرفي : وعلى أساس ما تقدّم نصل إلى النتيجة من الجمع العرفي ، وهي تختلف باختلاف نوعيّة القرينة.

فتارة تكون القرينة متّصلة أي أنّ الكلام الثاني متّصل بالكلام الأوّل ، كما إذا قال : ( رأيت أسدا يرمي ) ، فهنا ظهور الكلام له ثلاث مراحل :

الأولى : مرحلة المدلول التصوّري ، وهذه لا تتغيّر ولا تتبدّل ؛ لأنّها ثابتة على أساس الوضع القائم بين اللفظ والمعنى ، بحيث يتبادر إلى الذهن المعنى الموضوع له من اللفظ عند صدوره ولو كان من غير ذي شعور أصلا ، ولذلك فكلمة ( الأسد ) ظاهرة ظهورا تصوّريا في معناها الحقيقي وهو الحيوان المفترس.

الثانية : مرحلة المدلول الاستعمالي أي التصديقي الأوّل ، وهذا المدلول لمّا كان دلالة

تصديقيّة فلا بدّ فيه من النظر إلى حال المتكلّم ، وأنّه أراد استعمال الكلمة ( الأسد ) على طبق معناها الحقيقي أم لا؟ وهذا يرتبط بذكر ما يكون صارفا لهذه الدلالة في الكلام وحيث إنّه ذكر القرينة الصارفة وهي ( يرمي ) فيكون مراده الاستعمالي هو الأسد المجازي أي الرجل الشجاع ، ومن هنا كانت القرينة المتّصلة صارفة للظهور الاستعمالي والمدلول التصديقي الأوّل ومانعة من انعقاده على طبق المدلول التصوّري.

الثالثة : مرحلة المدلول الجدّي أو الدلالة التصديقيّة الثانية ، وهذا ينعقد على وفق المدلول الاستعمالي ، وهو هنا الرجل الشجاع فيكون المراد الجدّي للمتكلّم هو الرجل الشجاع لا الحيوان المفترس.

وحجّيّة الظهور تنعقد على أساس المراد الجدّي للمتكلّم ، وهو هنا الرجل الشجاع أي على طبق القرينة ولا يحصل أيّ تعارض ؛ لعدم وجود إرادتين مختلفتين ، وإنّما هناك إرادة واحدة فقط.

وأخرى تكون القرينة منفصلة كما إذا قال : ( رأيت أسدا ) ثمّ عقّب ذلك بعد فترة بقوله : ( يرمي قوسا ) ، فهنا ينعقد للكلام الأوّل ظهور تصوّري واستعمالي وإرادة جدّيّة في الحيوان المفترس ، وبتطبيق حجّيّة الظهور عليه يكون ظهور كلامه الأوّل في الحيوان المفترس حجّة ، إلا أنّه لمّا جاء الكلام الثاني كان هناك تعارض بين حجّيّة الظهور الأوّل في الحيوان المفترس وبين ظهور الكلام الثاني في إرادة الرجل الشجاع ، وحينئذ يقدّم الدليل الثاني ؛ لكونه قرينة عرفيّة مفسّرة للمراد الجدّي النهائي ، وبهذا التقديم سوف ترتفع حجّيّة الظهور عن الظهور الأوّل وتنعقد على طبق الظهور الثاني.

وبهذا يكون الكلام المنفصل الذي فيه القرينة المفسّرة رافعا لحجّيّة ظهور الكلام الأوّل وليس مانعا من أصل انعقاد الظهور في نفسه ؛ لأنّ الظهور ينعقد على طبق المدلولين التصوّري والتصديقي الأوّل ؛ لأنّه لم ينصب فيه قرينة على الخلاف ، وإنّما القرينة المخالفة جاءت منفصلة عن الظهور فهي تعارض حجّيّته فقط. وهذا تقدّم سابقا في بحث حجّيّة الظهور.

وبهذا يتّضح لنا معنى الجمع العرفي بشكل مجمل ومختصر ، وأمّا التفصيل فهو ضمن البحوث الآتية.

وأمّا الفرق بين القرينة الشخصيّة والقرينة النوعيّة فهو مرتبط بكيفيّة إثباتهما ؛ ولذلك يقول :

والقرينيّة الناشئة من الإعداد الشخصي يحتاج إثباتها إلى ظهور في كلام المتكلّم على هذا الإعداد ، من قبيل أن يكون مسوقا مساق التفسير للكلام الآخر مثلا.
والقرينيّة الناشئة من الإعداد النوعي يحتاج إثباتها إلى إحراز البناء العرفي على ذلك ، والطريق إلى إحراز ذلك غالبا هو أن نفرض الكلامين متّصلين ونرى هل يبقى لكلّ منهما في حالة الاتّصال اقتضاء الظهور التصديقي في مقابل الكلام الآخر ، أو لا؟
فإن رأينا ذلك عرفنا أنّ أحدهما ليس قرينة على الآخر ؛ لأنّ القرينة باتّصالها تمنع عن ظهور الكلام الآخر وتعطّل اقتضاءه. وإن رأينا أنّ أحد الكلامين بطل ظهوره أساسا عرفنا أنّ الكلام الثاني قرينة عليه.
والكلام الآن في كيفيّة إحراز القرينيّة : بقي علينا أن نعرف كيف نحرز أو نثبت أنّ الكلام الثاني قرينة على تفسير المراد من الكلام الأوّل.

وهنا نقول : أمّا القرينيّة الناشئة من الإعداد الشخصي فالأمر فيها واضح جدّا ؛ لأنّ المتكلّم إذا أراد أن يذكر كلاما مفسّرا لكلامه الأوّل ومبيّنا للمراد النهائي منه فعليه أن يذكر ما يكون كذلك بشكل واضح وبيّن ؛ لأنّ هذه القرينة لمّا كانت شخصيّة وغير متعارفة لدى النوع فاللازم على المتكلّم بيانها بشكل واضح وجلّي ليتّضح مراده الجدّي النهائي ؛ لأنّه في مقام البيان والتفهيم كما هو الغالب وليس في مقام التقيّة والإجمال.

وحينئذ يأتي بكلام يكون ظاهرا في القرينيّة من قبيل أدوات التفسير مثلا ( أعني ، أقصد ، أريد ، أي ... ).
وأمّا القرينيّة الناشئة من الإعداد النوعي ، فهي لمّا كانت تابعة لما هو المتعارف عند العقلاء والنوع في محاوراتهم وأساليب التفاهم فيما بينهم ، فاللازم حينئذ إحراز هذا البناء العرفي.

وطريقة إحراز البناء العرفي العامّ الدالّ على القرينيّة هي أن نفرض الدليلين متّصلين دائما.

وتوضيحه : أنّ المتكلّم تارة يأتي بكلامين متّصلين وأخرى منفصلين.

ففي حال الاتّصال يكون إحراز القرينيّة واضحا ؛ لأنّه إن كان في كلاميه المتّصلين ما يوجب صرف الظهور الأوّل وانعقاده على طبق الظهور الثاني بأن كان الثاني مقيّدا أو مخصّصا فهو وإلا فلا ، فإذا قال : ( أكرم علماء هذه البلدة ولا تكرم علماء تلك البلدة ) لم يكن الكلام الثاني المتّصل قرينة نوعيّة صارفة فيبقى ظهور الكلام الأوّل على حاله ، وأمّا إذا قال : ( أكرم علماء هذه البلدة ولا تكرم الفسّاق منهم ) كان الكلام الثاني قرينة نوعيّة عرفيّة دالّة على أنّ المقصود من العلماء غير الفسّاق أي العلماء العدول فقط دون غيرهم.

وأمّا في حالة الانفصال كما إذا تكلّم بكلام صباحا ثمّ تكلّم بكلام آخر عصرا ، فهنا لكي نحرز أنّ الكلام الثاني قرينة عرفيّة نوعيّة أو لا نجمع الكلامين معا بنحو متّصل ، ونلاحظ حال الظهور التصديقي في كلّ منهما ، فإن بقي الظهور التصديقي في كلّ منهما على حاله لم يكن فيهما تلك القرينة النوعيّة ، وإن تغيّر الظهور في أحدهما كان أحدهما قرينة نوعيّة على صرف الظهور ، بمعنى عدم انعقاده حال الاتّصال ممّا يعني أنّه ليس حجّة حال الانفصال.

فمثلا إذا قال : ( أكرم العلماء ) في الصباح ثمّ عصرا قال : ( لا يجوز إكرام أي عالم ) فهنا لو فرضناهما متّصلين معا كأن قال : ( أكرم العلماء ولا يجوز إكرام أي عالم ) فهنا لا يكون أحدهما قرينة نوعيّة على بيان المراد ؛ لأنّهما معا عامّين وشاملين لكلّ العلماء ممّا يعني وقوع التعارض بينهما.

وأمّا إذا قال : ( أكرم العلماء ) صباحا ثمّ قال عصرا : ( لا تكرم الفسّاق ) ، فهنا لو فرضناهما متّصلين معا كأن قال : ( أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق ) كان الثاني قرينة نوعيّة على تفسير المراد الجدّي والنهائي من الأوّل ؛ لأنّه يكون مخصّصا أو مقيّدا له بحيث يكون المراد النهائي ( أكرم العلماء إلا الفسّاق ).
وبهذا ظهر أنّ إعداد القرينة الشخصيّة يرتبط بما يذكره نفس المتكلّم من كلام ظاهر في التفسير ، بينما إعداد القرينة النوعية فهو بما يراه العرف أنّه قرينة ، وهذا معناه الرجوع إلى البناء العرفي لمعرفة وجود مثل هذه القرينة في كلام المتكلّم أو لا.

وهذا يتمّ بتحويل الكلام المنفصل إلى متّصل فيكون حاله حال الكلام المتّصل

ابتداء ، فإن كان أحدهما قرينة نوعيّة تمنع من انعقاد الظهورين معا فالكلام الثاني يكون قرينة ، وإن لم يكن كذلك بأن كان الظهور تامّا في كلّ منهما فلا يكون بينهما تلك القرينة النوعيّة.

وعلى هذا الضوء نعرف أنّ القرينيّة مع الاتّصال توجب إلغاء التعارض ونفيه حقيقة ، ومع الانفصال توجب الجمع العرفي بتقديم القرينة على ذي القرينة لما عرفت ، كما أنّ بناء العرف قائم على أنّ كلّ ما كان على فرض اتّصاله هادما لأصل الظهور فهو في حالة انفصاله يعتبر قرينة ويقدّم بملاك القرينيّة.
اختصاص الجمع العرفي بالقرينة المنفصلة : وعلى ضوء ما تقدّم تعرف أنّ الجمع العرفي إنّما يكون في القرائن المنفصلة لا المتّصلة ؛ وذلك لأنّ الجمع العرفي يكون في فرض وجود دلالتين إحداهما مفسّرة للأخرى.

وهذا المعنى لا يوجد في القرائن المتّصلة ؛ وذلك لأنّ الكلام سوف ينعقد على طبق القرينة المتّصلة من أوّل الأمر ، فلا يكون للكلام إلا دلالة تصديقية واحدة وإرادة جدّيّة واحدة فقط ؛ لما تقدّم من أنّ القرينة المتّصلة توجب هدم الظهور التصديقي وعدم انعقاده على طبق المدلول التصوّري الوضعي.

ممّا يعني تكوين ظهور للكلام على طبق القرينة كما في ( رأيت أسدا يرمي ) ، فإنّ كلمة ( يرمي ) توجب صرف الظهور التصوّري لكلمة ( الأسد ) عن معناها الوضعي وتكوّن ظهورا على طبقها وهو الرجل الشجاع.

وأمّا في القرينة المنفصلة فالظهور ينعقد أوّلا ثمّ يعارضه ظهور آخر أقوى منه بحيث يكون رافعا لحجّيّته ، وهذا معناه فرض وجود دلالتين تكون إحداهما مفسّرة للمراد النهائي من الأخرى ، بحيث يقع التعارض غير المستقرّ والذي نتيجته الجمع العرفي.

والحال أنّه في القرائن المتّصلة لا يوجد تعارض أصلا ، وبالتالي لا موضوع للجمع العرفي ، بينما في القرائن المنفصلة يوجد التعارض بين الظهورين ولكن يجمع بينهما جمعا عرفيّا ؛ لأنّه تعارض غير مستقرّ.

هذه هي نظريّة الجمع العرفي على وجه الإجمال ، وستتّضح معالمها وتفاصيلها أكثر فأكثر من خلال استعراض أقسام التعارض غير المستقرّ التي يجري فيها الجمع العرفي.
وخلاصة البحث من الجمع العرفي نقول : إنّ الجمع العرفي عبارة عن القرينيّة الخاصّة أو العامّة الموجبة لتفسير المراد الجدّي النهائي من الكلام ، وسوف تتّضح هذه النظريّة أكثر عند الحديث عن أقسام الجمع العرفي أو أقسام التعارض غير المستقرّ.

* * *

أقسام الجمع العرفي 
والتعارض غير المستقرّ

2 ـ أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقرّ

الجهة الثانية يبحث فيها عن أقسام الجمع العرفي.

وأهمّها ، ثلاثة هي : الحكومة ـ التقييد ـ التخصيص.

الحكومة :

من أهمّ أقسام التعارض غير المستقرّ أن يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر ، كما في « لا ربا بين الوالد وولده » (1) الحاكم على دليل حرمة الربا ، فإنّه في مثل ذلك يقدّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم.
والحكومة تعبير عن تلك النكتة التي بها استحقّ الدليل الحاكم التقديم على محكومه ، فلكي نحدّد مفهومها لا بدّ أن نعرف نكتة التقديم وملاكه ، وفي ذلك اتّجاهان :
تعريف الحكومة : الحكومة : هي أن يكون هناك دليلان أحدهما فيه ما يكون قرينة لتفسير المراد من الدليل الآخر ، بحيث يكون الدليل الحاكم نافيا أو مثبتا لموضوع الدليل المحكوم أو لمحموله.

فمثلا قوله 7 : « لا ربا بين الوالد وولده » يعتبر حاكما على دليل حرمة الربا الثابت بقوله تعالى : ( وَحَرَّمَ الرِّبا )(2) وهنا يكون الدليل الحاكم رافعا لموضوع الربا في هذا المورد ، وأنّه لا يتحقّق الربا فيما بين الأب وابنه.

ومثلا قوله 7 : « الطواف في البيت صلاة » يعتبر حاكما على دليل شرطيّة الطهارة في الصلاة « لا صلاة إلا بطهور » ؛ لأنّه يثبت فردا من موضوع الصلاة

__________________

(1) انظر : وسائل الشيعة 18 : 135 ، أبواب الربا ، ب 7 ، ح 1 وح 3.
(2) البقرة : 275.
ادّعاء واعتبارا وهو الطواف ، أي أنّه ينزّل الطواف منزلة الصلاة ، فهذا من الحكومة المثبتة للموضوع ادّعاء.

ومثلا قوله 7 : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » أو أدلّة نفي الحرج والضرر والعسر الثابتة كتابا وسنّة تعتبر حاكمة على أدلّة الأحكام الواقعيّة ، بمعنى أنّه لم يشرّع الحكم الضرري أو الحرجي في الإسلام ، فهذا النوع من الحكومة بلحاظ الحكم أي أنّه ينفي ثبوت الحكم الضرري والحرجي في الإسلام.

ومن خلال هذه الأمثلة نلاحظ أنّ الحكومة عبارة عن تصرّف الدليل الحاكم بموضوع الدليل المحكوم نفيا أو إثباتا أو بالمحمول فيه كذلك ، ولكن النفي أو الإثبات في الحكومة اعتباري أو ادّعائي وليس حقيقيّا وواقعيّا.

فإنّ الربا لا ينتفي بين الأب وابنه حقيقة ؛ لأنّه واقع بينهما لا محالة ، إذ هو الزيادة والربح على المال إلا أنّه منتف تعبّدا ، أي أنّ الشارع لا يعتبر هذا الربا الواقعي ربا فينزله منزلة العدم.

والحكومة تعتبر من أقسام القرينيّة الشخصيّة التي أعدّها المتكلّم بنفسه لتفسير المراد النهائي من كلامه.

وهي من أهمّ أقسام التعارض غير المستقرّ ؛ لأنّها أقوى وأصرح من التقييد والتخصيص والأظهريّة ؛ وذلك لأنّ المتكلّم بنفسه نصب هذه القرينة وأعدّها بشخصه ، بينما تلك القرائن كان إعدادها نوعيّا ؛ لأنّ العرف والعقلاء هم الذين يجعلونها قرائن مفسّرة لا شخص المتكلّم.

والبحث في الحكومة ينصبّ أوّلا عن النكتة الموجودة في الدليل الحاكم الموجبة لتفسير المراد النهائي من الدليل المحكوم ، فإنّه على أساس هذه النكتة أو الملاك أو الضابط كانت الحكومة من القرائن.

وهنا يوجد اتّجاهان لتفسير هذه النكتة والملاك التي كان التقديم لأجل وجودها :

الاتّجاه الأوّل لمدرسة المحقّق النائيني قدس الله روحه (1) ، وحاصله : أنّ الأخذ بالدليل الحاكم إنّما هو من أجل أنّه لا تعارض في الحقيقة بينه وبين الدليل المحكوم ؛ لأنّه لا ينفي مفاد الدليل المحكوم ، وإنّما يضيف إليه شيئا جديدا ، فإنّ مفاد الدليل
__________________

(1) راجع فوائد الأصول 4 : 410 ، وأجود التقريرات 2 : 505 ـ 506.
المحكوم مردّه دائما إلى قضيّة شرطيّة مؤدّاها في المثال المذكور : أنّه إذا كانت المعاملة ربا فهي محرّمة ، وكلّ قضيّة شرطيّة لا تتكفّل إثبات شرطها ، ولهذا يقال : إنّ صدق الشرطيّة لا يستبطن صدق طرفيها. ومفاد الدليل الحاكم قضيّة منجّزة فعليّة مؤدّاها في المثال نفي الشرط لتلك القضيّة الشرطيّة ، وأنّ معاملة الأب مع ابنه ليست ربا ، فلا بدّ من الأخذ بالدليلين معا.
ملاك الحكومة : ذكرنا أنّ الملاك والنكتة الموجودة في الدليل الحاكم هي الأساس الموجب لتقديمه على الدليل الحاكم ، ولكن يوجد اتّجاهان لتفسير هذه النكتة والملاك هما :

الاتّجاه الأوّل : ما ذكره الميرزا ومدرسته وحاصله كما في ( فوائد الأصول ) أن يقال : إنّ الدليل الحاكم يتقدّم على الدليل المحكوم ؛ لأنّه لا تعارض بينهما أصلا ، بحيث يرجع مفاد أحد الدليلين إلى نحو تصرّف في عالم التشريع في عقد وضع الآخر ، كما هو الغالب مع بقاء الموضوع على حاله في عالم التكوين.

وهذا التصرّف تارة يكون بنحو الرفع لموضوع الآخر كما في حكومة الأمارات على الأصول أو حكومة الأصول على بعضها.

وأخرى يكون بإدخال ما يكون خارجا عن الموضوع حقيقة من قبيل : « الطواف في البيت صلاة » ، حيث أدخل الطواف في الصلاة فكان حاكما على أدلّة الطهارة مثلا كقوله : « لا صلاة إلا بطهور ».
وإمّا بالتصرّف في عقد الحمل كقوله تعالى : ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )(1) وكقوله 6 : « لا ضرر ولا ضرار » بناء على كون الحرج والضرر من حالات الحكم لا الموضوع ، فإنّهما حاكمان على أدلّة الأحكام الأوّليّة.

وأمّا الوجه في تقديم الدليل الحاكم فهو أنّ الدليل المحكوم إنّما يثبت الحكم على فرض وجود موضوعه كما هو الشأن في كلّ القضايا الحقيقيّة ، والدليل الحاكم ينفي وجود الموضوع أو يثبته ، فلا يمكن أن يتعارض قولنا : ( أكرم العلماء ) مع قولنا : ( النحوي ليس بعالم ) أو ( المنجّم عالم ) ؛ لأنّ الدليل الحاكم دائما يتكفّل بيان ما لا يتكفّل بيانه الدليل المحكوم.

__________________

(1) الحج : 78.
وقد أوضح السيّد الشهيد مراده من ذلك فقال : إنّ الدليل الحاكم يتكفّل شيئا جديدا إضافيّا لم يتعرّض له الدليل المحكوم ، وهو بيان أنّ هذا المورد موضوع أو ليس بموضوع ، بينما الدليل المحكوم يتكفّل ببيان القضيّة الشرطيّة ككلّ القضايا الحقيقيّة ؛ لأنّ مفادها وجوهرها القضيّة الشرطيّة.

ففي مثال الربا يكون الدليل المحكوم مفاده : ( أنّ المعاملة إذا كانت ربويّة فهي محرّمة ) ، أي يبيّن ثبوت الحكم على فرض ثبوت الشرط أو الموضوع ، ولا يتعرّض إلى أنّ الشرط في هذا المورد ثابت أو ليس بثابت ؛ لأنّ صدق الشرطيّة إنّما هو بصدق طرفيها في عالم جعلها لا في عالم الخارج والتكوين.

ولذلك لا يقع التعارض بين الدليلين ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يتعرّض لمطلب لا يتعرّض له الآخر فيمكن الأخذ بهما ؛ لأنّه لا تنافي بين مفادهما أصلا لاختلاف الجهة في كلّ منهما.

وهذا الاتّجاه غير صحيح ؛ لأنّ دليل حرمة الربا موضوعه ما كان ربا في الواقع ، سواء نفيت عنه الربويّة ادّعاء في لسان الشارع أو لا ، والدليل الحاكم لا ينفي صفة الربويّة حقيقة وإنّما ينفيها ادّعاء ، وهذا يعني أنّه لا ينفي الشرط في القضيّة الشرطيّة المفادة في الدليل المحكوم ، بل الشرط محرز وجدانا ، وبهذا يحصل التعارض بين الدليلين ، فلا بدّ من تخريج لتقديم الدليل الحاكم مع الاعتراف بالتعارض.
ويرد على هذا الاتّجاه : أنّ ما ذكره من عدم وقوع التعارض بين الدليلين الحاكم والمحكوم غير تامّ ، بل التعارض واقع بينهما لا محالة وإن كان هذا التعارض غير مستقرّ ؛ لأنّه في النتيجة يتقدّم الدليل الحاكم على المحكوم.

أمّا وقوع التعارض بين الدليلين فلأنّ الدليل المحكوم مفاده ـ كما في مثال الربا ـ أنّه متى ما تحقّق الربا واقعا وحقيقة كان حراما ، أي ثبوت الحكم على تقدير ثبوت الشرط أو الموضوع واقعا.

والثبوت الواقعي للشرط أو الموضوع يشمل ما إذا كان هناك نفي تعبّدي للموضوع أو الشرط وما إذا لم يكن مثل ذلك ؛ لأنّه في كلا الموردين الربا متحقّق واقعا وإن نفاه الشارع في بعض الموارد ، إلا أنّ نفي الشارع له تعبّدا لا يعني انقلاب

الواقع وانتفاء الربا حقيقة ؛ وذلك لأنّ الربا معناه الزيادة الناشئة من المعاملة أو القرض ، وهذه الزيادة موجودة حقيقة وواقعا حتّى في المورد الذي ينفيه الشارع ؛ لأنّ الزيادة متحقّقة بين الولد وابنه وجدانا.

ومن جهة الدليل الحاكم فإنّه ينفي تعبّدا وادّعاء ثبوت الشرط أو الموضوع في هذا المورد أو ذاك ، ولكنّه لا ينفي ثبوت الشرط أو الموضوع حقيقة وواقعا ، ممّا يعني أنّ الشرط أو الموضوع لا يزال ثابتا في الواقع ، فالدليل الحاكم لا ينفي الشرط في القضيّة الشرطيّة وجدانا.

وعليه ، ففي الربا بين الوالد والولد الربا حقيقة موجود ؛ لأنّ الزيادة موجودة وجدانا ، وحينئذ يقع التعارض بين الدليل الحاكم الذي ينفي الحكم عن هذا المورد وبين الدليل المحكوم الذي يثبت هذا الحكم لهذا المورد.

ونحن وإن كنّا نشعر وجدانا بتقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم إلا أنّ هذا التقديم مسبوق بوجود التعارض بينهما ؛ لأنّ موضوعهما واحد في الخارج (1).
__________________

(1) هذا ما ذكره السيّد الشهيد هنا ، ويمكن أن يضاف إلى ذلك : أنّه لا يتمّ في مثل حكومة أدلّة نفي الضرر والحرج ؛ لأنّ أدلّتها ناظرة إلى نفي الحكم ، والأدلّة الأوّليّة ناظرة إلى ثبوت الحكم ، ممّا يعني أنّ الموضوع فيهما واحد وهو الحكم ، فأدلّة الضرر والحرج تنفيه بينما الأدلّة الأوّليّة بإطلاقها وعمومها تثبت الحكم حتّى في موارد الضرر والحرج ؛ فالتعارض واقع لا محالة ، ولا يمكن حلّه بما ذكره ؛ لأنّه ليس الدليل المحكوم ناظرا إلى القضيّة الشرطيّة بينما الدليل الحاكم ناظر إلى نفي أو ثبوت الموضوع أو الشرط ، بل كلاهما ناظران إلى الحكم نفيا وإثباتا.
مضافا إلى أنّ نفي الموضوع أو الشرط أو إثباتهما في الدليل الحاكم إنّما لا يوجب التعارض فيما إذا كان نفيا أو إثباتا حقيقيّا وواقعيّا ، كما هو الحال في دليل الأمارات مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فإنّ ثبوت البيان في الأمارات إن كان حقيقيّا ارتفع موضوع القاعدة حقيقة ولا تعارض ، وإن لم يكن واقعيّا فالموضوع ثابت واقعا فيقع التعارض بينهما لا محالة.
وهذا معناه أنّ نفي التعارض يؤدّي دائما إلى النفي أو الإثبات الواقعيّين ، وهذا هو الورود لا الحكومة ؛ لأنّ الورود كما تقدّم ينفي أو يثبت الفرد أو الموضوع واقعا ، ولكن بلسان التعبّد أي طريقه هو التعبّد ؛ لأنّ النفي أو الإثبات الواقعيّين تارة يكونان من ذاتهما بأن كان هذا الفرد خارجا أو داخلا من ذاته كما في دخول العالم في قولنا : ( أكرم العلماء ) وخروج ...... الجاهل منه ، وأخرى يكونان بلسان التعبّد وعن طريق الشارع كما في ثبوت البيان والعلم بالأمارات والأصول ودخولهما في موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وكما في خروج الشكّ بقيام الأمارات والأصول في مورده ، وبهذا يظهر أنّ هذا التخريج لا يكفي وليس تامّا لبيان النكتة والملاك في تقديم الحاكم على المحكوم.
الاتّجاه الثاني : وهو الصحيح ، وحاصله : أنّه بعد الاعتراف بوجود التعارض بين الدليلين يقدّم الدليل الحاكم تطبيقا لنظريّة الجمع العرفي المتقدّمة ؛ لأنّ الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم ، وهذا النظر ظاهر في أنّ المتكلّم قد أعدّه لتفسير كلامه الآخر فيكون قرينة ، ومع وجود القرينة لا يشمل دليل الحجّيّة ذا القرينة ؛ لأنّ دليل حجّيّة الظهور مقيّد بالظهور الذي لم يعدّ المتكلّم قرينة لتفسيره ، فبالدليل الناظر المعدّ لذلك يرتفع موضوع حجّيّة الظهور في الدليل المحكوم ، سواء كان الدليل الحاكم متّصلا أو منفصلا ، غير أنّه مع الاتّصال لا ينعقد ظهور تصديقي في الدليل المحكوم أصلا ، وبهذا لا يوجد تعارض بين الدليلين أساسا ، ومع الانفصال ينعقد ولكن لا يكون حجّة لما عرفت.
الاتّجاه الثاني : ما يختاره السيّد الشهيد وحاصله : أنّ وجه تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم هو النظر.

وبيان ذلك : أنّه مع وجود الدليلين يقع التعارض بينهما كما عرفنا ؛ لأنّ الدليل الحاكم لا ينفي موضوع الدليل المحكوم حقيقة وإنّما ينفيه ادّعاء وتعبّدا ، ولكن هذا التعارض غير مستقرّ ؛ لأنّه يجمع بينهما جمعا عرفيّا على أساس الإعداد الشخصي للقرينة.

فالمتكلّم عند ما جاء بالدليل الحاكم يكون قد أعدّه إعدادا شخصيّا لبيان وتفسير مراده النهائي من الدليل المحكوم ؛ وذلك لأنّ العرف يرى أنّ المتكلّم من حقّه أن ينصب قرينة على تحديد مراده النهائي من كلامه ، فيكون الدليل الحاكم حينئذ قرينة أعدّها المتكلّم لبيان هذا المراد النهائي ، ومع وجود هذه القرينة الشخصيّة سوف يكون الظهور في الدليل الحاكم هو الحجّة دون الظهور في الدليل المحكوم ، فإنّه لا يشمله دليل الحجّيّة لارتفاع موضوع حجّيّة الظهور عنه.

وبكلمة أوضح : إنّ العرف يرى أنّ المتكلّم له أن ينصب القرينة المحدّدة لمدلول كلامه النهائي ، وله ألاّ ينصب مثل هذه القرينة.

فإن نصب القرينة لتحديد مراده النهائي فإن كانت في دليل متّصل فتقدّم أنّه لا يوجد تعارض أصلا ؛ لأنّه لن ينعقد للكلام الأوّل ظهور مستقلّ عن القرينة ، بل ينعقد الظهور من أوّل الأمر على طبق القرينة ، ممّا يعني أنّ القرينة تعتبر صارفة لظهور ذي القرينة رأسا ، وتكون حجّيّة الظهور ابتداء موضوعها الظهور الذي انعقد على طبق القرينة ، كما في قولنا : ( أكرم العلماء والنحوي ليس بعالم ).
وأمّا إن كانت القرينة منفصلة بأن جاء بكلامين مع فاصل زماني بينهما فقال : ( أكرم العلماء ) ، ثمّ قال : ( النحوي ليس بعالم ) أو ( المتّقي عالم ) ، فهنا ينعقد للكلام الأوّل ظهور وينعقد للكلام الثاني ظهور أيضا ، ويقع التعارض بين الظهورين ، ولكن لمّا كان المتكلّم له الحقّ بأن يحدّد مراده النهائي وفق القرينة سواء كانت متّصلة أم منفصلة ـ وهذا الحقّ ثابت له على أساس أنّ العرف يرى ذلك ـ فتكون القرينة المنفصلة في الكلام الثاني رافعة لموضوع الحجّيّة عنه.

بمعنى أنّ حجّيّة الظهور في الكلام الأوّل سوف تنهدم وترتفع لوجود المعارض الأقوى ، وهو القرينة الشخصيّة التي أعدّها المتكلّم بنفسه وكان من خلال الكلام الثاني ناظرا إلى الكلام الأوّل ومبيّنا لمراده الجدّي النهائي منه.

والحاصل : أنّ حجّيّة الظهور مقيّدة بأن لا ينصب القرينة على الخلاف ، فإذا نصب القرينة على الخلاف كانت رافعة لحجّيّة الظهور فيما إذا كانت منفصلة ، وكانت هادمة لأصل الظهور فضلا عن حجّيّته إذا كانت متّصلة.

وبذلك نعرف أنّ ملاك الحكومة هو النظر الشخصي للمتكلّم بحيث يكون قد أعدّ الكلام الثاني ليكون قرينة على تفسير مراده النهائي ، ولذلك يتقدّم الدليل الحاكم وفقا لتقدّم القرينة على ذي القرينة.

ثمّ إنّ النظر الذي هو ملاك التقديم يثبت بأحد الوجوه التالية :
الأوّل : أن يكون مسوقا مساق التفسير بأن يقول : أعني بذلك لكلام كذا ، ونحو ذلك.
الثاني : أن يكون مسوقا مساق نفي موضوع الحكم في الدليل الآخر ، وحيث إنّه غير منتف حقيقة فيكون هذا النفي ظاهرا في ادّعاء نفي الموضوع وناظرا إلى نفي الحكم حقيقة.
الثالث : أن يكون التقبّل العرفي لمفاد الدليل الحاكم مبنيّا على افتراض مدلول الدليل المحكوم في رتبة سابقة ، كما في « لا ضرر » أو « لا ينجّس الماء ما لا نفس له » بالنسبة إلى أدلّة الأحكام وأدلّة التنجيس.
أقسام النظر : عرفنا أنّ الحكومة ملاكها النظر ، وهذا النظر الشخصي يقسّم إلى ثلاثة أقسام ، وبلحاظه تقسّم الحكومة إلى ثلاثة أقسام أيضا :

الأوّل : الحكومة التفسيريّة ، ومعناها أن يكون النظر الشخصي الذي أعدّه المتكلّم ثابتا ببعض الأدوات الدالّة على التفسير أو ما يشبهها من قبيل : ( أعني ، أقصد ، مرادي ، أي ... ) إلى آخره.

فإذا قال : ( أكرم كلّ عالم ) ، ثمّ قال بعده : ( أعني بذلك الفقهاء ) ، فهذا الكلام الثاني يعتبر حاكما وناظرا إلى الكلام الأوّل ، وهذا النظر ثبت بكلمة ( أعني ) الدالّة على التفسير ، ولذلك سمّيت الحكومة تفسيريّة هنا.

الثاني : الحكومة التنزيليّة ، ومعناها الادّعاء والتعبّد برفع الموضوع أو ثبوته ، ممّا يعني أنّ الموضوع موجود واقعا وحقيقة وليس منتفيا ، أو أنّه منتف واقعا وحقيقة وليس ثابتا ، ولكن لمّا ادّعى الشارع ذلك وتعبّدنا بانتفاء الموضوع أو بثبوته فيكون هذا اللسان أي نفي الموضوع أو إثباته ناظرا في الحقيقة إلى نفي الحكم أو إثباته ؛ لأنّ أحد الألسنة البلاغيّة لنفي الحكم هي نفي موضوعه أو لإثباته إثبات موضوعه.

ويكون النظر ثابتا حينئذ على أساس هذا اللسان الادّعائي التنزيلي ، ولذلك سمّيت الحكومة تنزيليّة ؛ من قبيل قوله 7 : « لا ربا بين الوالد وولده » الحاكم على دليل حرمة الربا وهو قوله تعالى : ( وَحَرَّمَ الرِّبا ) ؛ ومن قبيل قوله 7 : « الطواف في البيت صلاة » الحاكم على دليل « لا صلاة إلا بطهور ».
فإنّ المثال الأوّل ينفي فيه الدليل الحاكم الموضوع ادّعاء ، بمعنى تنزيله منزلة العدم ، ولمّا كان موجودا حقيقة فالنفي للموضوع يكون ناظرا إلى نفي الحكم حقيقة ، وبذلك يثبت النظر بملاك التنزيل.

والمثال الثاني يثبت الدليل الحاكم فيه كون الطواف فردا أو موضوعا من الصلاة ، ولمّا لم يكن كذلك حقيقة فيكون ناظرا إلى إثبات حكم الصلاة له حقيقة ، وبذلك يكون ناظرا إلى دليل شرطيّة الطهارة بملاك التنزيل.

الثالث : الحكومة المضمونيّة ، ومعناها أن يكون مضمون أحد الدليلين قد لوحظ فيه مضمون الدليل الآخر تقديرا ، كما في قوله : « لا ضرر ولا ضرار » الحاكم على أدلّة الأحكام الأوّليّة ، فإنّه قد افترض فيه أنّ تلك الأدلّة إن أدّت إلى حكم ضرري فهو منتف ، أي أنّه ناظر إلى مضمون الدليل المحكوم على فرض حصوله.

وهكذا بالنسبة لدليل : « لا ينجّس الماء ما لا نفس له » الحاكم على أدلّة النجاسة ، فإنّه يفترض أنّ تلك الأدلّة في حال تحقّق هذا المورد فتكون منتفية عنه ، أي أنّه ينفيها على فرض حصولها في هذا المورد.

وإذا قارنّا بين الاتّجاهين أمكننا أن ندرك فارقين أساسيّين :
أحدهما : أنّ حكومة الدليل الحاكم على الاتّجاه الثاني تتوقّف على إثبات النظر ، وأمّا على الاتّجاه الأوّل فيكون الدليل الحاكم بمثابة الدليل الوارد ، وقد مرّ بنا في الحلقة السابقة (1) أنّه لا يحتاج تقدّمه على دليل إلى إثبات نظره إلى مفاده بالخصوص ، بل يكفي كونه متصرّفا في موضوعه.
الفارق بين الاتّجاهين : يوجد فارقان أساسيّان بين الاتّجاهين المذكورين في تفسير الملاك والمناط للحكومة :

الفارق الأوّل : أنّه على الاتّجاه الثاني الذي اختاره السيّد الشهيد يكون الملاك في الحكومة هو النظر ، ولذلك نحتاج إلى إثبات النظر بأحد الطرق المتقدّمة سابقا لتقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم ، وأمّا إذا لم يحرز النظر بأن قطع بعدمه أو شكّ فيه فلا حكومة بين الدليلين إمّا جزما وإمّا لكون الشكّ شكّا في الشبهة المصداقيّة.

وعلى هذا الاتّجاه نعرف أنّ الفارق بين الحكومة والورود يكون في أمرين :

الأوّل : أنّ الحكومة يشترط فيها النظر بينما الورود لا يشترط فيه النظر.

الثاني : أنّ الحكومة تنفي أو تثبت الموضوع ادّعاء وتعبّدا لا حقيقة ، بينما الورود ينفي أو يثبت الموضوع حقيقة.

وأمّا الاتّجاه الأوّل الذي اختاره الميرزا ومدرسته من كون الملاك في الحكومة هو أنّ الدليل الحاكم فيه خصوصيّة إضافيّة زائدة عمّا هو موجود في الدليل المحكوم ، فالمهمّ هو إحراز وجود مثل هذه الزيادة والإضافة سواء كان ناظرا إلى الدليل المحكوم أم لا ،

__________________

(1) في بحث التعارض ، تحت عنوان : الحكم الأوّل قاعدة الجمع العرفي.
فإنّ وجود الخصوصيّة وعدمها أمر واقعي إمّا أن توجد أو لا توجد ، فمع وجودها يكفي لتقديم الدليل الحاكم سواء كان ناظرا إلى الدليل المحكوم أم لا.

وعلى هذا الاتّجاه سوف يكون الفارق بين الحكومة والورود في أمر واحد فقط ؛ وذلك لأنّهما يشتركان معا في عدم اشتراط النظر ، وأمّا الفارق بينهما فهو أنّ الحكومة تنفي أو تثبت ادّعاء وتعبّدا ، بينما الورود ينفي أو يثبت حقيقة لا ادعاء وتعبّدا.

والفارق الآخر : أنّ الاتّجاه الثاني يفسّر حكومة مثل : « لا حرج » و « لا ضرر » و « لا ينجّس الماء ما لا نفس له » ؛ لوجود النظر فيها ، وأمّا الاتّجاه الأوّل فلا يمكنه أن يفسّر الحكومة إلا فيما إذا كان لسانه لسان نفي الموضوع للدليل الآخر.
الفارق الثاني : أنّه على الاتّجاه الثاني يمكن تفسير حكومة أدلّة نفي الحرج والضرر على الأحكام الأوّليّة على أساس النظر فيها إلى مضمون تلك الأحكام تقديرا بحيث تقدّر وجود الحكم الضرري أو الحرجي وتنفيه.

وهكذا مثل دليل : « لا ينجّس الماء ما لا نفس له » الحاكم على أدلّة التنجيس ، فإنّه يفترض مضمون تلك الأدلّة تقديرا وينفيه عن هذا المورد ، والملاك هو النظر ، وبهذا يكون ملاك النظر جاريا في تمام أقسام الحكومة.

وأمّا بناء على الاتّجاه الأوّل القائل باشتمال الدليل الحاكم على خصوصيّة إضافيّة زائدة ، فهذا يمكن أن يفسّر به حكومة الدليل الحاكم النافي أو المثبت لموضوع الدليل المحكوم ، وأمّا حكومة أدلّة نفي الضرر والحرج ونفي التنجيس عن الماء بالنسبة لما لا نفس له فهذا لا يمكن تفسيرها على أساس الخصوصيّة الزائدة فيها ؛ لعدم اشتمالها على مطلب زائد وإضافي (1).
* * *
__________________

(1) ولكن يمكن أن يقال : إنّه على الاتجاه الأوّل يكون دليل نفي الضرر والحرج رافعا للحكم الضرري أو الحرجي ، ففيه تصرّف في أدلّة الأحكام الأوّليّة بحيث يضيّق من دائرتها فتختصّ في الأحكام التي لا توجب الضرر أو الحرج ؛ لأنّ الحكومة هنا تنفي الحكم بمعنى أنّها تضيّق الحكم في أدلّة الأحكام الأوّليّة وتصرفه عن الحكم الضرري أو الحرجي ، ولذلك كان المناط والملاك موجودا هنا أيضا.
التقييد

التقييد

إذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد ، فدليل التقييد على أقسام :
القسم الأوّل : أن يكون دالا على التقييد بعنوانه ، فيكون ناظرا بلسانه التقييدي إلى المطلق ، ويقدّم عليه باعتباره حاكما ، ويدخل في القسم المتقدّم.
تقدّم سابقا أنّ القرينيّة تارة تكون شخصيّة وأخرى نوعيّة ، وذكرنا الحكومة وقلنا : إنّها من القرينيّة الشخصيّة التي يعدّها المتكلّم نفسه ، ولذلك احتاجت إلى النظر ، وأمّا القرينيّة النوعيّة فهي لا تحتاج إلى النظر ، بل يكفي أن يكون الكلام الثاني على فرض اتّصاله بالأوّل هادما لظهوره ، ومنها التقييد والتخصيص والأظهريّة.

أمّا التقييد : فهو أن يكون لدينا دليل مطلق ثمّ يأتي دليل دالّ على التقييد بحيث يكون الدليل الدالّ على التقييد هادما للإطلاق في الدليل المطلق الثابت على أساس قرينة الحكمة.

ثمّ إنّ دليل التقييد يمكن أن يفرض على أقسام ثلاثة :

القسم الأوّل : أن يكون الدليل الدالّ على التقييد دالاّ على ذلك بعنوان التقييد ، كما إذا قيل : ( اعتق رقبة ) ثمّ قيل : ( عتق الرقبة مقيّد بكونها مؤمنة ) ، فهاهنا لا إشكال في تقدّم دليل التقييد على دليل الإطلاق من باب الحكومة ؛ لأنّه يكون ناظرا بلسانه التقييدي إلى الدليل المطلق ومفسّرا له تفسيرا شخصيّا ، بمعنى أنّ المتكلّم أراد بكلامه الثاني أن يفسّر مقصوده النهائي من كلامه الأوّل ، وهذا خارج عن التقييد المبحوث عنه هنا ؛ لأنّه ليس إعدادا نوعيّا بل شخصي ، ويكون من باب الحكومة التفسيريّة حيث إنّ النظر كان ثابتا على أساس التفسير.

القسم الثاني : أن يكون مفاده ثبوت سنخ الحكم الوارد في الدليل المطلق للمقيّد ، كما إذا جاء خطاب ( أعتق رقبة ) ثمّ خطاب ( أعتق رقبة مؤمنة ).
وفي هذه الحالة إن لم تعلم وحدة الحكم فلا تعارض ، وإن علمت وحدة الحكم المدلول للخطابين وقع التعارض بين ظهور الأوّل في الإطلاق بقرينة الحكمة وظهور الثاني في احترازيّة القيود.
القسم الثاني من أقسام التقييد : ألاّ يكون دليل التقييد دالاّ على التقييد بعنوانه ، وإنّما يدلّ على ثبوت الحكم الوارد في الدليل المطلق للدليل المقيّد ، فيكونان متسانخين بلحاظ الحكم ، ولكن أحدهما يثبت الحكم للمطلق والآخر يثبته للمقيّد.

كما إذا قيل : ( أعتق رقبة ) ثمّ قيل : ( أعتق رقبة مؤمنة ) ، فهنا كلا الدليلين يثبتان الحكم وهو وجوب العتق ، ولكن أحدهما يثبته للرقبة مطلقا ، والآخر يثبته للرقبة المؤمنة ، وفي هذه الحالة تارة يكون الحكم واحدا فيهما وأخرى يكون متعدّدا.

فإن علم بتعدّد الحكم أو لم يعلم بكون الحكم واحدا فيهما فهنا لا تعارض بين الدليلين ، بل يؤخذ بهما معا ، ويكون المطلوب نحوين من العتق أحدهما عتق للرقبة مطلقا ، والآخر عتق لخصوص الرقبة المؤمنة ، وهذا معناه أنّ المكلّف يجب عليه كلا الأمرين فيعتق الرقبة المؤمنة امتثالا لدليل التقييد ويعتق الرقبة المؤمنة أو الكافرة امتثالا لدليل الإطلاق ، ولا تعارض بينهما ؛ لأنّه يمكنه امتثالهما معا في الخارج ؛ لأنّهما داخلان تحت قدرة واختيار المكلّف ، ولأنّه يمكن أن يكون الملاك بنظر الشارع متعدّدا أيضا ، بحيث تتعلّق المبادئ بعتق مطلق الرقبة ، ثمّ تتعلّق بعتق خصوص الرقبة المؤمنة ، ولا تنافي في ذلك ؛ لأنّ الرقبة المؤمنة وإن كانت داخلة تحت الحكم الأوّل وتشملها مبادئه إلا أنّها داخلة فيه بعنوانها لا بشخصها ، أي بلحاظ كونها رقبة من دون دخالة لخصوصيّة الإيمان.

وأمّا في الحكم الثاني فهي مشمولة للمبادئ فيه بلحاظ خصوصيّة الإيمان ، فلا تنافي ولا اجتماع للمثلين لاختلاف الجهة أو العنوان ؛ لأنّ مبادئ الأوّل منصبّة على الرقبة بينما مبادئ الثاني منصبّة على الإيمان.

وأمّا إن كان الحكم واحدا بحيث يعلم أنّ للشارع حكما واحدا فقط في هذا المورد ، فهنا يقع التعارض بين الدليلين لا محالة ؛ لأنّ دليل الإطلاق يدلّ على أنّ حكم الشارع متعلّق بمطلق الرقبة ، بينما دليل التقييد يدلّ على أنّ الحكم متعلّق بالرقبة المؤمنة

لا غير ، فيقع التعارض بين الإطلاق الثابت بقرينة الحكمة وبين التقييد الثابت باحترازيّة القيود ؛ إذ لا يمكن أن يكون الحكم الواحد في نفس الوقت مطلقا ومقيّدا.

وحينئذ فإن كان الخطابان متّصلين لم ينعقد للأوّل ظهور في الإطلاق ؛ لأنّه فرع عدم ذكر ما يدلّ على القيد في الكلام ، والخطاب الآخر المتّصل يدلّ على القيد ، فلا تجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق.
وإن كان الخطابان منفصلين انعقد الظهور في كلّ منهما ـ لما تقدّم في بحث الإطلاق (1) من أنّ الإطلاق ينعقد بمجرّد عدم مجيء القرينة على القيد في شخص الكلام ـ وقدّم الظهور الثاني ؛ لأنّه قرينة ، بدليل إعدامه لظهور المطلق في فرض الاتصال. وقد تقدّم أنّ البناء العرفي على أنّ كلّ ما يهدم أصل الظهور في الكلام عند اتّصاله به فهو قرينة عليه في فرض الانفصال ويقدّم بملاك القرينيّة.
ثمّ إنّه في حالة العلم بكون الحكم واحدا بحيث يقع التعارض بين الدليلين تارة يكونان متّصلين وأخرى منفصلين.

فإن كانا متّصلين كما إذا قيل : ( أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة ) ، فهنا يكون دليل التقييد المتّصل هادما لأصل ظهور الدليل الأوّل في الإطلاق ، بمعنى أنّه يمنع من أصل انعقاد الإطلاق في الدليل الأوّل ؛ لأنّه يمنع من جريان قرينة الحكمة الدالّة على الإطلاق فيه.

والوجه في ذلك : هو أنّ قرينة الحكمة مفادها ( ألاّ يذكر القيد في الكلام ) ، فإنّه إذا لم يذكر القيد في كلامه فلو كان يريده مع ذلك لكان مخلاّ في مقام البيان والتفهيم لمراده الجدّي ، فيكون قد أراد ما لم يبيّن وهذا قبيح.

وأمّا إذا ذكر القيد فلا يكون إرادته للقيد فيها إخلال بالبيان ؛ لأنّه قد أراد التقييد وذكر القيد الدالّ عليه ، وهذا معناه عدم جريان قرينة الحكمة لاختلال أحد ركنيها كما تقدّم في بحث الإطلاق والتقييد ، فيرتفع موضوع قرينة الحكمة وبالتالي لا ينعقد إلا ظهور واحد للكلام وهو الظهور في التقييد ابتداء.

__________________

(1) في الجزء الأوّل من الحلقة الثالثة ، في ذيل البحث الوارد تحت عنوان : احترازية القيود وقرينة الحكمة.
وأمّا إن كانا منفصلين كما إذا قيل : ( أعتق رقبة ) ثمّ قيل : ( أعتق رقبة مؤمنة ) ، فهنا ينعقد الظهور في كلّ منهما ويقع التعارض بينهما.

أمّا انعقاد الظهور في الإطلاق في الدليل الأوّل فلأنّ المتكلّم لم يذكر في كلامه ما يدلّ على القيد وهو في مقام البيان والتفهيم لموضوع حكمه كما هو المفروض ، ولذلك يكون موضوع قرينة الحكمة تامّا ؛ لأنّه لم يذكر القيد فإذا هو لا يريده ، فتتمّ الدلالة على الإطلاق.

وأمّا انعقاد الظهور في التقييد فواضح ؛ لأنّه قد ذكر القيد فتطبّق قاعدة احترازيّة القيود.

وحينئذ يقع التعارض بينهما ؛ لأنّ الحكم الواحد لا يمكن أن يكون مطلقا ومقيّدا في نفس الوقت ، إلا أنّ هذا التعارض غير مستقرّ ؛ لأنّه يقدّم دليل التقييد على دليل الإطلاق على أساس القرينة النوعيّة ، التي مفادها أنّ كلّ ما يكون على تقدير اتّصاله هادما للظهور فهو على تقدير انفصاله يرفع الحجّيّة ، وهنا كذلك فإنّه في حالة الاتّصال ينهدم الظهور في الإطلاق كما ذكرنا لوجود القيد ، فيكون ذكر القيد منفصلا رافعا لحجّيّة الإطلاق ، وهذا معنى أنّ التقييد مقدّم على الإطلاق في الحجّيّة ، فيؤخذ بدليل التقييد دون دليل الإطلاق.

هذا هو الصحيح والمختار ، إلا أنّه يوجد اتّجاه آخر هنا ، ولذلك قال السيّد الشهيد :

وهناك اتّجاه [ آخر ] يقول : إنّ دليل القيد حتّى لو كان منفصلا يهدم أصل الظهور في المطلق.
وهذا الاتّجاه يقوم على الاعتقاد بأنّ قرينة الحكمة التي هي أساس الدلالة على الإطلاق متقوّمة بعدم ذكر القيد ولو منفصلا ، وقد تقدّم (1) في بحث الإطلاق إبطال ذلك.
وحاصل هذا الاتجاه الآخر أن يقال : إنّ دليل القيد سواء كان متّصلا أم منفصلا يهدم أصل الظهور في المطلق ، فلا ينعقد الإطلاق أصلا بمجيء القيد ، غاية الأمر أنّه إذا كان القيد متّصلا فالظهور لا ينعقد ابتداء ومن أوّل الأمر ، وأمّا إذا كان منفصلا فالظهور في الإطلاق ينعقد بدوا ، ولكنّه بمجيء القيد المنفصل ينكشف أنّه لم يكن

__________________

(1) في الجزء الأوّل من الحلقة الثالثة ، في ذيل البحث الوارد تحت عنوان : 1.
منعقدا في الواقع من أوّل الأمر ، وإن كان المكلّف يعتقد بانعقاده بدوا إلا أنّه من قبيل القطع بالخطإ.

وهذا مبني على أنّ قرينة الحكمة التي هي الأساس في الإطلاق تتقوّم بعدم القيد مطلقا سواء المتّصل أو المنفصل.

وهذا ما ذكرته مدرسة الميرزا سابقا في بحث الإطلاق ، وهناك أثبتنا بطلان هذا القول ؛ لأنّه يؤدّي إلى تعطيل الأحكام عند الشكّ في وجود القيد المنفصل وضياعه لعوامل وظروف موضوعيّة.

القسم الثالث : أن يكون مفاده إثبات حكم مضادّ في حصّة من المطلق ، كما إذا جاء خطاب ( أعتق رقبة ) ، ثمّ خطاب ( لا تعتق رقبة كافرة ) ، على أن يكون النهي في الخطاب الثاني تكليفيّا لا إرشادا إلى مانعيّة الكفر عن تحقّق العتق الواجب ، وإلا دخل في القسم الأوّل.
القسم الثالث من أقسام التقييد : ما إذا كان الدليل الدالّ على التقييد يدلّ على ثبوت حكم مخالف للحكم الثابت على المطلق ، فيكونان متخالفين في الحكم بحيث يكون دليل الإطلاق مثبتا للحكم على المطلق ، بينما دليل التقييد ينفي الحكم عن حصّة معيّنة منه.

كما إذا جاء ( أعتق رقبة ) ثمّ جاء ( لا تعتق الرقبة الكافرة ) ، فإنّ الدليل الثاني ينفي ثبوت الحكم عن حصّة خاصّة من الرقبة وهي الرقبة الكافرة بالخصوص.

وهنا تارة يكون النهي الوارد في دليل التقييد للإرشاد وأخرى يكون تكليفيّا.

فإن كان نهيا إرشاديّا فمفاده هو إثبات المانعيّة ، بمعنى أنّ عتق الرقبة حكم واحد واقعا ، ولكنّه لا يشمل الرقبة الكافرة بحيث لا يكون عتق الرقبة الكافرة امتثالا لهذا الحكم ، وإنّما الامتثال يتحقّق بغيرها.

وهذا النحو يعتبر من القرينيّة الشخصيّة ؛ لأنّ المتكلّم قد أعدّ الكلام الثاني لتفسير المراد النهائي من كلامه الأوّل ، فيدخل في باب الحكومة التفسيريّة ، ويخرج عن موضوع البحث ؛ لأنّه لا يوجد تعارض أصلا بين الدليلين ولو بنحو غير مستقرّ.

والوجه في ذلك : هو ثبوت النظر الذي هو ملاك الحكومة والقرينيّة الشخصيّة ؛

لأنّ الدليل الثاني الدالّ على التقييد يكون بقوّة قولنا : ( أرشدك إلى أنّ عتق الرقبة المطلوب لا يتحقّق امتثاله بالرقبة الكافرة ).
وإن كان نهيا تكليفيّا فهنا يوجد حكمان : أحدهما يأمر بالعتق مطلقا ، والآخر ينهى عن عتق الرقبة الكافرة ، فيقع التعارض بينهما ، ولكن يقدّم دليل التقييد ؛ لأنّه على فرض اتّصاله يكون هادما للظهور في الدليل الأوّل فيكون في حالة انفصاله رافعا للحجّيّة فيه ، بمعنى أنّه بقوّة قولنا : ( أعتق رقبة ولا تعتق الرقبة الكافرة ) ، فإنّه يكون قرينة متّصلة هادمة للظهور في الإطلاق ؛ لأنّه قد ذكر القيد متّصلا ، فمع كونه منفصلا يرفع حجّيّة هذا الظهور ، وهو معنى التقديم والجمع العرفي.

وبهذا يكون القسم الثالث كالقسم الثاني في تقديم دليل التقييد على دليل الإطلاق ، ولكن مع اختلاف بينهما في بعض النكات ، ولذلك قال :

وهذا القسم يختلف عن القسم السابق في أنّ التعارض هنا محقّق على أيّة حال بلا حاجة إلى افتراض من الخارج ، بخلاف القسم السابق فإنّه يحتاج إلى افتراض العلم من الخارج بوحدة الحكم.
ويتّفق القسمان في حكم التعارض بعد حصوله ، إذ يقدّم المقيّد على المطلق في كلا القسمين بنفس الملاك السابق.
الفارق بين القسمين الثاني والثالث : تقدّم في القسم الثاني أنّه إذا كان الحكم متعدّدا فلا تعارض ، وإمّا إذا كان واحدا وكانا منفصلين فيقع التعارض ، فيكون فرض الجمع العرفي بالقرينيّة النوعيّة وهي التقييد متوقّفا على العلم بوحدة الحكم من الخارج وكونهما منفصلين.

وأمّا هنا فوحدة الحكم لا نحتاج إلى إثباتها ؛ لأنّهما لمّا كانا حكمين متخالفين فسواء كان الحكم واحدا في الواقع أم متعدّدا فالتعارض واقع لا محالة فيما إذا كان النهي تكليفيّا ؛ لأنّه لا يمكن اجتماع النهي والإثبات معا سواء كانا بحكم واحد أو بحكمين ما دام الموضوع فيهما واحدا ، وهنا هكذا يقال ؛ لأنّ الرقبة الكافرة لا يمكن ثبوت الأمر والنهي عليها لا بدليل واحد ولا بدليلين.

والحاصل : أنّ القسم الثاني تتمّ فيه القرينيّة النوعيّة مع العلم بوحدة الحكم ، بينما هنا تتمّ سواء كان الحكم واحدا أم متعددا فيما إذا كان النهي تكليفيّا.

ولكنّهما يشتركان في تقديم دليل التقييد على دليل الإطلاق لوجود القرينة النوعية فيهما على نحو واحد ؛ لأنّ ملاكها موجود فيهما معا ، وهو ما ذكرناه من كون كلّ ما يكون على فرض اتّصاله هادما للظهور فهو في حالة انفصاله رافعا للحجّيّة.

وبهذا ينتهي الكلام عن التقييد.

* * *

التخصيص
التخصيص

إذا ورد عامّ ـ يدلّ على العموم بالأداة ـ وخاصّ ، جرت نفس الأحكام السابقة للمقيّد هنا أيضا ؛ لأنّ هذا الخاصّ تارة يكون ناظرا إلى العامّ ، وأخرى يكون متكفّلا لإثبات سنخ حكم العامّ ولكن في دائرة أخصّ ، كما إذا قيل : ( أكرم كلّ فقير ) وقيل : ( أكرم الفقير العادل ) ، وثالثة يكون الخاصّ متكفّلا لإثبات نقيض حكم العامّ أو ضدّه لبعض حصص العامّ ، كما إذا قيل : ( أكرم كلّ عالم ) ، وقيل : ( لا يجب إكرام النحوي ) أو ( لا تكرم النحوي ).
التخصيص : هو أن يكون لدينا دليل يدلّ على العموم بالأداة ، ثمّ يأتي دليل آخر يخرج بعض أفراد أو حصص العامّ من الحكم ، كما إذا قيل : ( أكرم كلّ عالم ) ، ثمّ قيل : ( لا تكرم العالم الفاسق ).
وهنا دليل التخصيص على أقسام ثلاثة كالتقييد تماما :

الأوّل : أن يكون دليل الخاصّ ناظرا إلى دليل العامّ ، كما إذا قيل : ( أكرم كلّ عالم ) ، ثمّ قيل : ( إكرام العالم مختصّ بالعادل ).
الثاني : أن يكون دليل الخاصّ متكفّلا لإثبات سنخ حكم العامّ على الحصّة الخاصّة أي في دائرة أضيق ، كما إذا قيل : ( أكرم كلّ فقير ) ، ثمّ قيل : ( أكرم الفقير العادل ) ، فهنا إكرام الفقير العادل كان مشمولا للدليل العامّ أوّلا ، ثمّ انصبّ عليه الحكم بعنوانه الخاصّ ثانيا.

الثالث : أن يكون دليل الخاصّ متكفّلا لإثبات حكم مناقض أو مضادّ لحكم العام ، كما إذا قيل : ( أكرم كلّ عالم ) ، ثمّ قيل : ( لا تكرم العالم النحوي ).
والبحث في هذه الأقسام الثلاثة نظير ما تقدّم عن أقسام التقييد ولذلك قال :

ولا شكّ في أنّ الخاصّ من القسم الأوّل يعتبر حاكما ويقدّم بالحكومة على عموم العامّ.
وأمّا الخاصّ من القسم الثاني فمع عدم إحراز وحدة الحكم لا تعارض ، ومع إحرازها يكون الخاصّ معارضا للعموم هنا كما كان المقيّد في نظير ذلك معارضا للإطلاق فيما تقدّم.
وأمّا الخاصّ من القسم الثالث فلا شكّ في أنّه معارض للعموم.
أمّا القسم الأوّل : فلا إشكال في تقدّم الخاصّ على العامّ بملاك الحكومة ؛ وذلك لأنّه ناظر إلى دليل العالم ومبيّن للمراد النهائي منه ، فيكون من الحكومة التفسيريّة ؛ لأنّ المتكلّم قد أعدّ الكلام الثاني ليكون قرينة مفسّرة للمراد الجدّي والنهائي من الكلام الأوّل ، وهذا الإعداد لمّا كان شخصيّا من المتكلّم فيكون النظر فيه محرزا بواسطة ذكر ما يدلّ على التفسير ، وهو هنا التخصيص الذي استعمله المتكلّم في الدليل الثاني. وهذا خارج عن موضوع البحث هنا ؛ لأنّ الإعداد ليس نوعيّا.

وأمّا القسم الثاني : فتارة يعلم بوحدة الحكم في الدليلين ، وأخرى يعلم بتعدّده أو لا يعلم بالوحدة.

فإن علم بتعدّد الحكم فيهما فلا تعارض بينهما أصلا ؛ لأنّ دليل الخاصّ يكون مثبتا لحكم آخر غير ما يثبته دليل العامّ ، فيكون المكلّف مخاطبا بأمرين ، ويجب عليه امتثالان : أحدهما امتثال حكم العامّ وذلك بإكرام العالم الشامل لكلّ فرد من أفراده ، والآخر امتثال حكم الخاصّ المثبت للحكم على خصوص العادل من أفراد العامّ.

والمفروض قدرة المكلّف على ذلك وإمكان وجود ملاكين : أحدهما متعلّق بعنوان العامّ ، والآخر متعلّق بعنوان الخاصّ ، ولن يؤدّي ذلك إلى اجتماع المثلين بالنسبة لمورد الخاصّ ؛ لأنّ تعدّد الحكم فيه كان لأجل تعدّد الجهة والعنوان ، وهذا معقول في نفسه بأن يفرض وجود ملاكين بنظر المولى : أحدهما متعلّق بعنوان العالم ، والآخر متعلّق بعنوان العادل.

وإن علم بوحدة الحكم فيهما وقع التعارض بينهما ؛ لأنّه لا يمكن أن يكون حكم واحد واقعا منصبّا على العامّ وعلى الخاصّ في آن واحد ؛ ولذلك يدخل المورد في موضوع البحث ؛ لأنّه سوف يتقدّم الخاصّ على العامّ بملاك القرينيّة النوعيّة ؛ لأنّه إن كانا متّصلين معا كما إذا قيل : ( أكرم كلّ عالم وأكرم العالم العادل ) فسوف لا ينعقد العموم أصلا ؛ لأنّه إنّما ينعقد فيما إذا لم تكن هناك قرينة على خلافه ، وهنا القرينة على الخلاف

موجودة ؛ لأنّ الخاصّ مخالف للعامّ تصوّرا ومصداقا والمفروض أنّ الحكم واحد فيهما.

وإن كانا منفصلين كما إذا قيل : ( أكرم كلّ عالم ) ، ثمّ قيل : ( أكرم العالم العادل ) فكذلك يتقدّم الخاصّ ؛ لأنّه كان على تقدير اتّصاله هادما لظهور العامّ فيكون على تقدير انفصاله رافعا لحجّيّته.

وأمّا القسم الثالث : فتارة يكون النفي أو النهي للإرشاد وأخرى تكليفيّا.

فإن كان إرشادا فهذا معناه أنّ الحكم واحد وله امتثال واحد ، ولكن هذا الامتثال لا يتحقّق بمورد الخاصّ ولذلك أرشد إلى مانعيّته ، فكأنّه قال : ( أكرم كلّ عالم إلا العالم النحوي ) أو ( أكرم كلّ عالم وهذا مختصّ بغير النحوي ).
وإن كان تكليفيّا فهذا معناه وجود حكمين متخالفين ، فيقع التعارض بينهما في مورد الخاصّ ؛ لأنّ أحدهما يثبت الحكم له بلحاظ عمومه وشموله له ، والآخر ينفيه عنه ، وهنا يقدّم دليل الخاصّ أيضا للقرينيّة النوعيّة ؛ لأنّه على تقدير اتّصاله يكون هادما لظهور العامّ فيكون في حالة انفصاله رافعا لحجّيّته.

وعلى أيّة حال فلا خلاف في تقدّم الخاصّ على العامّ عند وقوع المعارضة بينهما ، فإن كان الخاصّ متّصلا لم يسمح بانعقاد ظهور تصديقيّ للعامّ في العموم ، وإن كان منفصلا اعتبر قرينة على تخصيصه ، فيخرج ظهور العامّ عن موضوع دليل الحجّيّة ؛ لوجود قرينة على خلافه ، وهذا على العموم ممّا لا خلاف فيه.
وإنّما الخلاف في نقطة : وهي أنّ قرينيّة الخاصّ على التخصيص هل هي بملاك الأخصّيّة مباشرة ، أو بملاك أنّه أقوى الدليلين ظهورا؟ فإنّ ظهور الخاصّ في الشمول لمورده أقوى دائما من ظهور العامّ في الشمول له.
والحاصل ممّا تقدّم : أنّ دليل الخاصّ يتقدّم على دليل العامّ عند وقوع المعارضة بينهما ، بحيث يتمّ الجمع العرفي بينهما على أساس القرينيّة النوعيّة ، ولكن يختلف الأمر بين كون الخاصّ متّصلا بالعامّ أو كونه منفصلا عنه.

فإن كان الخاصّ متّصلا بدليل العامّ فيكون رافعا وهادما لأصل ظهور العامّ في العموم على مستوى المدلول التصديقي لا التصوّري ؛ وذلك لأنّ المدلول التصوّري لدليل العامّ هو العموم والشمول ؛ لأنّه مدلول للأداة الموضوعة لغة للاستيعاب لكلّ ما يصلح أن ينطبق عليه المفهوم.

وهذا المدلول التصوّري الوضعي لا يتزعزع حتّى مع وجود القرينة على الخلاف ، وإنّما يختلّ المدلول التصديقي إمّا الاستعمالي وإمّا الجدّي على الخلاف بينهم في ذلك.

والصحيح هو اختلال المدلول التصديقي الثاني أي الإرادة الجدّيّة ؛ لأنّ أداة العموم لم تخرج عن الحقيقة إلى المجاز بوجود القرينة على الخلاف ، وإنّما يخرج إرادة استيعاب تمام الأفراد.

وإن كان الخاصّ منفصلا عن دليل العامّ كان دليل العامّ منعقدا في العموم بلحاظ المدلولين التصوّري والتصديقي ، ولكن يكون الخاصّ قرينة على العامّ فيقدّم عليه ؛ وذلك لأنّ العامّ يكون حجّة في العموم والشمول ما لم يكن هناك قرينة على الخلاف ، والخاصّ يصلح لأن يكون قرينة على الخلاف في حالة انفصاله ؛ لأنّه في حالة اتّصاله بالعامّ يكون هادما لظهوره ، ففي حالة الانفصال يكون رافعا لحجّيّته.

وهذا المقدار ممّا لا إشكال فيه عندهم وإنّما وقع الخلاف بينهم في أنّ تقديم الخاصّ على العامّ هل هو بملاك القرينيّة النوعيّة الثابتة لنفس التخصيص أو أنّ الملاك شيء آخر غير التخصيص كالأظهريّة مثلا؟
وبتعبير آخر : إنّ قرينيّة الخاصّ هل ملاكها التخصيص نفسه أو أنّ ملاكها الأظهريّة من جهة أقوائيّة ظهور الخاصّ على العامّ فيكون التقديم بلحاظ أقوى الظهورين والدليلين؟ فهنا قولان :

أحدهما : تقديم الخاصّ على العامّ بملاك التخصيص.

والآخر : تقديم الخاصّ على العامّ بملاك الأظهريّة وأقوائيّة ظهور الخاصّ.

وتظهر الثمرة فيما إذا كان استخراج الحكم من الدليل الخاصّ موقوفا على ملاحظة ظهور آخر غير ظهوره في الشمول المذكور ، إذ قد لا يكون ذلك الظهور الآخر أقوى.
ومثاله : أن يرد ( لا يجب إكرام الفقراء ) ، ويرد ( أكرم الفقير القانع ) ، فإنّ تخصيص العامّ يتوقّف على مجموع ظهورين في الخاصّ : أحدهما الشمول لمورده ، والآخر كون صيغة الأمر فيه بمعنى الوجوب ، والأوّل وإن كان أقوى من ظهور العامّ في العموم ولكن قد لا يكون الثاني كذلك.
وتظهر الثمرة بين القولين المذكورين فيما إذا فرض كون الحكم في الدليل الخاصّ متوقّفا على ملاحظة ظهور آخر غير ظهوره في الشمول لمورده ، وهذا الظهور الآخر قد يكون أقوى من ظهور العامّ وقد لا يكون أقوى منه.

ففي هذه الحالة إذا فرض كون الظهور الآخر الذي يحتاجه دليل الخاصّ ليس بأقوى من دليل العامّ ، فعلى القول بأنّ ملاك القرينيّة والتقديم في الخاصّ هو الأظهريّة والأقوائية ، فسوف تقع المعارضة بين أقوائيّة الخاصّ على العامّ من جهة ، وبين أقوائيّة العامّ على الخاصّ من جهة أخرى ؛ بخلاف ما إذا كان ملاك التقديم هو التخصيص نفسه ، فإنّه لا يتوقّف على الأقوائيّة في الظهور ، بل يتقدّم الخاصّ على العامّ حتّى لو كان من أضعف الظهورات ؛ لأنّ التخصيص موجود فيه.

ومثال ذلك : ما إذا ورد ( لا يجب إكرام الفقراء ) ، وورد ( أكرم الفقير القانع ) ، فهنا دليل العامّ نصّ صريح في نفي وجوب الإكرام عن كلّ الفقراء ، بناء على أنّ الجمع المحلّى بـ ( اللام ) من أدوات العموم ، ولكنّه شامل بعمومه للفقير القانع أي أنّه بظهوره في العموم يشمل هذا الفرد.

وأمّا دليل الخاصّ فهو وإن كان نصّا في الشمول لمورده لكونه منصبّا عليه بعنوانه الخاصّ ، إلا أنّ إثبات الوجوب له يتوقّف على إثبات ظهور صيغة ( افعل ) في الوجوب ، فهو ظاهر في الوجوب وليس نصّا فيه.

وحينئذ يكون العامّ بلحاظ الحكم ونفي الوجوب أقوى من الخاصّ ؛ لأنّه نصّ في ذلك ، بينما الخاصّ ظاهر في ذلك والنصّ أقوى من الظاهر ، ولكن بلحاظ الشمول للفرد الخاصّ المعيّن فالعامّ ظاهر في شموله له ، بينما الخاصّ نصّ في الشمول له ، وهذا معناه أنّ الخاصّ أقوى من العامّ من جهة وأضعف منه من جهة أخرى.

وعليه ، فإن كان ملاك تقديم الخاصّ هو التخصيص نفسه كان الخاصّ متقدّما على العامّ في هذه الحالة بلا إشكال.

وأمّا إن كان الملاك هو الأظهريّة والأقوائيّة فقد لا يتقدّم عليه في هذه الحالة ، بل يحتاج إلى ترجيح أقوائيّة الخاصّ على أقوائيّة العام إلى دليل من الخارج.

والصحيح : أنّ الأخصّيّة بنفسها ملاك للقرينيّة عرفا ، بدليل أنّ أيّ خاصّ
نفترضه لو تصوّرناه متّصلا بالعامّ لهدم ظهوره التصديقي من الأساس ، وهذا كاشف عن القرينيّة كما تقدّم (1).
وهذا لا ينافي التسليم أيضا بأنّ الأظهر إذا كانت أظهريّته واضحة عرفا يعتبر قرينة أيضا ، وفي حالة تعارضه مع الظاهر يجمع بينهما عرفا بتحكيم الأظهر على الظاهر وفقا لنظرية الجمع العرفي العامّة.
والصحيح من القولين المذكورين : هو أنّ ملاك تقديم الخاصّ على العامّ هو الأخصّيّة لا الأظهريّة.

والدليل على ذلك : هو أنّ أيّ خاصّ نفترضه مهما كان ظهوره ضعيفا فهو يتقدّم على العامّ ؛ وذلك لوجود القرينيّة النوعيّة فيه ، وهي أنّه على فرض اتّصاله يكون هادما لظهور العامّ التصديقي فهو يكون في حالة انفصاله عنه قرينة.

وهذا المعنى يحكم به العرف تلقائيّا ولا يتوقّف فيه حتّى لو كان ظهور الخاصّ ضعيفا جدّا ؛ وذلك لأنّ العرف والبناء العقلائي يعتمد في تشخيص مراد المتكلّم النهائي على مجموع ما يصدر منه من كلام وخطابات في المطلب الذي يبيّنه ويريد تفهيمه.

وفي هذا المجال يعتبر ذكر الخاصّ بنظر العرف قرينة نوعيّة لتفسير المراد النهائي من العامّ وإلا لكان ذكره لغوا ولا طائل تحته ، وهذا منفي بلحاظ كون المتكلّم ملتفتا إلى كلامه وإلى ما يدخل في بيان مراده وما ليس له ارتباط به.

نعم ، ما ذكرناه من كون ملاك التقديم هو الأخصّيّة لا يتنافى مع كون الأظهريّة من القرائن النوعيّة أيضا ، ولكن لكلّ منها مورده ، فنحن ننفي أن تكون الأظهريّة هي ملاك تقديم الخاصّ على العامّ ، ولكنّنا لا ننفي أن تكون الأظهريّة أيضا من جملة القرائن النوعيّة ولكن في موردها لا في الخاصّ والعامّ.

فإذا ورد دليلان أحدهما أقوى ظهورا من الآخر حمل الظاهر على الأظهر ، وكان الأظهر قرينة نوعيّة على بيان المراد من الظاهر.

والوجه في ذلك ـ هو نفس القرينيّة السابقة في التقييد والتخصيص ـ وهي أنّ ما يكون على فرض اتّصاله هادما للظهور فيكون في حالة انفصاله رافعا للحجّيّة.

__________________

(1) في النظرية العامّة للجمع.
نظريّة انقلاب النسبة

[ نظريّة انقلاب النسبة ]

ثمّ إن المراد بالأخصّيّة التي هي ملاك القرينيّة : الأخصّيّة عند المقارنة بين مفادي الدليلين في مرحلة الدلالة والإفادة ، لا الأخصّيّة عند المقارنة بين مفاديهما في مرحلة الحجّيّة.
وتوضيح ذلك : أنّه إذا ورد عامّان متعارضان من قبيل : ( يجب إكرام الفقراء ) ، و ( لا يجب إكرام الفقراء ) ، وورد مخصّص على العامّ الأوّل يقول : ( لا يجب إكرام الفقير الفاسق ) ، فهذا المخصّص تارة نفرضه متّصلا بالعامّ ، وأخرى نفرض انفصاله.
نظريّة انقلاب النسبة : المقصود من انقلاب النسبة هو أن يكون لدينا دليلان متعارضان إمّا بنحو التباين وإما بنحو العموم من وجه ، ثمّ يرد مخصّص لأحدهما بحيث تصبح النسبة بعد التخصيص بالنسبة للمتعارضين هي العموم والخصوص المطلق بعد أن كانت التباين أو العموم من وجه.

وهنا وقع الخلاف فيما بينهم في أنّ ملاحظة النسبة بين المتعارضين هل هي قبل الانقلاب أو بعده؟
فإن كانت النسبة التي تجب ملاحظتها هي النسبة بين المتعارضين قبل الانقلاب فهذا معناه ملاحظة الظهورين في الدليلين أي مفاد الدليلين وظهورهما.

وإن كانت النسبة بينهما بعد الانقلاب فهذا معناه ملاحظة الظهورين في الدليلين في مرحلة الحجّيّة ، أي ما يكون حجّة من الظهورين أو ما يبقى على الحجّيّة من الظهورين لا نفس الظهورين المدلولين للدليلين.

فمثلا إذا ورد عامّان متعارضان بنحو التباين كما إذا قيل : ( يجب إكرام الفقراء ) وقيل : ( لا يجب إكرام الفقراء ) ، فهنا النسبة بينهما هي التباين الكلّي ؛ لأنّ أحدهما يثبت الوجوب للفقراء والآخر ينفيه عنهم.

ولكن إذا ورد مخصّص لأحدهما كما إذا قيل : ( لا يجب إكرام الفقير الفاسق ) فإنّه مخصّص للعامّ القائل : ( يجب إكرام الفقراء ) ، فإذا كانت النسبة التي تجب ملاحظتها هي النسبة بين الظهورين أنفسهما فهي التباين ، ولذلك يقع التعارض بينهما ويحكم بتساقطهما ويبقى الدليل الخاصّ على حاله ، فلا يجب إكرام الفقير الفاسق بموجبه.

ولكن إذا كانت النسبة التي تجب ملاحظتها هي النسبة بين الدليلين أو الظهورين بلحاظ الحجّيّة ، فهنا بعد تخصيص الدليل العامّ الأوّل أي ( يجب إكرام الفقراء ) بدليل الخاصّ أي ( لا يجب إكرام الفقير الفاسق ) يصبح مدلوله الحجّة هو ( وجوب إكرام الفقير العادل غير الفاسق ).
وهذا المدلول أخصّ من العامّ الثاني أي ( لا يجب إكرام الفقراء ) فيخصّصه ، فيكون الحاصل النهائي هو وجوب إكرام الفقير العادل وعدم وجوب إكرام الفقير الفاسق ، وهذه النتيجة تختلف عن النتيجة السابقة ؛ لأنّ وجوب إكرام الفقير العادل فيها لا يوجد ما يثبته بخلافه هنا.

وتفصيل الكلام في ذلك أن يقال : إنّ دليل الخاصّ تارة يكون متّصلا بالعامّ الذي يراد تخصيصه به ، وأخرى يكون منفصلا عنه ، ولذلك لا بدّ من استعراض الصورتين :

ففي الحالة الأولى يصبح سببا في هدم ظهور العامّ في العموم ، وحصر ظهوره التصديقي في غير الفسّاق ، وبهذا يصبح أخصّ مطلقا من العامّ الثاني ، وفي مثل ذلك لا شكّ في التخصيص به.
الحالة الأولى : ما إذا كان الدليل الخاصّ متّصلا بالعامّ ، كما إذا قيل : ( يجب إكرام الفقراء ولا يجب إكرام الفقير الفاسق ) ، وقيل : ( لا يجب إكرام الفقراء ).
فهنا لا إشكال في انقلاب النسبة بمعنى أنّ الدليل الأوّل لا نلحظ فيه العامّ وحده ، بل نلحظه مع مخصّصه فيكون الظهور النهائي للدليل هو الذي تلحظ النسبة بينه وبين الدليل الثاني.

وهذا واضح لما تقدّم سابقا من أنّ المخصّص المتّصل يوجب هدم ظهور العامّ التصديقي بحيث لا ينعقد للعامّ ظهور تصديقي في العموم من أوّل الأمر ؛ لأنّ العامّ

إنّما يكون ظاهرا في العموم والشمول فيما إذا لم تكن هناك قرينة على خلافه ، وهنا القرينة على الخلاف موجودة ومتّصلة به.

وحينئذ سوف ينعقد الظهور ابتداء على وفق الخاصّ ، فيكون الدليل الأوّل المشتمل على العامّ والخاصّ ظاهرا في وجوب إكرام الفقير العادل ابتداء ، ولا ظهور له في العموم أوّلا ، ثمّ ينهدم بالدليل الخاصّ ثانيا ؛ لأنّ ظهوره في العموم غير تامّ لوجود القرينة على الخلاف المتّصلة به.

وهذا معناه أو نتيجته نتيجة القول بانقلاب النسبة وإن لم يكن بالدقّة كذلك ؛ لأنّ النسبة لم تكن بين العامّين المتباينين ثمّ انقلبت ، بل النسبة انعقدت ابتداء بين الدليل الأوّل الظاهر في شموله للفقير العادل فقط وبين الدليل الثاني الظاهر في عمومه للعادل وللفاسق معا ، وهذه النسبة هي العموم والخصوص المطلق ، ممّا يعني أنّ الدليل الأوّل يخصّص به الدليل الثاني للقرينيّة النوعيّة بملاك الأخصّيّة في الظهور والمدلول والمفاد.

والحاصل : أنّه في صورة اتّصال الخاصّ بالعامّ يخرج المورد عن محلّ الكلام ؛ لأنّه لا يوجد إلا نسبة واحدة بين الدليلين لا أنّه كانت النسبة بينهما التباين ، ثمّ انقلبت إلى العموم والخصوص المطلق.

وأمّا في الحالة الثانية فظهور العامّ الأوّل في العموم منعقد ولكنّ الخاصّ قرينة موجبة لسقوطه من الحجّيّة بقدر ما يقتضيه ، وحينئذ فإن نظرنا إلى هذا العامّ والعامّ الآخر المعارض له من زاوية المدلولين اللفظيّين لهما في مرحلة الدلالة فهما متساويان ليس أحدهما أخصّ من الآخر ، وإن نظرنا إلى العامّين من زاوية مدلوليهما في مرحلة الحجّيّة وجدنا أنّ العامّ الأوّل أخصّ من العامّ الثاني ؛ لأنّه بما هو حجّة لم يعد يشمل كلّ أقسام الفقراء ، فبينما كان مساويا للعامّ الآخر انقلب إلى الأخصّيّة.
الحالة الثانية : ما إذا كان الدليل الخاصّ منفصلا عن العامّ ؛ كما إذا قيل : ( يجب إكرام الفقراء ) وقيل : ( لا يجب إكرام الفقراء ) ، ثمّ ورد المخصّص المنفصل للعامّ الأوّل : ( لا يجب إكرام الفقير الفاسق ).
فهنا يكون الظهور في كلا العامّين تامّا ومنعقدا ابتداء قبل ورود المخصّص

المنفصل ، فكلّ منهما ظاهر في العموم والشمول لكلّ أقسام الفقراء سواء العدول أو الفسّاق وأحدهما يثبت الحكم والآخر ينفيه ، وحيث إنّ الموضوع فيهما واحد فيقع التعارض بينهما بنحو التباين.

ولكن بمجيء الخاصّ الذي يعتبر قرينة نوعيّة مفسّرة للمراد النهائي من العامّ الأوّل سوف يكون هذا الخاصّ هادما ورافعا لحجّيّة العامّ في العموم ؛ تطبيقا للنكتة العرفيّة العقلائيّة المتقدّمة وهي أنّ كلّ ما يكون على فرض اتّصاله هادما للظهور فيكون في حالة انفصاله رافعا للحجّيّة.

وهنا دليل الخاصّ لو فرضنا اتّصاله كما في الحالة الأولى لمنع من انعقاد العامّ في عمومه ؛ لأنّه يعتبر قرينة متّصلة على الخلاف ، وعموم العامّ موقوف على عدم وجود مثل هذه القرينة فلا ينعقد العموم مع وجودها متّصلة ، وتنهدم حجّيّته في العموم مع وجودها منفصلة ، وهذا ممّا لا إشكال فيه كما تقدّم في التخصيص.

وإنّما الكلام في ملاحظة النسبة بين الدليلين العامّين فهل تلحظ النسبة بينهما قبل ورود الخاصّ أو بعده؟
فإن قلنا بأنّ النسبة يجب أن تلحظ من زاوية المدلولين اللفظيّين في مرحلة الدلالة والإفادة والظهور ، فالنسبة بين العامّين هي التباين ؛ لأنّهما متساويان في الظهور والدلالة ؛ لأنّ أحدهما يدلّ على ثبوت الحكم للفقراء بكلّ أقسامهم ، والآخر ينفي هذا الحكم عن الفقراء بكلّ أقسامهم ، وليس أحدهما أخصّ من الآخر ، وهذا معنى عدم القول بانقلاب النسبة.

وأمّا إن قلنا بأنّ النسبة يجب أن تلحظ من زاوية المدلولين في مرحلة الحجّيّة ، فهنا الدليل العامّ الأوّل لا يكون حجّة في العموم لوجود المخصّص له ، وإنّما هو حجّة فيما عدا مورد الخاصّ.

وهذا معناه أنّ الدليل الأوّل حجّة في وجوب إكرام الفقراء غير الفسّاق أي العدول فقط ، وأمّا الفسّاق فقد خرجوا عن الحجّيّة بسبب الدليل الخاص.

وحينئذ تكون النسبة بين هذا الدليل والدليل الآخر هي العموم والخصوص المطلق ؛ لأنّ هذا الدليل يثبت الحكم للفقراء العدول فقط ، والآخر ينفي الحكم عن الفقراء العدول والفسّاق معا ، فيكون أخصّ منه فيخصّصه ويتقدّم عليه.

وهذا معناه انقلاب النسبة ؛ لأنّه قبل ملاحظة الدليل الخاصّ كانت النسبة بين الدليلين هي التباين ، ولكن بعد ملاحظة الخاصّ وتخصيص العامّ الأوّل به صار العامّ الأوّل أخصّ من العامّ الثاني ، فصارت النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق.

والحاصل : أنّ انقلاب النسبة موقوف على ملاحظة النسبة بين الدليلين بلحاظ مرحلة الحجّيّة ، بينما القول بعدم انقلاب النسبة موقوف على ملاحظة النسبة بين الدليلين في مرحلة الدلالة والإفادة والظهور فقط.

ومن هنا وجد اتّجاهان وقولان في هذه المسألة ونظائرهما :
وقد ذهب المحقّق النائيني (1) إلى الأخذ بالنظرة الثانية ، وسمّى ذلك بانقلاب النسبة ، بينما أخذ صاحب ( الكفاية ) (2) بالنظرة الأولى.
واستدلّ الأوّل على انقلاب النسبة : بأنّا حينما نعارض العامّ الثاني بالعامّ الأوّل يجب أن ندخل في المعارضة غير ما فرغنا عن سقوط حجّيّته من دلالة ذلك العامّ ؛ لأنّ ما سقطت حجّيّته لا معنى لأن يكون معارضا.
انتهينا إلى أنّه يوجد اتّجاهان في المسألة :

الأوّل : ما ذهب إليه الميرزا ومدرسته من القول بانقلاب النسبة بمعنى ملاحظة النسبة في مرحلة الحجّيّة.

والثاني : ما ذهب إليه صاحب ( الكفاية ) والمشهور من إنكار انقلاب النسبة بمعنى ملاحظة النسبة في مرحلة الدلالة والظهور.

واستدلّ المحقّق النائيني على القول بانقلاب النسبة بما حاصله : أنّ ملاحظة النسبة إنّما هو لأجل تشخيص موضوع المعارضة بين الدليلين أو عدم وقوعها ، والتعارض بين الدليلين إنّما يكون بلحاظ ما يكشف ويحكي عنه كلّ منهما بحسب المراد الواقعي ، وحينئذ فالعامّ الذي له مخصّص لا يحكي إلا عن المقدار الذي بقي تحته لا عن العموم والشمول وإلا لكان الخاصّ لغوا.

وهذا معناه أنّ ما يكون طرفا للنسبة هو ما بقي تحت العامّ الذي يكون العامّ حجّة فيه.

__________________

(1) فوائد الأصول 4 : 747.
(2) كفاية الأصول : 515.
وأمّا المقدار الآخر الذي خرج عن العامّ فهو ليس بحجّة فيه ، ولذلك لا يمكن أن يدخل في المعارضة ؛ لأنّ ما لا يكون حجّة لا يعارض ما يكون حجّة ، إذ التعارض إنّما يكون بين الحجّتين لا بين الحجّة وغير الحجّة.

وعليه ، فسوف تنقلب النسبة لا محالة لأنّ العامّ الأوّل ليس حجّة إلا بمقدار ما عدا الخاصّ فيعارض العامّ الثاني بهذا المقدار فقط ، وحينئذ تكون النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق لا التباين.

ولا معنى لملاحظة النسبة بين الظهورين أنفسهما ؛ لأنّ هذا معناه دخول ما ليس حجّة في المعارضة لما هو حجّة وهو باطل بداهة.

وبكلمة ثانية : إنّ ورود المخصّص لأحد العامّين يكشف عن أنّ المراد الجدّي والواقعي ليس هو العموم ، وإنّما هو المقدار الآخر غير ما أخرجه الدليل الخاصّ ، والتعارض بين الدليلين إنّما يكون بلحاظ ما يحكي عنه كلّ منهما بحسب كشفه عن المراد الجدّي الواقعي.

ولذلك تلحظ النسبة بين العامّين بعد التخصيص لا قبله ؛ لأنّه قبل التخصيص كان العامّ الأوّل ظاهرا في العموم والشمول ولكن ظهوره في ذلك لم يكن هو المراد الجدّي والواقعي ، وإلا لم يكن لوجود الخاصّ أي معنى ، فوجود الخاصّ يكشف عن المراد الجدّي والواقعي من العامّ الأوّل وأنّه ليس العموم ، بل المقدار الذي بقي بعد التخصيص.

وهذا يفرض علينا ملاحظة النسبة بعد التخصيص ؛ لأنّها النسبة الواقعيّة للدليلين بلحاظ حكايتهما عن المراد الجدّي النهائي والواقعي ، وهذا معناه انقلاب النسبة.

ونلاحظ على هذا الاستدلال : أنّ المعارضة وإن كانت من شأن الدلالة التي لم تسقط بعد عن الحجّيّة ولكنّ هذا أمر وتحديد ملاك القرينيّة أمر آخر ؛ لأنّ القرينيّة تمثّل بناء عرفيّا على تقديم الأخصّ ، وليس من الضروري أن يراد بالأخصّ هنا الأخصّ من الدائرتين الداخلتين في مجال المعارضة ، بل بالإمكان أن يراد الأخصّ مدلولا في نفسه منهما ، فالدليل الأخصّ مدلولا في نفسه تكون أخصيّته سببا في تقديم المقدار الداخل منه في المعارضة على معارضه.
ويلاحظ على هذا الاستدلال :

أوّلا بأنّه وقع خلط فيه بين ما هو داخل في المعارضة عمّا هو خارج عنها ، وبين ما هو ملاك القرينيّة والمناط في تقديم الخاصّ على العامّ ، فهنا مطلبان مستقلاّن :

أحدهما : مرتبط في وقوع المعارضة وعدم وقوعها ، وهذا فرع أن يكون الدليلان أو المدلولان حجّة ؛ لأنّ ما لا يكون حجّة لا يعارض ما هو حجّة ، فالمعارضة فرع الحجّيّة بين الدليلين أو المدلولين. وهذا المطلب لا شكّ فيه ، بل هو مسلّم في نفسه ومقبول.

والآخر : مرتبط بما هو ملاك القرينيّة في تقديم الخاصّ على العامّ ، وهذا مطلب موقوف على معرفة ما هو البناء العرفي والعقلائي الذي على أساسه يتقدّم الخاصّ على العامّ.

وقد ذكرنا أنّ الملاك هو الأخصّيّة ولكن هذه الأخصّيّة فيها احتمالان :

أحدهما : أن يراد بالأخصّيّة الأخصّيّة بلحاظ ما هو داخل في المعارضة.

والآخر : أن يراد بالأخصّيّة الأخصّيّة بلحاظ ما يكون أخص بحسب مدلوله.

فعلى الاحتمال الأوّل تتمّ مقالة الميرزا ؛ لأنّ ما هو داخل في المعارضة إنّما هو مقدار ما يكون حجّة فقط ، والمقدار الحجّة في العامّ الأوّل إنّما هو المقدار الذي بقي تحته بعد التخصيص ، ممّا يعني انقلاب النسبة ؛ لأنّه بعد التخصيص يصبح أخصّ مطلقا من العامّ الثاني.

بينما على الاحتمال الثاني لا تتمّ مقالة الميرزا ؛ لأنّ الأخصّيّة بحسب المدلول إنّما هي بلحاظ ما يحكي ويكشف عنه الدليل تكوينا ، وهنا العامّ الأوّل يحكي ويكشف عن العموم والشمول وإن لم يكن حجّة في ذلك بسبب وجود المخصّص ، إلا أنّ وجود المخصّص لا يسلب عن العامّ ظهوره في العموم كما تقدّم مرارا ، بل يرفع حجّيّته في ذلك فقط ، وفرق كبير بين رفع الظهور وبين رفع الحجّيّة ، والتسليم بالثاني لا يستلزم التسليم بالأوّل كما هو واضح.

وعليه ، فملاك القرينيّة يحتمل كلا هذين الأمرين ولا موجب لترجيح أحدهما على الآخر لمجرّد التسليم بالمطلب الأوّل ، وهو كون المعارضة لا تكون إلا بين ما هو حجّة ، بل لا بدّ من ترجيح أحدهما على الآخر بملاحظة البناء العرفي العقلائي ، وهذا البناء العرفي العقلائي لا يعلم أنّه يرى الأخصّيّة بلحاظ ما هو الحجّة ، بل لعلّه يراها بلحاظ ما هو المدلول والمفاد فقط.

والحاصل : أنّ الأخصّيّة التي يحكم العرف على أساسها بتقديم الخاصّ على العامّ كما يمكن فرضها بلحاظ الحجّيّة يمكن فرضها أيضا بلحاظ المدلول والمفاد ، وتحديد أحدهما وتعيينه لا بدّ فيه من مراجعة العرف والبناء العقلائي ، ولا يكفي فيه الاستناد إلى المطلب الأوّل من كون المعارضة لا تتحقّق إلا بما هو حجّة ، ولذلك لا بدّ من البحث عن البناء العرفي ، ولذلك نقول :

بل هذا هو المطابق للمرتكزات العرفيّة ؛ لأنّ النكتة في جعل الأخصّيّة قرينة هي ما تسبّبه الأخصّيّة عادة من قوّة الدلالة. ومن الواضح أنّ قوّة الدلالة إنّما تحصل من الأخصّيّة مدلولا ، وأمّا مجرّد سقوط حجّيّة العامّ الأوّل في بعض مدلوله فلا يجعل دلالته في وضوح شمولها للبعض الآخر على حدّ خاصّ يرد فيه مباشرة.
فالصحيح ما ذهب إليه صاحب ( الكفاية ).
وثانيا : أنّ البناء العرفي والمرتكزات العقلائيّة تعيّن كون الملاك في الأخصّيّة هي الأخصّيّة بلحاظ المدلول لا الأخصّيّة بلحاظ الحجّيّة.

والوجه في ذلك : هو أنّ نكتة تقديم الخاصّ على العامّ كون الأخصّيّة في الخاصّ ناشئة عن قوّة الدلالة فيه ؛ لأنّه نصّ في مورده ، فإذا ورد : ( أكرم كلّ عالم ) ، ثمّ ورد :

( لا تكرم العالم الفاسق ) كان الخاصّ متقدّما على العامّ بسبب القوة في دلالته ؛ لأنّه نصّ في مورده بينما العامّ ظاهر في الشمول لهذا المورد بعمومه ، وهذا معناه أنّ قوّة الدلالة في الخاصّ هي الموجبة للتخصيص.

وحينئذ نقول : إنّ قوّة الدلالة التي تنشأ منها الأخصّيّة إنّما هي الأخصيّة في المدلول ؛ لأنّ ما يدلّ عليه الخاصّ أقوى ممّا يدلّ عليه العامّ بلحاظ مورد اجتماعهما ؛ لأنّ الخاصّ ينصّ على ثبوت الحكم في مورده بعنوانه الخاصّ بينما العامّ يثبت الحكم لمورد الخاصّ بعمومه لا بعنوانه الخاصّ ، وهذا الأمر يعتبر عند العرف موجبا للأقوائيّة في الدلالة.

وأمّا الأخصّيّة الناشئة من سقوط العامّ عن الحجّيّة في بعض أفراده وبقائه في البعض الآخر ، والتي هي أخصّيّة بلحاظ الحجّيّة فقط لا المدلول والدلالة ، فهذه الأخصّيّة لا تجعل العامّ الذي صار حجّة في بعض مدلوله أقوى دلالة من العامّ الثاني ؛ لأنّهما على حدّ واحد بالنسبة لمورد اجتماعهما.

فكلاهما يثبتان الحكم له على أساس العموم والشمول فيهما ، ومجرّد خروج بعض

الأفراد عن شمول وعموم العامّ الأوّل لا يصيّره أخصّ دلالة من العامّ الثاني ؛ لأنّ هذه الأخصّيّة قد علمت من الخارج لا من نفس الدليل ، والأخصّيّة المعلومة من الخارج لا توجب التخصيص.

نظير ما إذا كان لدينا عامّ وكانت بعض أفراده غير متحقّقة الوجود ، فإنّ هذا لا يصيّره أخصّ بحسب الدلالة من العامّ الآخر ؛ لأنّ خروج بعض الأفراد كان من الخارج لا من نفس الدليل ، وهنا كذلك.

وبكلمة أوضح : إنّ العقلاء يقدّمون الخاصّ على العامّ لنكتة لا لمجرّد كونه خاصّا ، وهذه النكتة هي كونه نصّا في مورده ، فهناك تنصيص وتركيز في الخاصّ بخلاف العامّ فليس فيه هذا التنصيص والتركيز.

وهذا التنصيص والتركيز غير موجود في العامّ الذي خصّص بدليل الخاصّ فصار حجّة في الباقي فقط ؛ لأنّ حجّيّته في الباقي لا تعني صيرورته ناظرا إلى ما بقي تحته بالنصّ ، بل لا يزال شاملا لما بقي تحته بلحاظ عمومه وشموله له ، وهذا نظير القدر المتيقّن المعلوم من الخارج فإنّه لا يوجب صيرورة العامّ أخصّ من العامّ الآخر المعارض له بنحو التباين ، ولذلك لا يكون قرينة عليه بل هما متعارضان بنحو التباين.

كما إذا قيل : ( ثمن العذرة سحت ) ، وقيل : ( لا بأس ببيع العذرة ) فنحن نعلم من الخارج بأنّ القدر المتيقّن من بطلان البيع هو عذرة غير المأكول أو العذرة النجسة ، ولكنّ هذا العلم من الخارج لا يوجب صيرورة العامّ الأوّل أخصّ من العامّ الثاني ، بل هما على حدّ واحد.

وبهذا يظهر أنّ نظريّة انقلاب النسبة لا يمكن التسليم بها في المخصّص المنفصل لأحد العامّين ، والنتيجة سوف تكون سقوط العامّ الأوّل عن بعض أفراده بسبب وجود الخاصّ ، وكون البعض الآخر الباقي تحته داخلا في المعارضة مع العامّ الثاني وساقطا أيضا بسببها (1).
__________________

(1) ويمكن التعليق على ما ذكره السيّد الشهيد فنقول : إنّ الأخصّيّة كما تقدّم منه لا يشترط فيها الأقوائيّة في الدلالة والظهور ولذلك يتقدّم الخاصّ على العامّ حتّى ولو كان من أضعف الظهورات. 
 .........................................
__________________
وهذا معناه أنّ الملاك في الأخصّيّة ليس هو أقوائيّة الدلالة ، وإنّما الملاك فيها شيء آخر وهو الكشف عن المراد الجدّي والنهائي من العامّ ، فكلّما كان هناك كشف في الخاصّ عن المراد الجدّي الواقعي كان متقدّما على العام سواء كانت دلالته قوية أم لا.
وحينئذ لا يختلف حال الخاصّ الكاشف عن المراد الجدّي الواقعي بين أن يكون ثابتا بدليل واحد أو بدليلين أو أكثر.
ففي موارد العامّين المتعارضين مع وجود المخصّص لأحدهما ، سوف يصبح العامّ المخصّص كاشفا عن المراد الجدّي في العامّ الثاني ، وهذا الكشف وإن لم يكن ابتداء وإنّما حصل نتيجة تخصّصه ، إلا أنّ هذا لا يضرّ ما دام الكشف قد وجد فيه ، فالمناط على الكاشفيّة عن المراد الجدّي ، وأمّا سببها فقد يكون الظهور التكويني كالخاصّ مباشرة وابتداء ، وقد يكون بسبب انقلاب النسبة أي العامّ المخصّص ، ولعلّ العرف يرى ذلك ايضا.
أحكام 
عامّة للجمع العرفي

3 ـ أحكام عامّة للجمع العرفي

للجمع العرفي بأقسامه أحكام عامّة نذكر فيما يلي جملة منها :
الجهة الثالثة : يبحث فيها عن الأحكام العامّة للجمع العرفي بتمام أقسامه من الحكومة والتقييد والتخصيص والأظهريّة ، ويمكننا ذكر جملة من هذه الأحكام :

1 ـ لا بدّ لكي يعقل الجمع العرفي أن يكون الدليلان المتعارضان لفظيّين أو ما بحكمهما ، وصادرين من متكلّم واحد أو جهة واحدة ؛ وذلك لأنّ ملاك الجمع العرفي كما تقدّم (1) هو إعداد أحد الدليلين لتفسير الآخر إعدادا شخصيّا أو نوعيّا ، وهذا إنّما يصحّ في الكلام وعلى أن يكون المصدر واحدا ليفسّر بعض كلامه بالبعض الآخر.
الحكم الأوّل : يشترط في الجمع العرفي أمران :

أحدهما : أن يكون الدليلان المتعارضان لفظيّين أو ما بحكمهما كظهور الحال مثلا لما تقدّم سابقا.

وهذا الشرط واضح ؛ لأنّ التعارض بين الدليلين بلحاظ الدلالتين والظهورين فيهما ، فإذا لم يكن التعارض مستقرّا بل كان يمكن فيه الجمع العرفي ، فهذا معناه اتّجاه الجمع نحو الدلالتين والمدلولين ، وهذا لا يتمّ إلا في الكلام وعالم الألفاظ ؛ لأنّها هي التي لها دلالة ومدلول ، أو ما يكون بحكم الألفاظ من ظهور الحال فإنّه يحتوي على دلالة أيضا.

وهذا لا يحتاج إلى دليل وبرهان ؛ لأنّ العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد والظاهر والأظهر والحاكم والمحكوم كلّها دلالات لفظيّة ، أي أنّها مستفادة من عالم الألفاظ.

ومن هنا لو كان أحد الدليلين لفظيّا والآخر ليس لفظيّا ولا ما هو بحكم اللفظي

__________________

(1) في النظرية العامّة للجمع العرفي.
فلا يمكن الجمع العرفي بينهما ، بل يقع التعارض المستقرّ كما إذا تعارض دليل لبّي كالإجماع أو السيرة أو الشهرة مع دليل لفظيّ كالخبر مثلا.

والآخر : أن يكون الدليلان اللذان يجمع بينهما جمعا عرفيّا صادرين من متكلّم واحد أو ما هو بحكم المتكلّم الواحد ، كما إذا كانت الجهة التي يصدر عنها الكلام واحدة ولكنّ المتكلّمون عنها متعدّدون كالأنبياء والأئمّة ـ عليهم الصلاة والسلام ـ فإنّهم جميعا ينطقون عن جهة واحدة وهي لسان الشارع والشريعة.

وهذا الشرط واضح ؛ لأنّ القرينيّة معناه الإعداد الشخصي أو النوعي للدليل الذي يكون مفسّرا للمراد الجدّي النهائي ، والقرينيّة لا تكون إلا من قبل المتكلّم صاحب الكلام لا من غيره.

إذ لا دخالة لمتكلّم آخر في تفسير مراد المتكلّم الأوّل إلا إذا كان وكيلا عنه في ذلك أو مفوّضا من قبله أو كانا متكلّمين عن جهة واحدة قد خوّلتهما ذلك الحقّ ، وأمّا مع فرض التعدّد فلا يمكن الجمع العرفي بين كلاميهما ، بل يقع التعارض بينهما فيما إذا كانا معا حجّة ، كما إذا قامت بيّنة على طهارة هذه الأواني وقامت أخرى على نجاسة واحد منها بعينه ، فلا يجمع بينهما بل يقع التعارض في مورد الاجتماع ويحكم بتساقطهما فيه.

2 ـ وأيضا إنّما يصحّ الجمع العرفي إذا لم يوجد علم إجمالي بعدم صدور أحد الكلامين من الشارع ، إذ في هذه الحالة يكون التعارض في الحقيقة بين السندين لا بين الدلالتين ، والجمع العرفي علاج للتعارض بين الدلالتين لا بين السندين.
الحكم الثاني : يشترط في الجمع العرفي ألاّ يكون هناك علم إجمالي بعدم صدور أحدهما ، فإنّه إذا علم إجمالا بعدم صدور أحد الدليلين فسوف نعلم بعدم حجّيّة أحدهما غير المعيّن ، فيكون سنده ساقطا عن الاعتبار والحجّيّة ولا يمكن التعبّد به ، ومع عدم إمكان الأخذ به لا معنى للجمع العرفي بين الدلالتين ؛ لأنّ هذا متأخّر رتبة عن جواز العمل بكلا الدليلين المستلزم لحجّيّتهما معا.

فمثلا إذا علمنا بكذب الراوي في أحد الدليلين ، فهذا معناه سقوطه عن الحجّيّة فلا تشمله حجّيّة السند للعلم بعدم صدوره ، ولذلك لا يصلح للتخصيص أو التقييد أو للحكومة أو للتقدّم بالأظهريّة على الدليل الآخر ؛ لأنّ ما لا يكون حجّة في نفسه

لا يصلح لأن يعارض ـ ولو تعارضا غير مستقرّ ـ لما يكون حجّة في نفسه ، بل يؤخذ بالدليل الحجّة فقط.

وأمّا إذا علمنا بكذب أحدهما غير المعيّن فسوف نعلم إجمالا بكذب أحدهما وعدم صدوره ، وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيقع التعارض بينهما بلحاظ دليل حجّيّة السند والصدور فيتساقطان معا ولا يؤخذ بشيء منهما.

والحاصل : أنّ الجمع العرفي فرع ثبوت كلا الدليلين وصدورهما معا وهذا متوقّف على أن يكونا معا حجّة ويجوز التعبّد بهما ، وحيث إنّ أحدهما قرينة على الآخر فيجمع بينهما جمعا عرفيّا للقرينيّة الشخصيّة أو النوعيّة ، وأمّا مع عدم صدورهما معا أو أحدهما المعيّن أو غير المعيّن فلا يقع الجمع العرفي بينهما ، بل يؤخذ بما يكون حجّة منهما ويترك الآخر ، أو يقع التعارض بينهما ويحكم بتساقطهما معا.

3 ـ ولا يخلو الكلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من إحدى أربع حالات :
الأولى : أن يكون صدور كلّ منهما قطعيّا ، وفي مثل ذلك لا يترقّب سريان التعارض إلا إلى دليل حجّيّة الظهور ، والمفروض أنّه لا يشمل ذا القرينة مع وجود القرينة ، وبذلك يتمّ الجمع العرفي.
الحكم الثالث : في استعراض حالات الدليلين اللذين يجمع بينهما جمعا عرفيّا.

الحالة الأولى : أن يكون الدليلان قطعيّين من حيث الصدور ، كما إذا ورد خبران قطعيّان أحدهما عامّ والآخر خاصّ ، فهنا التعارض لا يسري إلى السند أو الصدور للعلم بصدورهما معا ، وهذا معناه اختصاص التعارض بينهما بلحاظ حجّيّة الظهور ، فإنّ العامّ ينعقد ظهوره في العموم ويشمله دليل الحجّيّة أي حجّيّة الظهور ، والخاصّ كذلك ، ولكن يتقدّم الخاصّ على العامّ هنا للقرينيّة النوعيّة بملاك الأخصّيّة في الدلالة والمفاد فإنّه نصّ في مورده كما تقدّم.

وهذا معناه أنّ دليل حجّيّة الظهور سوف يختصّ بمورد الخاصّ ولا يشمل العامّ في هذا المورد ، وإن كان يشمله بلحاظ سائر الموارد الأخرى غير مورد الخاصّ.

وبتعبير آخر : إنّ دليل حجّيّة الظهور يشمل الدليل الذي يكون قرينة ولا يشمل الدليل ذا القرينة في مورد اجتماعهما. نعم ، يشمله في غير مورد الاجتماع ، ويتمّ

الجمع العرفي بينهما على أساس تقديم الخاصّ أو القرينة في مورده على العامّ أو ذي القرينة.

الثانية : أن يكون صدور كلّ منهما غير قطعي ، وإنّما يثبت بالتعبّد وبدليل حجّيّة السند مثلا كما في أخبار الآحاد ، وفي مثل ذلك لا يسري التعارض لا إلى دليل حجّيّة الظهور ولا إلى دليل حجّيّة السند.
أمّا الأوّل فلما تقدّم ، وأمّا الثاني فلأنّ مفاد دليل التعبّد بالسند الأخذ بالمفاد العرفي الذي تعيّنه قواعد المحاورة العرفيّة لكلّ من المنقولين ، فإذا انحلّ الموقف على مستوى دليل حجّيّة الظهور وعدّل مفاد ذي القرينة على نحو أصبح المفاد العرفي النهائي للدليلين منسجما لم يعد مانعا من شمول دليل التعبّد بالسند لكلّ منهما استطراقا إلى ثبوت المدلول النهائي لهما.

الحالة الثانية : أن يكون الدليلان ظنّيّين من حيث الصدور ، كما إذا ورد خبران لثقتين أحدهما عامّ والآخر خاصّ ، فهنا يشملهما دليل حجّيّة السند وجواز التعبّد بهما والأخذ بهما على أساس التعبّد بصدورهما معا الثابت بدليل حجّيّة السند.

وفي هذه الحالة هل يكون هناك تعارض بين الدليلين بلحاظ حجّيّة الظهور وبلحاظ حجّيّة السند أو لا؟
وبتعبير آخر : هل دليل حجّيّة الظهور يشمل كلا الدليلين فيقع التعارض فيه أو أنّه يختصّ بأحدهما فقط؟ وهل دليل حجّيّة السند الشامل لهما معا يقع التعارض بينهما بلحاظه أو يمكن الأخذ بهما معا من دون أيّ محذور في ذلك؟
والجواب : أمّا بالنسبة لحجّيّة الظهور فلا تعارض بين الدليلين بلحاظهما لما تقدّم في الحالة الأولى من أنّ الدليل الذي يكون قرينة يشمله دليل حجّيّة الظهور دون الدليل ذي القرينة ، فإنّه لا يشمله دليل حجّيّة الظهور بالنسبة لمورد الاجتماع وإن كان يشمله بالنسبة لبقية الموارد الأخرى ، وهذا معناه أنّ الجمع العرفي تامّ بين الظهورين والدلالتين لتقدّم الخاصّ على العامّ في مورده مثلا.

وأمّا بالنسبة لحجّيّة السند فأيضا لا يقع التعارض بين الدليل القرينة وذي القرينة بلحاظ حجّيّة السند والتعبّد بصدورهما وجواز الأخذ بهما معا ؛ لأنّه لا محذور في ذلك حيث إنّ دليل التعبّد بالسند مفاده الأخذ بالمفاد العرفي ، وهذا المفاد العرفي يتعيّن

طبقا لقواعد الجمع العرفي على أساس ما هو المتداول بين العقلاء في المحاورات وأساليب الكلام والبيان والتفهيم.

والمفروض هنا أنّ الجمع العرفي بين الدليلين تامّ ، ممّا يعني أنّ المفاد فيهما يمكن الأخذ به والتعبّد به أيضا بعد إجراء عمليّة التعديل في دليل العامّ وإخراج مورد الخاصّ منه.

وهذا معناه أنّ حجّيّة الظهور فيهما بعد أن تمّ تعديلها وفقا للجمع العرفي فسوف لن يكون هناك أيّ مانع أمام حجّيّة السند في شمولها للدليلين ، بحيث يؤخذ بمفادهما معا بعد الجمع العرفي ؛ لأنّه يكون كلا الدليلين منسجمين في الدلالة حينذاك.

نعم ، لا يمكن شمول حجّيّة السند لهما قبل الجمع العرفي لفرض التعارض بينهما في المفاد بلحاظ مورد الاجتماع ، ولكن لمّا انحلّ هذا التعارض بالجمع العرفي وصارا منسجمين في الدلالة لم يعد هناك ما يمنع من شمول حجّيّة السند لهما وجواز التعبّد بمفاديهما بعد التعديل.

وبذلك يظهر أنّه لا تعارض بين الدليلين الظنّيّين لا في الظهور لعدم شموله إلا لأحدهما فقط ، وهو الدليل القرينة في مورده ، ولا في الحجّيّة لجواز التعبّد بمفاديهما بعد الجمع العرفي.

الثالثة : أن يكون صدور القرينة قطعيّا وصدور ذي القرينة مرهونا بدليل التعبّد بالسند ، والأمر فيه يتّضح ممّا تقدّم في الحالة السابقة ، فإنّه لا مانع من شمول دليل التعبّد بالسند لذي القرينة استطراقا إلى إثبات مدلوله المعدّل حسب قواعد المحاورة العرفيّة والجمع العرفي.
الحالة الثالثة : أن يكون الدليل القرينة قطعيّا والدليل ذو القرينة ظنّيّا من حيث الصدور ؛ كما إذا ورد الخاصّ القرينة في دليل قطعي الصدور كالخبر المتواتر أو الآية الكريمة ، وورد العامّ ذو القرينة بدليل ظنّي الصدور كخبر الثقة.

فهنا لا تعارض بينهما أيضا لا في دليل حجّيّة الظهور ولا في دليل حجّيّة السند كما تقدّم في الحالة الثانية تماما.

أمّا عدم التعارض بينهما بلحاظ دليل حجّيّة الظهور فلأنّ دليل حجّيّة الظهور لا

يشمل إلا الدليل الخاصّ القرينة ، ولا يشمل الدليل العامّ ذا القرينة في مورد اجتماعه مع الخاصّ كما تقدّم بيانه في الحالة الأولى والثانية.

وأمّا عدم التعارض بينهما بلحاظ دليل حجّيّة السند فلأنّ دليل القرينة أي الخاصّ قطعي الصدور فهو حجّة ذاتا ولا يحتاج إلى دليل التعبّد بالسند أصلا ، وأمّا الدليل العام ذو القرينة فهو يحتاج إلى دليل حجّيّة السند لجواز التعبّد بمفاده ، وهنا ليس هناك أي مانع من التعبّد بدليل العام ذي القرينة بعد تعديل ظهوره بالجمع العرفي بينه وبين الخاصّ ، فإنّه بعد التعديل وإخراج مورد الخاصّ منه يكون مفاده سالما عن المعارض ، فيجوز الأخذ به وهذا هو مفاد التعبّد بدليل حجّيّة السند ؛ لأنّ مفاده كما تقدّم هو الأخذ بالمفاد العرفي الذي تعيّنه المحاورات العرفيّة وهذا تامّ هنا.

الرابعة : أن يكون صدور القرينة مرهونا بدليل التعبّد بالسند ، وصدور ذي القرينة قطعيّا ، وفي هذه الحالة قد يقال بأنّ ظهور ذي القرينة باعتباره أمارة لا يعارض ظهور القرينة بالذات ليقال بتقدّم ظهور القرينة عليه بالجمع العرفي ، بل هو يعارض المجموع المركّب من أمرين هما : ظهور القرينة وسندها ، إذ يكفي في بقاء ظهور ذي القرينة أن يكون أحد هذين الأمرين خاطئا ، وعليه فما هو المبرّر لتقديم القرينة الظنّيّة السند في هذه الحالة؟
ومجرّد أنّ أحد الأمرين المذكورين له حقّ التقديم وهو ظهور القرينة لا يستوجب حقّ التقديم لمجموع الأمرين.
وإن شئت قلت : إن شمول دليل حجّيّة الظهور لذي القرينة وإن كان لا يعارض شموله لظهور القرينة ولكنّه يعارض شمول دليل التعبّد بالسند لسند القرينة.
ومن هنا استشكل في تخصيص العامّ الكتابي بخبر الواحد.

الحالة الرابعة : أن يكون الدليل ذو القرينة قطعيّا بينما الدليل القرينة ظنّيّا من حيث الصدور ؛ كما إذا ورد العامّ في دليل قطعي الصدور كالخبر المتواتر أو الكتاب الكريم ، وورد الدليل الخاصّ القرينة في خبر ثقة مثلا ، فهنا هل يقع التعارض بينهما بلحاظ حجّيّة الظهور وبلحاظ حجّيّة السند أو لا؟
قد يقال : إنّ العامّ القطعي الصدور لا يعارض فقط الظهور في الدليل الخاصّ ليقال بتقديم الخاصّ عليه على أساس الجمع العرفي ، بل هو كما يعارض الظهور في الدليل الخاصّ يعارض أيضا السند الظنّي في الدليل الخاصّ.

والوجه في ذلك : أنّ الدليل الخاصّ القرينة إنّما يتقدّم على ظهور العامّ ذي القرينة فيما إذا تحقّق أمران : أحدهما كونه صالحا للقرينيّة النوعيّة ، والآخر كونه صادرا ؛ لأنّه إذا لم يكن صالحا للقرينيّة فلا وجه لتقديمه على ظهور العامّ في العموم ، بل يبقى العموم على عمومه ، وإذا لم يكن صادرا فحتّى لو كان صالحا للقرينيّة فلا يتقدّم على ظهور العامّ ؛ لأنّ عدم صدوره يعني عدم ثبوت القرينيّة فيه.

وعليه لكي يسقط العامّ لا بدّ من توفّر هذين الأمرين ، وأمّا إذا اختلّ أحدهما فيبقى العامّ على عمومه ويكون حجّة فيه ، وهذا معناه أنّ المعارض لظهور العامّ هو المجموع المركّب من ظهور الخاصّ في القرينيّة وكونه حجّة وصادرا.

وحينئذ فكما يبقى العامّ على العموم بانكشاف عدم القرينيّة في الخاصّ ، فكذلك يبقى على العموم بانكشاف عدم حجّيّة الخاصّ وعدم صدوره ، وحيث إنّ أحد الأمرين ثابت تكوينا وهو قرينيّة الخاصّ على العامّ ، فيبقى الكلام في الأمر الآخر وهو سند الخاصّ ، فإنّه لمّا كان ظنّيّا فيحتاج إثباته إلى التعبّد بسنده ، وهذا يكون على أساس دليل حجّيّة السند.

وهذا معناه أنّ ظهور العامّ يتعارض مع دليل حجّيّة السند ؛ لأنّ الأخذ بظهور العامّ في العموم معناه أنّ دليل حجّيّة السند غير تامّ في الدليل الخاصّ القرينة ، والأخذ بدليل حجّيّة السند معناه أنّ ظهور العامّ في العموم ليس حجّة ؛ لأنّه بضمّ حجّيّة السند إلى القرينة في الدليل الخاصّ سوف يرتفع ظهور العامّ في العموم.

وهذا لازمه أن يكون ظهور العامّ رافعا للقرينيّة في الخاصّ بينما حجّيّة السند في الخاصّ رافعة لظهور العامّ.

وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجّح ولا مبرّر له ، بل يقع التعارض بينهما ، أي بين ظهور العامّ وبين دليل حجّيّة السند في الدليل الخاصّ.

وأمّا كون الخاصّ قرينة مفسّرة للمراد الجدّي من العامّ ، فهذا وإن كان له الحقّ في التقدّم إلا أنّ هذا الحقّ لا يسري مفعوله إلا بترجيح سند الخاصّ الظنّي على ظهور

العامّ ، وهذا يفترض أن يكون دليل حجّيّة السند متقدّما على ظهور العامّ ، وتقدّمه عليه يحتاج إلى مبرّر لذلك ، ومع عدمه يكون من الترجيح بلا مرجّح.

وبتعبير آخر : إنّ دليل حجّيّة الظهور إذا لوحظ بين عموم العامّ وبين القرينيّة في الخاصّ فقط ، فسوف لن يقع التعارض بينهما ؛ لأنّ دليل القرينة يتقدّم على دليل ذي القرينة طبقا لقواعد الجمع العرفي.

إلا أنّ دليل حجّيّة الظهور في العامّ يتعارض مع ظهور الخاصّ في القرينة على فرض كونه صادرا ، أي مع دليل حجّيّة السند في الخاصّ أيضا ، والتسليم بتقديم الخاصّ على العامّ بلحاظ القرينيّة لا يستلزم تقديم سند الخاصّ الظنّي على ظهور العامّ في العموم ، بل كما يمكن أن يتقدّم عليه كذلك يمكن أن يتقدّم ظهور العامّ عليه أيضا ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.

ومن هنا يستشكل في تخصيص العامّ الكتابي بخبر الواحد ؛ لأنّ ظهور العامّ القطعي الصدور لا يعارض ظهور الخاصّ فقط ليتمّ الجمع العرفي بينهما ، بل يعارض ظهور الخاصّ في القرينيّة وكون الخاصّ حجّة بلحاظ السند بحيث يثبت صدوره ، وثبوت القرينيّة في الخاصّ وحدها لا تكفي للتخصيص ما دام لم يثبت صدوره ، وثبوت صدوره وإن كان بلحاظ دليل حجّيّة السند إلا أنّ هذا الدليل يعارضه الأخذ بعموم العامّ ؛ لأنّ الأخذ بعموم العامّ لازمه نفي ثبوت دليل حجّيّة السند للدليل الخاصّ الظنّي.

ويقال في الجواب على ذلك : إنّ دليل حجّيّة الظهور قد أخذ في موضوعه عدم صدور القرينة على الخلاف ، ودليل التعبّد بسند القرينة يثبت صدور القرينة على الخلاف ، فهو حاكم على دليل حجّيّة الظهور ؛ لأنّه يثبت تعبّدا انتفاء موضوعه فيقدّم عليه بالحكومة.
والجواب : أنّ ظهور العامّ وإن كان يتعارض مع دليل حجّيّة السند في الدليل الخاصّ القرينة ، إلا أنّ هذه المعارضة غير مستقرّة ؛ وذلك لأنّ دليل حجّيّة السند حاكم على دليل حجّيّة الظهور في الدليل العامّ.

وبيان ذلك : هو أنّ دليل حجّيّة الظهور قد أخذ في موضوعه أن لا تكون هناك قرينة على الخلاف ، فكلّ ظهور حجّة ما لم تكن هناك قرينة على خلافه ، فإذا وجدت القرينة على الخلاف ارتفع موضوع حجّيّة الظهور.

وارتفاع موضوع الحجّيّة بوجود القرينة على الخلاف على نحوين :

الأوّل : أن تثبت القرينة بدليل قطعي الصدور ، فهنا إذا كانت متّصلة لم ينعقد أصل الظهور في الدليل ذي القرينة كما تقدّم ، وإن كانت منفصلة ارتفع حجّيّة الظهور للنكتة العقلائيّة المتقدّمة ، وهي أنّ كلّ ما يكون على فرض اتّصاله هادما للظهور فهو في حالة انفصاله رافعا للحجّيّة ، وهذه الحالة ليست موجودة في مقامنا ؛ لأنّ الدليل القرينة ليس قطعيّا.

الثاني : أن تثبت القرينة بدليل ظنّي الصدور ، فهنا تحتاج القرينة لكي ترفع موضوع حجّيّة الظهور في العامّ إلى التعبّد بالسند على أساس حجّيّة السند ، فيكون دليل حجّيّة السند رافعا لموضوع حجّيّة الظهور في العامّ ؛ لأنّه مع ثبوته تثبت القرينة على الخلاف تعبّدا ، أي أنّه يوجد فردا ادّعائيّا وتعبّديّا وهذا هو معنى الحكومة.

وأمّا الأخذ بعموم العامّ استنادا إلى دليل حجّيّة الظهور فهو لا يرفع دليل حجّيّة السند ؛ لأنّ موضوعه تامّ ومحقّق وجدانا ، ولا يرتفع بدليل حجّيّة الظهور بل يتعارض معه ؛ لأنّ لكلّ منهما موضوعه الخاصّ به ، والأخذ بهما يؤدّي في النتيجة إلى التعارض ، وليس دليل حجّيّة السند مقيّدا بعدم الظهور المخالف له.

وما دام الأخذ بأحدهما يرتفع به موضوع الآخر فيتعيّن تقديمه بملاك الحكومة.

نعم ، هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص العامّ الكتابي بخبر الواحد ، وهو إمكان دعوى القصور في دليل التعبّد بالسند للشمول لخبر مخالف للعامّ القطعي الكتابي ؛ لأنّ أدلّة حجّيّة خبر الواحد مقيّدة بأن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب ، وسيأتي الكلام عن ذلك (1) إن شاء الله تعالى.
وبما ذكرناه يندفع الاستشكال في تخصيص العامّ الكتابي بخبر الواحد ، ولكن يوجد هناك إشكال آخر ، وحاصله : أنّ أدلّة حجّيّة خبر الواحد قاصرة عن الشمول للخبر المخالف للعام القطعي الكتابي ؛ لأنّ هذه الأدلّة مقيّدة بأن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب ، وهذا التقييد دلّت عليه الأخبار القطعيّة التي مفادها أنّ كلّ خبر مخالف للكتاب يطرح أو يضرب به عرض الحائط ، أو أنّه زخرف ونحو ذلك من الألسنة الدالّة على عدم صدوره.

__________________

(1) تحت عنوان : روايات العرض على الكتاب.
ونتيجة ذلك : هو أنّ الخبر إنّما تشمله أدلّة الحجّيّة فيما إذا لم يكن مخالفا للكتاب ، وأمّا مع فرض مخالفته فيسقط عن الحجّيّة ، ومع سقوطه لا يصلح للتخصيص ، وهذا جوابه سيأتي مفصّلا في محلّه إن شاء الله تعالى.

* * *

نتائج الجمع العرفي 
بالنسبة 
إلى الدليل المغلوب

4 ـ نتائج الجمع العرفي 
بالنسبة إلى الدليل المغلوب

لا شكّ في أنّ كلّ ما يحرز شمول القرينة له من الأفراد التي كانت داخلة في نطاق ذي القرينة لا بدّ من تحكيم ظهور القرينة فيها ، وطرح الدلالة الأوّليّة لذي القرينة بشأنها ؛ تطبيقا لنظريّة الجمع العرفي.
كما أنّ ما يحرز عدم شمول القرينة له من تلك الأفراد يبقى في نطاق ذي القرينة ويطبّق عليه مفاده.
وأمّا ما يشكّ في شمول القرينة له من الأفراد فهو على أقسام :
الجهة الرابعة : في نتائج الجمع العرفي بالنسبة للدليل المغلوب ، فإنّه بعد الجمع بين الدليلين جمعا عرفيّا نحصل على نتيجتين حتميّتين ، فإذا أخذنا العامّ والخاصّ كمثال على ذلك كما إذا ورد : ( أكرم كلّ عالم ) ، وورد ( لا تكرم العالم الفاسق ) ، فنقول :

أوّلا : أنّ أفراد العالم الفاسق كلّها يحرز دخولها في الدليل الخاصّ القرينة فهي مشمولة له قطعا ، ويجزم بخروجها عن نطاق الدليل العامّ ذي القرينة.

وثانيا : أنّ أفراد العالم غير الفاسق أي العادل تبقى كلّها مشمولة للدليل العامّ ذي القرينة ، ويكون العامّ شاملا لها بحسب مفاده الأوّلي.

وأمّا الأفراد المشكوك شمول القرينة لها ، كما إذا شككنا في فرد أنّه فاسق أو عادل ، فهنا نشكّ في كونه داخلا في أفراد الخاصّ أو أنّه لا يزال باقيا تحت أفراد العامّ ، فهل يمكننا التمسّك بالعامّ فيه أو لا؟
وللإجابة على ذلك نقول : إنّ ما يشكّ في شمول القرينة له على أقسام نذكر منها اثنين :

القسم الأوّل : أن يكون الشكّ في الشمول ناشئا من شبهة مصداقيّة للعنوان المأخوذ في دليل القرينة يشكّ بموجبها في أنّ هذا الفرد هل هو مصداق لذلك العنوان أو لا؟
كما إذا ورد : ( أكرم كلّ فقير ) ، وورد ( لا تكرم فسّاق الفقراء ) ، وشكّ في فسق زيد للجهل بحاله ، فيشكّ حينئذ في شمول المخصّص له ، فما هو الموقف تجاه ذلك؟
القسم الأوّل : في التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة وعدمه.

وهذا القسم تحته فروع أربعة ؛ لأنّ المخصّص إمّا أن يكون متّصلا وإما منفصلا ، وعلى كلا التقديرين إمّا أن يكون الشكّ دائرا بين المتباينين أو بين الأقلّ والأكثر ، ولكنّ الفرع الأساسي والمهمّ والذي يقع فيه الخلاف هو ما اقتصر عليه السيّد الشهيد ، وهو ما إذا كان المخصّص منفصلا وكان الشكّ في المصداق دائرا بين الأقلّ والأكثر ، وأمّا الفروع الثلاثة الأخرى فلا يمكن التمسّك بالعامّ فيها بلا إشكال.

وعليه فإذا ورد : ( أكرم كلّ فقير ) ، ثمّ ورد : ( لا تكرم فسّاق الفقراء ) ، فهنا المخصّص منفصل ولكن يشكّ في المصداق الخارجي هل هو داخل في الخاصّ أم لا يزال باقيا تحت العام؟ ومنشأ الشكّ هو الشكّ في انطباق العنوان والخصوصيّة المأخوذة في دليل الخاصّ على الفرد الخارجي ، كما إذا جهلنا حال زيد تماما فلا ندري هل هو فاسق أم لا؟
فهنا الشكّ يدور بين الأقلّ والأكثر ؛ لأنّه إن كان فاسقا فالأفراد الخارجة سوف تكون أكثر من الباقية ، فالشكّ في شمول المخصّص له معناه الشكّ في شموله للأكثر أو لا.

والسؤال الذي يطرح هنا هو أنّه هل يمكن التمسّك بالعامّ في هذا الفرد الذي هو شبهة مصداقيّة أم لا؟
وتوجد إجابتان على هذا السؤال :
الأولى : أنّ هذا الفرد يعلم بأنّه مصداق للعامّ للقطع بفقره ، فدلالة العامّ على وجوب إكرامه محرزة ، ودلالة المخصّص على خلاف ذلك غير محرزة ؛ لعدم العلم بانطباق عنوان المخصّص عليه ، وكلّما أحرزنا دلالة معتبرة في نفسها ولم نحرز دلالة على خلافها وجب الأخذ بها.
وهذا هو معنى التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة.
الإجابة الأولى : أن يقال بجواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ، وذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع.

وبيانه : أمّا المقتضي فهو أنّ هذا الفرد المشكوك فسقه في الخارج يعلم قطعا بأنّه مصداق للعامّ ؛ وذلك للعلم القطعي بأنّه فقير ، وما دام محرز الفقر فيشمله العامّ ؛ لأنّ العامّ مفاده وجوب إكرام كلّ فرد فرد من أفراد الفقير ، فيكون المقتضي لوجوب إكرامه موجودا ومحرزا وهو كونه فقيرا.

وأمّا المانع فهو مفقود ؛ وذلك لأنّ المانع من تأثير المقتضي إنّما هو وجود المخصّص ، والمفروض أنّ المخصّص ينطبق على كلّ فرد يحرز ويعلم بأنّه فاسق ؛ لأنّه أخرج من العامّ الفساق من الفقراء ، فكلّ فرد من أفراد الفقير إذا كان فاسقا فلا يجوز إكرامه ؛ لأنّ الفسق يمنع من تأثير المقتضي للإكرام.

وأمّا هنا فالمانع لا يعلم بوجوده في هذا الفرد مع كون المقتضي معلوم الوجود ، فحينئذ لن يكون هناك أيّ مانع من تأثير المقتضي وشمول وجوب الإكرام لهذا الفرد.

وبتعبير آخر : إنّنا نحرز شمول العامّ لهذا الفرد باعتباره فقيرا ؛ لأنّ دليل العامّ منصبّ على عنوان الفقير بحيث يكون كلّ فرد فرد له حكم بوجوب الإكرام ، ونحرز أيضا بأنّ عنوان الخاصّ لا يشمل هذا الفرد جزما ؛ لأنّنا نشكّ في كونه فاسقا أو لا ، فلا نعلم بشمول الخاصّ له ، وحينئذ نطبّق القاعدة القائلة بأنّ كلّ دلالة محرزة لا يرفع اليد عنها إلا بدلالة محرزة أخرى على خلافها ، بحيث تكون أقوى منها ، وهنا الدلالة المحرزة هي دلالة العامّ والدلالة غير المحرزة هي دلالة الخاصّ ، فلا نرفع اليد عن دلالة العامّ ، وهذا هو المطلوب.

فيثبت جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة بمعنى بقاء العامّ على عمومه بالنسبة للمصداق المشكوك (1).
__________________

(1) وهنا قد يشكل بناء على مسلك الميرزا من تصوير حكومة الخاصّ على العامّ ؛ لأنّه في الفرد المشكوك سوف يشكّ في شمول دليل العامّ له لو كان غير فاسق ، وفي شمول دليل الخاصّ له لو كان فاسقا ، وترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجّح. 
والإجابة الثانية : ترفض التمسّك بالعامّ ؛ لأنّنا بالعامّ إن أردنا أن نثبت وجوب إكرام زيد على تقدير عدم فسقه فهذا واضح وصحيح ، ولكن لا يثبت الوجوب فعلا للشكّ في التقدير المذكور ، وإن أردنا أن نثبت وجوب إكرامه حتّى لو كان فاسقا فهذا ما نحرز وجود دلالة أقوى على خلافه وهي دلالة القرينة ، وإن أردنا أن نثبت الوجوب الفعلي للإكرام لأجل تحقّق كلّ ما له دخل في الوجوب بما في ذلك عدم الفسق ، فهذا متعذّر ؛ لأنّ الدليل مفاده الجعل لا فعليّة المجعول ، وهذا هو الصحيح.
الإجابة الثانية : عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ، وهو الصحيح والمختار لدى السيّد الشهيد ، وذلك للبيان التالي :

وهو أنّ التمسّك بالعامّ في الفرد المشكوك ما ذا يراد به؟
فإن أريد به إثبات وجوب إكرام زيد على تقدير عدم فسقه ، فهذا صحيح ، ولكنّه يثبت الحكم التقديري لا الحكم الفعلي ، بمعنى أنّ هذا الحكم مفاده أنّه : ( إن كان زيد غير فاسق فيجب إكرامه ).
وهذه القضيّة شرطيّة يفترض فيها الشرط ويصبّ الحكم على الموضوع عند تحقّق الشرط ، وصدق هذه القضيّة لا يتوقّف على تحقّق الشرط في الخارج ، بل هي صادقة وإن لم يتحقّق فعلا.

وهذا معناه أنّ ما ينظر إليه العامّ هنا هو إثبات القضيّة الحقيقيّة المقدّر فيها الحكم على تقدير الشرط ، بينما المراد إثباته هو الوجوب الفعلي لزيد ؛ لأنّه هو المشكوك ،

__________________
وبكلمة ثانية : إنّ دليل العامّ يشمل الفرد المشكوك باعتباره فقيرا ولكن لا يشمله باعتبار أنّه غير فاسق ، والمهمّ هو الثاني لا الأوّل ؛ لأنّه ليس كلّ فقير يجب إكرامه ، فإنّه معلوم البطلان لوجود المخصّص ، بل الذي يجب إكرامه هو الفقير غير الفاسق ، وهذا غير محرز ولا معلوم في الفرد المشكوك ، فالعامّ كالخاصّ هنا لا يحرز موضوعهما.
ولكنّه يجاب عن ذلك بأنّ شمول العامّ للفقير غير الفاسق وعدم شموله للفقير الفاسق إنّما هو نتيجة التخصيص ، لا أنّ العامّ بنفسه قاصر عن الشمول للفقير ، بل هو بعمومه يشمل كلّ فقير خرج عن ذلك خصوص الفقير الفاسق ، أمّا ما عداه فهو باق تحته ، وهذا معناه أنّ الفرد المشكوك يعلم بدخوله تحت العامّ ويشكّ في خروجه عنه ، وهذا معناه الدوران بين دلالة محرزة ودلالة مشكوكة ، فلا نرفع اليد عن الدلالة المحرزة بالدلالة المشكوكة.
وأمّا الوجوب التقديري فهو معلوم بنفسه ولكنّه لا يجدي نفعا ؛ لأنّ الشكّ في ثبوت هذا التقدير في الخارج لا يزال قائما ممّا يعني بقاء الشكّ في ثبوت الحكم لهذا الفرد.

وإن أريد به إثبات وجوب إكرام زيد على تقدير فسقه ، فهذا واضح الفساد ؛ لأنّه إذا كان فاسقا فهو مشمول لدليل الخاصّ لا لدليل العامّ ؛ لأنّ دليل الخاصّ ينفي وجوب الإكرام عن كلّ فقير فاسق ، فإذا كان زيد فاسقا أو لو فرض كونه فاسقا فهو مشمول لدليل الخاصّ. ومن الواضح أنّ دلالة الخاصّ أقوى من دلالة العامّ للقرينيّة المتقدّمة ، فيكون الفرد المشكوك في هذه الحالة مشمولا لدلالة الخاصّ الأقوى.

وإن أريد به إثبات الوجوب الفعلي لإكرام زيد لوجود المقتضي لإكرامه وانتفاء المانع منه ، فهذا معناه إحراز كونه فقيرا غير فاسق ، وهذا هو المطلوب ولكنّه عين المتنازع فيه ، إذ كيف يمكن إثبات كون هذا الفرد المشكوك فقيرا غير فاسق؟!
ولا يمكن إثبات ذلك إلا بأن يكون العامّ نفسه متكفّلا للدلالة على أنّ هذا الفرد المشكوك يكون فردا من أفراده حال التمسّك بالعامّ فيه ، ممّا يعني أنّ التمسّك بالعامّ يثبت مصداقه بالفعل.

إلا أنّ هذا باطل لا محالة ؛ لأنّ العامّ لو فرض كونه مثبتا لمصداقه فهذا معناه كون دليل العامّ ناظرا إلى قضيّة خارجيّة لا حقيقيّة ؛ لأنّ إثبات المصداق الفعلي في الخارج معناه الانتقال من عالم الجعل إلى عالم المجعول.

ومن الواضح أنّ عالم الجعل إنّما يكون مفاده جعل الحكم على الموضوع المقدّر والمفترض الوجود ، بينما عالم المجعول مفاده النظر إلى تحقّق الوجوب الفعلي في الخارج عند تحقّق موضوعه خارجا ، وإثبات نظر دليل العامّ إلى كلا المفادين معا لا يمكن الالتزام به ، مضافا إلى كونه خلف التشريع للأحكام ؛ لأنّ الشارع إنّما يشرّع الحكم على تقدير الموضوع ، ولا يتدخّل في إثبات الموضوع في الخارج أو عدم إثباته.

والحاصل هنا : أنّ التمسّك بالعامّ إذا أريد به إثبات موضوعه وكون هذا الفرد المشكوك مصداقا لموضوع العامّ باعتباره فقيرا غير فاسق ، فهذا وإن كان هو المطلوب ولكن إثباته غير ممكن ؛ لأنّ دليل العامّ كغيره من الأحكام الشرعيّة ينظر إلى عالم الجعل حيث يكون فيه الحكم مجعولا على موضوعه المقدّر ، ولا نظر فيه إلى عالم

الفعليّة والمجعول الخارجي ؛ لأنّ هذا النظر يخرجه عن كونه حكما شرعيّا إلى كونه حكما إخباريّا عن قضيّة خارجيّة تكوينيّة ، وهي كون هذا الفرد مصداقا أو ليس بمصداق ، ومن الواضح أنّ الشارع لا يتدخّل بلحاظ كونه مشرّعا لإثبات موضوع حكمه أو عدم إثباته.

وبهذا يظهر أنّ التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة غير ممكن.

القسم الثاني : أن يكون الشكّ في الشمول ناشئا من شبهة مفهوميّة في العنوان المأخوذ في دليل القرينة ، كما إذا تردّد عنوان الفاسق مفهوما في المثال السابق بين مطلق المذنب ومرتكب الكبيرة خاصّة ، فيشكّ حينئذ في شمول دليل القرينة لمرتكب الصغيرة.
وفي مثل ذلك يصحّ التمسّك بالعامّ لإثبات وجوب إكرام مرتكب الصغيرة ؛ لأنّ دلالة العامّ على حكمه معلومة ، ووجود دلالة في المخصّص على خلاف ذلك غير محرز.

القسم الثاني : في التمسّك بالعامّ في الشبهة المفهوميّة وعدمه.

وهذا القسم أيضا تحته فروع أربعة كالقسم السابق ، ولكن اقتصر السيّد الشهيد على الفرع الأساسي منها ، وهو ما إذا كان المخصّص منفصلا وكان الشكّ في الشبهة المفهوميّة ناشئا من الشكّ بين مفهومين أو عنوانين النسبة بينهما هي الأقلّ والأكثر ، وأمّا فيما إذا كانت النسبة بينهما التباين وكان المخصّص منفصلا فلا يجوز التمسّك بالعامّ ، وهكذا في صورة الاتّصال فالإجمال يسري إلى العامّ بحيث لا يمكن التمسّك به في إثبات حكمه لمورد الإجمال.

وأمّا هنا فالحكم هو جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المفهوميّة ؛ وذلك لأنّ دلالة العامّ على ثبوت الحكم في المورد المشكوك معلومة بينما دلالة الخاصّ فيه غير محرزة.

فمثلا إذا ورد : ( أكرم كلّ فقير ) ، ثمّ ورد : ( لا تكرم الفقير الفاسق ) ، وشكّ في مفهوم الفسق ما هو؟ هل هو بمعنى ارتكاب مطلق الذنب سواء الكبير أم الصغير وهو الأكثر ، أم خصوص ارتكاب الذنب الكبير وهو الأقل.

فهنا إذا كان زيد مرتكبا للذنب الصغير فقط ، فسوف يقع الشكّ في وجوب إكرامه وعدم وجوبه نتيجة الشكّ في مفهوم الفسق ، فإنّه إذا كان عبارة عن المفهوم

الأكثر كان العنوان منطبقا عليه ، وإن كان عبارة عن المفهوم الأقلّ لم يكن عنوان الفسق منطبقا عليه ؛ لأنّه لم يرتكب الذنب الكبير في الفرض المذكور.

وفي هذه الحالة نقول : إنّ دلالة العامّ تشمل هذا الفرد المشكوك قطعا لكونه فقيرا ، فالمقتضي لإكرامه موجود ، وأمّا المانع وهو إثبات كونه فاسقا فهذا غير معلوم ، بسبب الشكّ في مفهوم الفسق المؤدّي إلى الشكّ في كون هذا الفرد داخلا تحت الخاصّ أو غير داخل تحته ، ممّا يعني أنّ دلالة الخاصّ فيه غير محرزة ولا يعلم شمولها له ، وحينئذ نطبّق القاعدة المتقدّمة من أنّ الدلالة المحرزة لا نرفع اليد عنها إلا مع ثبوت دلالة أقوى منها ، وهذه الدلالة الأقوى غير ثابتة ولا محرزة في مقامنا ، هذا بشكل مجمل.

وأمّا تفصيل الكلام فهو كما يلي :

فإن قيل : ألا يأتي هنا نفس ما ذكر في الإجابة الثانية في القسم الأوّل لإبطال التمسّك بالعام؟
كان الجواب : أنّ ذلك لا يأتي ، ويتّضح ذلك بعد بيان مقدّمة ، وهي :
قد يقال : إنّ هذا المورد كالمورد السابق لا يمكن التمسّك بالعامّ فيه ؛ وذلك لأنّ الإجابة الثانية هناك تأتي هنا ، فيقال : إنّ التمسّك بالعامّ إذا أريد به إثبات الوجوب على تقدير عدم الفسق ، فهذا وإن كان صحيحا في نفسه ولكنّه لا يجدي نفعا ؛ لأنّه يثبت الحكم التقديري ونحن نريد إثبات الحكم الفعلي.

وإذا أريد به إثبات الوجوب على تقدير فسقه ، فهذا لا يمكن الأخذ به ؛ لأنّه إذا كان فاسقا فيكون مشمولا لدلالة الخاصّ الأقوى ، وإذا أريد به إثبات الوجوب عن طريق إثبات عدم الفسق فعلا في الخارج فهذا هو المطلوب ، ولكن إثبات عدم الفسق عن الفرد معناه النظر إلى الحكم الفعلي المجعول والمفروض أنّ الحكم لا ينظر إلا إلى عالم الجعل فقط ، وبهذا يظهر أنّه لا يوجد معنى محصّل للتمسّك بالعامّ.

والجواب عن ذلك يتّضح بعد ذكر هذه المقدّمة ، وهي تشتمل على أمور ثلاثة :

إنّ المخصّص القائل : ( لا تكرم فسّاق الفقراء ) يكشف عن دخالة قيد في موضوع وجوب الإكرام زائد على الفقير ، غير أنّ هذا القيد ليس هو ألاّ يسمّى الفقير فاسقا فإنّ التسمية بما هي ليس لها أثر إثباتا ونفيا ، ولهذا لو تغيّرت اللغة
ودلالاتها لما تغيّرت الأحكام ، بل القيد هو ألاّ تتواجد فيه الصفة الواقعيّة للفاسق سواء سمّيناه فاسقا أو لا.

الأمر الأوّل : أنّ الأحكام تابعة للعنوان الواقعي لا لمجرّد التسمية اللفظيّة.

ففي مقامنا حيث ورد المخصّص المخرج للفسّاق ، فهذا معناه أنّه يكشف عن كون العامّ ليس موضوعه خصوص الفقير ، بل هناك قيد آخر فيه ، وهو ألاّ يكون الفقير فاسقا ، فيكون موضوع العامّ على ضوء المخصّص هو وجوب إكرام الفقير غير الفاسق.

وهذا القيد ( غير الفاسق ) دخيل في موضوع حكم العامّ ليس على أساس التسمية اللفظيّة فقط ، وإنّما بما هو يحكي عن الواقع ؛ وذلك لأنّ الأحكام وإن كانت تتعلّق بالعناوين ولكنّها تتعلّق بها بما هي حاكية وكاشفة عن الواقع ، لا بما هي مجرّد عناوين وألفاظ مجرّدة عن المضمون والمحتوى ؛ لأنّ مجرّد التسمية اللفظيّة بما هي هي ليس لها أثر إثباتي ولا سلبي ، ولهذا لو فرضنا أنّ زيدا كان مرتكبا للذنب الكبير فإذا أبدلنا لفظة الفاسق بغيرها لا يعني أنّه قد تغيّر واقع زيد ولم يعد مرتكبا للكبيرة ، وهكذا لو أبدلنا اللفظ فلا يتغيّر الحكم.

والحاصل : أنّ القيد المأخوذ في موضوع الحكم هو القيد بما يحكيه عن الصفة الواقعيّة للفاسق سواء كان اسمه فاسقا في اللغة أو تغيّر إلى اسم آخر ، فإنّ التسمية اللفظيّة مجرّد اعتبار وهو سهل المئونة.

وتلك الصفة الواقعيّة مردّدة بحسب الفرض بين ارتكاب الذنب أو ارتكاب الكبائر خاصّة ، وحيث إنّ ارتكاب الكبائر هو المتيقّن ، فنحن نقطع بأنّ عدم ارتكابها قيد دخيل في موضوع الحكم بالوجوب ، وأمّا عدم ارتكاب الصغيرة فنشكّ في كونه قيدا فيه.
الأمر الثاني : في أنّ العنوان المردّد هو الصفة الواقعيّة.

وهنا حيث إنّ قيد ( غير الفاسق ) قد أخذ في موضوع الحكم في العامّ ، وحيث إنّ مفهوم الفاسق مردّد بين عنوانين النسبة بينهما الأقلّ والأكثر ، فسوف يكون لدينا قدر متيقّن معلوم ومحرز يقينا ؛ لأنّ الأقلّ معلوم على كلّ حال ، إمّا مستقلاّ وإمّا ضمنا.

فالفاسق حيث يدور أمره واقعا بين مرتكب مطلق الذنب الذي هو الأكثر ، وبين مرتكب الكبيرة خاصّة وهو الأقلّ ، فالقدر المتيقّن منه هو الأقلّ ؛ لأنّنا نجزم بدخول

مرتكب الكبيرة ، في عنوان الفاسق واقعا على كلا التقديرين ، وهذا معناه أنّ عنوان الخاصّ يشمل فاعل الكبيرة ، وأمّا فاعل الصغيرة فهو مشكوك دخوله تحت العنوان المأخوذ في الخاصّ.

والحاصل : أنّ مرتكب الكبيرة يعلم بدخوله في العنوان الواقعي المأخوذ في الخاصّ ، والترديد إنّما هو بلحاظ مرتكب الصغيرة فقط ، هل هو داخل في هذا العنوان أم لا؟
وهكذا نعرف أنّ هناك ثلاثة عناوين :
أحدها نقطع بعدم كونه قيدا في الوجوب وهو عدم التسمية باسم الفاسق.
والآخر نقطع بكونه قيدا فيه وهو عدم ارتكاب الكبيرة.
والثالث نشكّ في قيديّته وهو عدم ارتكاب الصغيرة.
الأمر الثالث : في الحاصل النهائي ممّا تقدّم ، وهو :

أوّلا : أنّ التسمية اللفظيّة ليست دخيلة قطعا في العنوان المأخوذ قيدا ، فالتسمية بالفاسق أو بعدم الفاسق بما هي تسمية لفظيّة ليست لها أثر لا سلبا ولا إيجابا في ثبوت الحكم أو عدم ثبوته.

وثانيا : أنّ مرتكب الكبيرة يقطع بكونه دخيلا في العنوان الواقعي المأخوذ عدمه قيدا في موضوع حكم العامّ ، فعنوان الفاسق القدر المتيقّن منه كونه شاملا لمرتكب الكبيرة ، ممّا يعني أنّ عدم ارتكاب الكبيرة قيد دخيل في موضوع حكم العامّ ؛ لأنّ مرتكب الكبيرة مشمول للخاصّ قطعا.

وثالثا : أنّ مرتكب الصغيرة مشكوك كونه دخيلا في الخاصّ ومشكوك كون عدمه قيدا في العامّ أيضا ، وذلك للشكّ في مفهوم الفاسق الواقعي وأنّه الأقلّ أو الأكثر.

وعلى ضوء هذه المقدّمة سوف تتّضح الإجابة عن وجه إمكان التمسّك بالعامّ هنا ، فنقول :

إذا اتّضحت هذه المقدمة فنقول : إنّ العامّ في نفسه يثبت وجوب إكرام الفقير بدون دخالة أي قيد ، غير أنّ المخصّص حجّة لإثبات القيديّة لعدم ارتكاب الكبيرة ، فيعود حكم العامّ بعد تحكيم القرينة وجوبا مقيّدا بعدم ارتكاب الكبيرة ، ولا موجب لتقيّده بعدم التسمية باسم الفاسق أو بعدم ارتكاب الصغيرة ، أمّا الأوّل فللقطع بعدم قيديّته ، وأمّا الثاني فلعدم إحراز دلالة المخصّص على ذلك. وعليه ،
فيثبت بالعامّ بعد التخصيص وجوب الإكرام لكلّ فقير منوطا بعدم ارتكاب الكبيرة ، وهذا الوجوب المنوط نثبته في مرتكب الصغيرة بلا محذور أصلا.
ويسمّى ذلك بالتمسّك بالعامّ في الشبهة المفهوميّة للمخصّص.
والجواب أن يقال : إنّ دليل العامّ ( أكرم كلّ فقير ) مفاده إثبات وجوب الإكرام للفقير من دون دخالة عنوان آخر أو قيد آخر فيه ، ولكن بعد ورود المخصّص : ( لا تكرم فسّاق الفقراء ) يكون دخالة ( عدم الفسق ) قيدا في موضوع حكم العامّ. وهذه هي النتيجة الطبيعيّة للتخصيص ؛ لأنّه بعد تحكيم الخاصّ يصبح العامّ مقيّدا في غير المورد الذي دلّ عليه الخاصّ ، وحيث إنّ الخاصّ هنا دلّ على إخراج الفقير الفاسق فيكون العامّ مختصّا بالفقير غير الفاسق لا محالة.

ولكن تقدّم في المقدّمة أنّ التسمية اللفظيّة ( بعدم الفاسق ) ليست دخيلة في موضوع الحكم ؛ لأنّ التسمية اللفظيّة لا تحكي عن أيّ مضمون فهي خالية من المحتوى وليست إلا مجرّد لفظ.

يبقى لدينا عنوانان أحدهما مرتكب الكبيرة والآخر مرتكب الصغيرة.

والأوّل تقدّم في المقدّمة أنّنا نقطع بدخوله في الخاصّ ؛ لأنّه القدر المتيقّن على كلّ حال ، فيكون عدمه قيدا دخيلا في موضوع حكم العامّ ، ولذلك يتقيّد العامّ جزما ( بالفقير الذي لم يرتكب الكبيرة ).
وأمّا العنوان الثاني وهو مرتكب الصغيرة فقد تقدّم في المقدّمة أنّه مشكوك كونه دخيلا في الخاصّ ، ممّا يعني الشكّ في كون عدمه قيدا دخيلا في موضوع حكم العامّ ؛ وذلك للشكّ في دلالة المخصّص عليه.

وهذا معناه أنّ الفقير المذنب بالذنب الصغير مشمول لحكم العامّ لانطباقه عليه ؛ لأنّه فقير لم يرتكب الكبيرة ، وأمّا انطباق الخاصّ عليه فهو مشكوك للشكّ في دلالة الخاصّ على الأقلّ أو على الأكثر ، وهذا يحقّق لدينا دلالة محرزة ودلالة مشكوكة ، والدلالة المحرزة هي دلالة العامّ فلا نرفع اليد عنها بدلالة الخاصّ المشكوكة.

وبهذا يظهر إمكان التمسّك بالعامّ في الشبهة المفهوميّة ؛ لأنّنا نثبت الحكم المنوط بعدم ارتكاب الكبيرة في مرتكب الصغيرة بلا أيّ مانع ولا محذور أصلا.

* * *

تطبيقات للجمع العرفي

5 ـ تطبيقات للجمع العرفي

هناك حالات ادّعي فيها تطبيق نظريّة الجمع العرفي ، ووقع البحث في صحّة ذلك وعدمه ، نذكر فيما يلي جملة منها :
1 ـ إذا وردت جملتان شرطيّتان لكلّ منهما شرط خاصّ ولهما جزاء واحد ، من قبيل : « إذا خفي الأذان فقصّر » و « إذا خفيت الجدران فقصّر » ، وقع التعارض بين منطوق كلّ منهما ومفهوم الأخرى.
وهنا قد يقال بأنّ منطوق كلّ منهما يقدّم على مفهوم الأخرى ، وينتج أنّ للتقصير علّتين مستقلّتين : إمّا لأنّ دلالة المنطوق دائما أظهر من دلالة المفهوم ، وإمّا بدعوى أنّ المنطوق في المقام أخصّ فيقدّم تخصيصا ؛ لأنّ المفهوم في كلّ جملة يدلّ على انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها ، وهذا مطلق لحالتي وجود شرط الجملة الأخرى وعدم وجوده ، والمنطوق في الجملة الأخرى يدلّ على ثبوت الجزاء في حالة وجود شرطها فيكون مخصّصا.

التطبيق الأوّل : فيما إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء.

كما إذا وردت جملتان شرطيّتان لكلّ منهما شرط خاصّ ولكنّ الجزاء فيهما واحد ، من قبيل ما إذا ورد : ( إذا خفي الأذان فقصّر ) وورد : ( إذا خفيت الجدران فقصّر ) ، فالشرط في الجملتين متعدّد ولكنّ الجزاء فيهما واحد.

فهنا تارة نبني على ثبوت المفهوم للشرطيّة وأخرى نبني على عدم ثبوته.

فإذا أنكرنا ثبوت المفهوم في الشرطيّة فلا تعارض بين الشرطيّتين ، بل يؤخذ بهما معا ويحكم بثبوت الجزاء على فرض تحقّق هذا الشرط أو ذاك ، فيكون لدينا علّتان مستقلّتان للجزاء.

وأمّا إذا قلنا بثبوت المفهوم للشرطيّة ، فهنا سوف تقع المعارضة بين المنطوق في كلّ

منهما مع المفهوم في الأخرى ؛ وذلك لأنّ جملة : ( إذا خفي الأذان فقصّر ) منطوقها ثبوت التقصير عند خفاء الأذان ، بينما مفهومها هو عدم ثبوت التقصير عند انتفاء الأذان ؛ لأنّ المفهوم هو الانتفاء عند الانتفاء كما تقدّم في محلّه.

بينما جملة : ( إذا خفيت الجدران فقصّر ) منطوقها ثبوت التقصير عند خفاء الجدران ، بينما مفهومها انتفاء التقصير عند انتفاء خفاء الجدران.

وحينئذ نقول : فإذا لاحظنا المنطوقين لم نجد بينهما تعارض ؛ لأنّ كلّ منطوق فيهما يثبت الجزاء على تقدير تحقّق شرطه ولا ينفي ثبوت الجزاء عند تحقّق الشرط في الآخر ، وهكذا الحال بالنسبة للمفهومين فإنّه لا تعارض بينهما ؛ لأنّ كلّ واحد منهما ينفي ثبوت الجزاء عند انتفاء الشرط المأخوذ في منطوقه ولا يتعرّض للآخر.

وأمّا إذا لاحظنا المنطوق في إحدى الجملتين مع المفهوم في الجملة الأخرى فسوف يقع التعارض بينهما ؛ وذلك لأنّ الجملة الأولى منطوقها ثبوت التقصير عند تحقّق خفاء الأذان ، بينما مفهوم الجملة الثانية هو انتفاء التقصير عند انتفاء خفاء الجدران الشامل لما إذا خفي الأذان مع عدم خفاء الجدران ، فإنّه في هذه الحالة ينفي ثبوت التقصير بينما المنطوق في الجملة الأولى يثبته.

وهكذا الحال بالنسبة لمنطوق الجملة الثانية مع مفهوم الجملة الأولى ، فإنّ منطوق الجملة الثانية هو ثبوت التقصير عند خفاء الجدران ، بينما مفهوم الجملة الأولى هو انتفاء ثبوت التقصير عند انتفاء خفاء الأذان الشامل لما إذا خفيت الجدران مع عدم خفاء الأذان ، فإنّه هنا يثبت التقصير بالمنطوق في الثانية بينما ينتفي بالمفهوم في الأولى.

وهذا التعارض وقع موردا للبحث بينهم في أنّه هل هو تعارض مستقرّ أم يمكن الجمع العرفي فيه؟
فذهبت مدرسة الميرزا إلى أنّ هذا التعارض يتمّ فيه الجمع العرفي.

والوجه في ذلك هو : أنّ المنطوق في كلّ من الجملتين يتقدّم على المفهوم في الأخرى ، وينتج من ذلك ثبوت علّتين مستقلّتين للتقصير ـ كما هو الحال فيما إذا لم يكن هناك تعارض أصلا بينها بناء على إنكار المفهوم ـ وسبب التقديم أحد أمرين :

الأوّل : أن يقال بأنّ المنطوق دائما أظهر من المفهوم ، ووجه الأظهريّة أن المنطوق

نصّ في مورده ؛ لأنّ دلالته وجوديّة وإيجابيّة ، بينما المفهوم ظاهر في المورد ؛ لأنّ دلالته عدميّة وسلبيّة. ومن الواضح أنّ الدلالة الإيجابيّة والوجوديّة أقوى من الدلالة السلبيّة العدميّة ؛ لأنّها أقوى ظهورا.

فمثلا المنطوق في الجملة الأولى يثبت وجوب التقصير عند خفاء الأذان بالنصّ على ذلك ، بينما المفهوم في الأخرى ينفي وجوب التقصير عند خفاء الأذان فيما إذا لم تختف الجدران ، إلا أنّ هذا النفي بالدلالة السلبيّة العدميّة.

وهكذا الحال في الجملة الثانية.

الثاني : أن يقال بأنّ المنطوق أخصّ من المفهوم فيقدّم عليه من باب تقدّم الخاصّ على العامّ ، والوجه في كون المنطوق أخصّ والمفهوم أعمّ هو أنّ المنطوق في الجملة الأولى لا يشمل إلا موردا واحدا فقط وهو ثبوت التقصير عند خفاء الأذان ، بينما المفهوم في الجملة الثانية ينفي وجوب التقصير عند عدم خفاء الجدران في موردين : أحدهما ما إذا خفي الأذان ، والآخر ما إذا لم يختف الأذان ، فإنّه في كلا الموردين ينتفي وجوب التقصير بالمفهوم ما دامت الجدران قد اختفت.

وهكذا الحال بالنسبة للمنطوق في الجملة الثانية فإنّه أخصّ من المفهوم في الجملة الأولى.

وحينئذ يتقدّم المنطوق في كلّ منهما على المفهوم في الأخرى ، ومع الأخذ بالمنطوقين يثبت أنّ كلا منهما علّة مستقلّة لوجوب التقصير.

وهذا ما ذهب إليه المشهور أيضا من تقديم المنطوق على المفهوم فيكون خفاء الأذان أو خفاء الجدران علّة للتقصير.

ونلاحظ على ذلك : منع الأظهريّة ومنع الأخصّيّة.
أمّا الأوّل : فلأنّ الدلالة على المفهوم مردّها إلى دلالة المنطوق على الخصوصيّة التي تستتبع الانتفاء عند الانتفاء ، فالتعارض دائما بين منطوقين.
والصحيح : منع الأظهريّة والأخصّيّة أيضا.

أمّا الأوّل : فما ذكر من كون المنطوق أظهر من المفهوم دائما على أساس كونه دلالة وجوديّة إيجابيّة بينما المفهوم دلالته عدميّة سلبيّة غير تامّ ؛ وذلك لأنّ دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم مرجعها في الحقيقة إلى دلالة المنطوق في الشرطيّة على

وجود الخصوصيّة المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء ، وهي العلّة التامّة المنحصرة على رأي المشهور أو التوقّف والالتصاق والتعليق على رأي السيّد الشهيد.

وهذا معناه أنّ دلالة المفهوم مرتبطة بدلالة المنطوق وليست دلالة مستقلّة عنها ، وهذا يفترض أن يكون التعارض بين المنطوقين في الجملتين الدالّين على هذه الخصوصيّة ؛ لأنّه لو لم يكونا دالّين على الخصوصيّة أو أحدهما على الأقلّ لم يحصل التعارض أصلا ، فحصول التعارض بين الجملتين مرتبط بالمنطوقين.

وأمّا مجرّد كون المفهوم دلالة سلبيّة عدميّة وكون المنطوق دلالة وجوديّة إيجابيّة ، فهذا وحده غير كاف ؛ لأنّ عنواني المنطوق والمفهوم بما هما كذلك ليسا هما السبب والمناط في الأظهريّة والأقوائيّة ، بل لا بدّ من وجود نكتة غيرهما لإثبات الأظهريّة والأقوائيّة.

وأمّا الثاني : فلأنّنا لا بدّ أن نلتزم إمّا بافتراض الشرطين علّتين مستقلّتين للجزاء ، وهذا يعني تقييد المفهوم ، وإمّا بافتراض أنّ مجموع الشرطين علّة واحدة مستقلّة ، وهذا يعني الحفاظ على إطلاق المفهوم وتقييد المنطوق في كلّ من الشرطيّتين بانضمام شرط الأخرى إلى شرطها.
فالتعارض إذا بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم ، والنسبة بينهما العموم من وجه. فالصحيح أنّهما يتعارضان ويتساقطان ولا جمع عرفي.
وأمّا الثاني : فما ذكر من كون المنطوق أخصّ من المفهوم غير صحيح ؛ وذلك لأنّ المنطوق فيه إطلاق كالمفهوم.

وبيان ذلك : أنّ جملة : ( إذا خفي الأذان فقصّر ) المنطوق فيها يدلّ على أنّ خفاء الأذان علّة تامّة منحصرة لوجوب التقصير سواء خفيت الجدران معه أو لا ، وهذا يعني أنّه يثبت الحكم عند ثبوت الشرط مطلقا ، فمتى ما تحقّق الشرط في جميع حالاته أي سواء وجد معه شيء أو لحقه شيء أو وجد قبله شيء فهو العلّة التامّة للجزاء وليس جزء العلّة ، وهذا ما يسمّى بالإطلاق المقابل للتقييد بـ ( الواو ) ؛ لأنّه لو كان جزء العلّة لكان اللازم التقييد بـ ( الواو ) فيقال : « إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فقصّر » ، إذن فالمنطوق مطلق بالإطلاق المقابل للتقييد بالواو.

وهكذا الحال بالنسبة لجملة : ( إذا خفيت الجدران فقصّر ) فإنّ المنطوق فيها مطلق بالإطلاق المقابل للتقييد بـ ( أو ) أيضا.

وأمّا المفهوم فهو أيضا مطلق ففي جملة : ( إذا خفي الأذان فقصّر ) المفهوم فيها إذا لم يخف الأذان فينتفي وجوب التقصير سواء خفيت الجدران أو لا ، وهذا معناه إثبات العلّة الانحصاريّة لخفاء الأذان وأنّه لا يوجد علّة أخرى غيره ؛ لأنّه لو كان هناك علّة أخرى لكان اللازم التقييد بـ ( أو ) ، فيقال : ( إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصّر ) ، وهذا يعني أنّ المفهوم مطلق بالإطلاق المقابل للتقييد بـ ( أو ).
وهكذا الحال بالنسبة لجملة : ( إذا خفيت الجدران فقصّر ) ، فإنّ المفهوم فيها مطلق بالإطلاق المقابل للتقييد بـ ( أو ) أيضا.

والحاصل : أنّ المنطوق في كلتا الجملتين مطلق بالإطلاق المقابل لـ ( الواو ) ، والمفهوم في كلتا الجملتين مطلق بالإطلاق المقابل لـ ( أو ).
ولكن لمّا كان كلا الإطلاقين لا يمكن الأخذ بهما للتنافي والتهافت بينهما ، فلا بدّ من رفع اليد عن أحد هذين الإطلاقين.

فإذا رفعنا اليد عن إطلاق المفهوم في الجملتين فهذا معناه أنّ المفهوم مقيّد ، ممّا يعني أنّ خفاء الأذان ليس هو العلّة المنحصرة ، وخفاء الجدران ليس هو العلّة المنحصرة ، فينتج أنّه يوجد علّتان تامّتان مستقلّتان للجزاء ، وهذا يفترض أن يكون خفاء الأذان أو خفاء الجدران موجبا للتقصير ، فيثبت التقييد بـ ( أو ) في مقابل رفع اليد عن الإطلاق في المفهوم ؛ لأنّ الإطلاق في المفهوم كان مقابل التقييد بـ ( أو ).
وإذا رفعنا اليد عن إطلاق المنطوق في الجملتين فهذا معناه ثبوت التقييد بـ ( الواو ) المقابل لإطلاق المنطوق ، فتكون النتيجة هي أنّ كلاّ من الشرطين لا بدّ من انضمامهما معا لثبوت الجزاء ، ولا يكفي ثبوت أحدهما ، أي أنّه إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فقصّر.

وإلى هذا المطلب أشار السيّد الشهيد بقوله لأنّه إذا افترضنا الشرطين علّتين مستقلّتين فهذا معناه رفع اليد عن إطلاق المفهوم فيهما ، وإذا افترضنا كون الشرطين معا منضمّين هما العلّة فهذا يعني رفع اليد عن إطلاق المنطوق فيهما.

وبهذا يظهر أنّ التعارض بين إطلاق المنطوقين مع إطلاق المفهومين.

وهذا التعارض النسبة فيه بين الإطلاقين نسبة العموم من وجه لا العموم المطلق ؛ وذلك لأنّهما يجتمعان فيما إذا خفيت الجدران وخفي الأذان معا ، فإنّه في هذه الحالة

يثبت الجزاء على كلّ تقدير ؛ لأنّه إذا كان خفاء الأذان هو العلّة المنحصرة الوحيدة فالمفروض أنّه موجود ، وإذا كان جزء العلّة فالمفروض أنّ الجزء الآخر موجود أيضا.

وهكذا فيما لو كان خفاء الجدران هو العلّة المنحصرة الوحيدة أو جزء العلّة ، فيكون هذا المورد مشمولا لإطلاق المنطوقين لتحقّق الشرط المأخوذ في منطوق كلا الشرطين ، ويفترق الإطلاقان فيما إذا تحقّق أحد الشرطين دون الآخر ، فإنّه يكون مشمولا للمنطوق في إحدى الجملتين بينما يكون المفهوم في الأخرى نافيا لثبوت الحكم في مورده.

وهكذا يتّضح أنّ المعارضة بين الإطلاقين مستقرّة ؛ لأنّ تقديم أحد الإطلاقين على الآخر ترجيح بلا مرجّح ، والأخذ بهما معا يؤدّي إلى التهافت والتنافي ، ولا يمكن الجمع العرفي لعدم الأظهريّة أو الأخصّيّة ، فيحكم بالتساقط وهو ما ذهب إليه الميرزا النائيني أيضا ، وبعد ذلك يرجع إلى الدليل الاجتهادي إن وجد أو إلى الأصل العملي على تقدير عدم وجود الدليل الاجتهادي.

2 ـ إذا وردت جملتان شرطيّتان متّحدتان جزاء ومختلفتان شرطا ، وثبت بالدليل أنّ كلاّ من الشرطين علّة تامّة ، ووجد الشرطان معا ، فهل يتعدّد الحكم أو لا؟
وعلى تقدير التعدّد فهل يتطلّب كلّ منهما امتثالا خاصّا به أو لا؟
ومثاله : ( إذا أفطرت فأعتق ) و ( إذا ظاهرت فأعتق ).
التطبيق الثاني : في تداخل الأسباب والمسبّبات.

إذا وردت جملتان شرطيّتان مختلفان في الشرط ولكنّهما متّحدتان في الجزاء ، وعلم بأنّ كلّ واحد من الشرطين علّة تامّة مستقلّة للجزاء ، وفرض أنّ الشرطين تحقّقا في زمان واحد ، فهنا نواجه سؤالين :

الأوّل : هل وجود السببين معا يؤدّي إلى صيرورتهما سببا واحدا أم يبقى كلّ واحد منهما على استقلاليّته؟ وهذا معناه أنّ الأسباب المتعدّدة إذا اجتمعت هل تبقى متعدّدة أم تتّحد فيما بينها؟
والثاني : هل المسبّبين عن السببين يبقيان على التعدّد أم يتّحدان؟ بمعنى أنّ المسبّبات الناشئة من الأسباب المتعدّدة هل تتعدّد أم تصبح واحدة؟
فمثلا إذا ورد : ( إذا أفطرت فأعتق رقبة ) ، وورد : ( إذا ظاهرت فأعتق رقبة ) والمفروض أنّ الإفطار والظهار كلّ منهما سبب مستقلّ للعتق ، فإذا أفطر في شهر رمضان وظاهر زوجته أيضا في نفس الزمان فهل يتداخل السببان أم يبقيان على التعدّد؟ ثمّ لو فرض تعدّدهما فهل يتداخل المسبّبان أم يبقيان على التعدّد أيضا؟
وينبغي أن يعلم أنّ التداخل في الأسباب معناه أنّ السببين في عالم الجعل والحكم يصبحان معا سببا واحدا من حيث اقتضائهما لحكم واحد لا لحكمين ، هذا في صورة اجتماعهما ، وأمّا في صورة افتراقهما فيكون كلّ واحد منهما سببا مستقلاّ للحكم.

وأمّا التداخل في المسبّبات فمعناه أنّه في عالم الامتثال يكون المطلوب فعلا واحدا لا فعلين.

ويلاحظ أيضا أنّ السؤال الثاني متفرّع عن السؤال الأوّل ؛ وذلك لأنّه إذا ثبت أوّلا التداخل في الأسباب فهذا معناه أنّه يوجد حكم واحد فقط ، والحكم الواحد له امتثال واحد لا محالة ، ولذلك ينتفي البحث عن السؤال الثاني وأنّ المسبّبات متعدّدة أم واحدة ، وأمّا إذا لم يثبت التداخل في الأسباب وكان كلّ شرط سببا مستقلاّ للحكم فهذا معناه أنّه يوجد حكمان ، وحينئذ يتنقّح البحث عن التساؤل الثاني وهو أنّ هذين الحكمين اللذين لهما امتثالان هل يتداخلان فيكفي امتثال واحد لهما أم يبقيان على تعدّدهما فيحتاج إلى تكرار الامتثال؟
إذا اتّضح ذلك نقول : إنّه يوجد قولان في المسألة : أحدهما ما ذهب إليه المشهور من أصالة عدم التداخل لا في الأسباب ولا في المسبّبات ، والآخر ما ذهب إليه المحقّق الخوانساري من التداخل في الأسباب المؤدّي بحسب النتيجة إلى التداخل في المسبّبات أيضا.

واقتصر هنا على قول المشهور وهو :

والمشهور : أنّ مقتضى ظهور الشرطيّة في علّيّة الشرط للجزاء أن يكون لكلّ شرط حكم مسبّب عنه ، فهناك إذن وجوبان للعتق ، وهذا ما يسمّى بأصالة عدم التداخل في الأسباب ، بمعنى أنّ كلّ سبب يبقى سببا تامّا ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا.
وحيث إنّ كل واحد من هذين الوجوبين يمثّل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر فلا بدّ
من انبعاثين وتحرّكين ، وهذا ما يسمّى بأصالة عدم التداخل في المسبّبات ، بمعنى أنّ الوجوبين المسبّبين لا يكتفى بامتثال واحد لهما.

ذهب المشهور إلى القول بعدم التداخل في الأسباب وعدم التداخل في المسبّبات ، فهنا مطلبان :

الأوّل : في كون الأصل والقاعدة هي عدم التداخل في الأسباب.

والوجه في ذلك : هو أنّه لمّا ثبت بالدليل كون كلّ من الشرطين علّة مستقلّة وتامّة للحكم ، فهذا معناه أنّنا لا بدّ أن نرفع اليد عن إطلاق المفهوم في الجملتين كما تقدّم في التطبيق السابق فيكون المفهوم مقيّدا لا إطلاق فيه ، ويبقى إطلاق المنطوق على حاله.

وإطلاق المنطوق في جملة : ( إذا أفطرت فأعتق ) يدلّ على أمرين : أحدهما أنّ الشرط في الجملة الشرطيّة علّة تامّة مستقلّة للجزاء ، والآخر كون الشرط سببا لثبوت الحكم.

ومقتضى هذين الظهورين هو أنّ حدوث الشرط يسبّب حدوث الجزاء أو الحكم.

وهكذا الحال بالنسبة لإطلاق المنطوق في جملة : ( إذا ظاهرت فأعتق ) ، فيكون الشرط سببا للجزاء أو الحكم ، والنتيجة هي وجود سببين للجزاء أو الحكم أحدهما الإفطار والآخر الظهار.

وبتعبير آخر : إنّ الجملة الشرطيّة ظاهرة في أنّه متى ما حدث الشرط حدث الجزاء ، فإذا تحقّق وحدث الشرطان معا فهذا معناه حدوث السببين المستتبع لحدوث حكم لكلّ منهما.

الثاني : في كون الأصل والقاعدة هي عدم التداخل في المسبّبات.

والوجه فيه : أنّ الأسباب لمّا كانت متعدّدة وكان لكلّ سبب حكم خاصّ به فيثبت وجود تكليفين على المكلّف ، وكلّ واحد من هذين التكليفين متعلّق بعنوان غير ما تعلّق به التكليف الآخر ؛ لأنّ أحدهما متعلّق بعنوان الإفطار والآخر متعلّق بعنوان الظهار.

وحينئذ نقول : إنّ كلّ تكليف فيه بعث وتحريك نحو متعلّقه ، وهذا معناه أنّه يوجد بعثان وتحريكان ، فاللازم أن يكون هناك انبعاثان وتحرّكان أيضا ، وإلا للزم اجتماع

المثلين على عنوان واحد وهو مستحيل ، إذ لا معنى لفرض بعثين وتحريكين على شيء واحد ؛ لأنّه من باب اجتماع المثلين على موضوع واحد ، وبهذا يكون المسبّب متعدّدا أيضا بسبب تعدّد السبب ، ولا يكتفى بامتثال واحد ؛ لأنّه على خلاف القاعدة ، بل يحتاج إلى دليل خاصّ يدلّ عليه ، كما ثبت بالنسبة للأغسال المتعدّدة حيث دلّ الدليل الخاصّ على كفاية غسل واحد بقصد الجميع.

فإن قيل : إنّ هذين الوجوبين إن كان متعلّقهما واحدا وهو طبيعي العتق في المثال لزم إمكان الاكتفاء بعتق واحد ، وإن كان متعلّق كلّ منهما حصّة من العتق غير الحصّة الأخرى لزم تقييد إطلاق مادّة الأمر في ( أعتق ) وهو خلاف الظاهر.
وقد يشكل على ما ذهب إليه المشهور بما حاصله : أنّنا لو سلّمنا بأنّ الأسباب المتعدّدة لا تتداخل ، بل لكلّ سبب وجوب غير الوجوب الآخر ، إلا أنّنا لا نسلّم بعدم التداخل في المسبّبات ، بل التداخل في المسبّبات متعيّن.

والوجه في ذلك أن يقال : إنّ الوجوبين المسبّبين عن الشرطين ما هو متعلّقهما؟ فإن كان متعلّقهما هو طبيعي العتق ، بأن كان الإفطار سببا لطبيعي العتق ، والظهار سببا آخر لطبيعي العتق أيضا ، فهذا معناه اجتماع سببين على طبيعي العتق.

ومن المعلوم أنّ امتثال الطبيعي في الخارج إنّما يكون بتحقيقه ، وتحقّق الطبيعي في الخارج يكفي فيه الفرد الأوّل ولا يحتاج إلى الفرد الثاني ؛ لأنّه تحصيل للحاصل فيلغو ، ولذلك يكتفى بامتثال واحد للعتق وهو معنى التداخل في المسبّبات.

وإن كان متعلّقهما هو الحصّة الخاصّة من العتق ، بأن كان الإفطار سببا لحصّة خاصّة من العتق ، والظهار سببا لحصّة أخرى من العتق ، فهذا وإن كان يؤدّي إلى عدم التداخل في المسبّبات إلا أنّه لا يمكن الالتزام به ، لوجود محذور فيه ، وهو أنّ فرض كون المسبّب في كلّ منهما هو الحصّة معناه أنّ متعلّق الجزاء في كلّ منهما صار مقيّدا ؛ لأنّ متعلّق الجزاء في قولنا : ( أعتق ) هو المادّة أي العتق فيكون المطلوب حصّة من العتق في هذا وحصّة منه غير الحصّة الأولى في ذاك.

وهذا المعنى نحو من التقييد يحتاج إلى دليل عليه ، وهنا إطلاق المادّة في الجزاء أي إطلاق العتق يرفض هذا النحو من التقييد ؛ لأنّ الإطلاق في المادّة يثبت طبيعي العتق لا حصّة منه ، فيكون الالتزام بتعدّد المسبّبات موجبا لمخالفة الظاهر بحيث يكون المراد

الجدّي والواقعي وهو الحصّة الخاصّة غير مبيّن في الكلام ، وهذا لا يمكن المصير إليه لفرض كون المتكلّم في مقام البيان والتفهيم لمراده الواقعي ولم يذكر في كلامه ما يدلّ على هذا التقييد.

إذا فإطلاق المادّة يتنافي مع إرادة الحصر من العتق فيتعيّن أن يكون المراد هو طبيعي العتق فيعود الكلام الأوّل وهو يقتضي التداخل كما بيّناه.

كان الجواب أحد وجهين :
الأوّل : أن يؤخذ بالتقدير الأوّل ـ بناء على إمكان اجتماع بعثين على عنوان كلّي واحد ـ ويقال : إنّ تعدّد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدّد الانبعاث والحركة وإن كان العنوان الذي انصبّ عليه البعثان واحدا.
والجواب عن الإشكال بأحد نحوين :

الأوّل : أن نلتزم بكون المتعلّق هو الطبيعي ، وهو لا يؤدّي حتما إلى الالتزام بتداخل المسبّبات ؛ وذلك لأنّه بالإمكان اجتماع بعثين على عنوان كلّي واحد.

نظير ما إذا ورد : ( أكرم العالم ) ، وورد : ( أكرم الهاشمي ) ، وفرض وجود شخص هاشمي عالم أيضا ، فيكون هناك سببان ووجوبان لإكرامه ، بمعنى أنّه يكرم من حيثيّتين وجهتين ، ولذلك إذا خالف ولم يكرمه يكون قد عصى كلا الوجوبين.

وهنا كذلك فإنّ طبيعي العتق وإن كان عنوانا كلّيّا واحدا ولكن لا مانع من فرض بعثين وتحريكين نحوه ؛ لأنّنا قلنا سابقا بأنّ كلّ شرط لمّا كان سببا مستقلاّ وعلّة تامّة للجزاء والحكم فهو يقتضي تحريكا نحوه وكذلك الآخر ، فيكون لدينا بعثان وتحريكان نحو إيجاد طبيعي العتق ، ولمّا كان كلّ سبب وتحريك وبعث له مسبّب وتحرّك وانبعاث فيكون لدينا انبعاثان وتحرّكان ومسبّبان ، وبالتالي يجب إيجاد الطبيعي مرّتين.

وما ذكر من كون الطبيعي يتحقّق بالفرد الأوّل صحيح ، إلا أنّه فيما إذا كان هناك وجوب واحد ، وأمّا إذا كان هناك وجوبان لكلّ واحد منهما محرّكيّة تامّة ومستقلّة كان تكرار إيجاد الطبيعي ضروريّا امتثالا للوجوبين (1).
الثاني : أن يؤخذ بالتقدير الثاني ـ بناء على عدم إمكان اجتماع بعثين على
__________________

(1) وربما يشهد لذلك ما ورد من لزوم تكرار الكفّارة فيما لو أفطر بالجماع وبالأكل مثلا ، أو لزوم تعدّد خصال الكفّارة فيما لو أفطر على محرّم.
عنوان واحد ـ ويلتزم بتقييد إطلاق المادّة ، والقرينة على التقييد نفس ظهور الجملتين في تعدّد الوجوب مع عدم إمكان اجتماعهما على عنوان واحد بحسب الفرض ، وهذا نحو من الجمع العرفي.
والنحو الثاني في الجواب عن الإشكال أن يقال : إنّنا نلتزم بالشقّ الثاني ، وهو أن يكون متعلّق الوجوب في كلّ من الجملتين هو الحصّة الخاصّة من العتق لا طبيعي العتق ، وذلك فيما إذا كان اجتماع سببين وبعثين على الطبيعي والكلّي غير ممكن ؛ لأنّه يؤدّي إلى اجتماع المثلين المحال ، ولكنّ اختيار الشقّ الثاني وهو كون متعلّق الوجوب هو الحصّة وإن كان يؤدّي إلى تقييد إطلاق المادّة في الجزاء كما تقدّم بيانه في الإشكال المتقدّم ، إلا أنّ هذا التقييد لازم ولا بدّ منه وإن كان على خلاف الظاهر ، بمعنى أنّه يوجد لدينا ظهوران لا بدّ من رفع اليد عن أحدهما هما : إطلاق المادّة في الجزاء الظاهر في كون المتعلّق هو الطبيعي لا الحصة ، وإطلاق المنطوق في الشرطيّتين الظاهر في أنّ كلّ واحد من الشرطين علّة تامّة مستقلّة للوجوب.

وهذان الظهوران لا يمكن الأخذ بهما معا ؛ لأنّ الظهور الأوّل يقتضي كون المتعلّق هو الطبيعي وهو يتنافى مع ثبوت وجوبين على عنوان كلّي ؛ لأنّه من اجتماع المثلين المستحيل ، ولأنّ الظهور الثاني يقتضي كون المتعلّق هو الحصّة ، فتكون هناك حصّتان مستقلّتان وهذا يتنافى مع كون المتعلّق هو الطبيعي.

ولا يمكننا أيضا الحكم بتساقط هذين الظهورين ؛ وذلك لأنّه يمكن الجمع العرفي بينهما بتقييد الظهور الأوّل أي بتقييد الإطلاق فيه وكون المتعلّق هو الحصّة ؛ لأنّنا بذلك لا نكون قد رفعنا اليد عن الظهور الأوّل بالكلّيّة بل نحافظ عليه ولكن مع تقييده.

وأمّا إذا رفعنا اليد عن إطلاق المنطوقين فهذا معناه أن يكون المجموع المركّب منهما هو السبب ، وهذا مخالف للعلم بأنّ كلّ واحد منهما سبب مستقلّ.

إذن يتعيّن علينا الحفاظ على إطلاق المنطوق للعلم من الخارج بالدليل الخاصّ الدالّ على كون كلّ واحد من الشرطين سببا مستقلاّ ، والالتزام بتقييد الإطلاق في مادّة الجزاء ، وهذا التقييد قرينته هي كون الشرطين في كلّ منهما سببا مستقلاّ المستتبع لوجوبين مستقلّين ، فنرفع اليد به عن الإطلاق في المادّة ؛ لأنّه أخفّ مئونة من رفع اليد

عن إطلاق المنطوق ، وحيث إنّه يمكن الجمع العرفي فلا يصار إلى التعارض والتساقط كما هو واضح.

وبذلك يظهر أنّ ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح.

3 ـ إذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه قدّم الدليل الإلزامي.
وقد يقرّب ذلك بأنّ الدليل الترخيصي ليس مفاده عرفا إلا أنّ العنوان المأخوذ فيه لا يقتضي الإلزام ، فإذا فرض عنوان آخر أعمّ منه من وجه دلّ الدليل الإلزامي على اقتضائه للإلزام أخذ به ؛ لعدم التعارض بين الدليلين.
وهذا في الحقيقة ليس من الجمع العرفي ؛ لأنّ الجمع العرفي يفترض وجود التعارض بين الدليلين قبل التعديل والبيان المذكور يوضّح عدم التعارض رأسا.

التطبيق الثالث : في التعارض بين دليل إلزامي وآخر ترخيصي بالعموم من وجه ؛ كما إذا ورد : ( يجب إكرام العالم ) ، وورد : ( لا بأس بإكرام الفقير ، أو يجوز إكرام الفقير ، أو يجوز عدم إكرام الفقير ) ، فإنّ الدليل الأوّل يدلّ على الإلزام والوجوب لإكرام العالم سواء كان فقيرا أم لا ، بينما الدليل الثاني بألسنته المختلفة يدلّ على الترخيص في الإكرام وعدمه للفقير سواء كان عالما أم لا ، فيجتمعان في العالم الفقير ويقع التعارض بينهما بلحاظه ؛ لأنّ دليل الإلزام يشمله بما هو عالم بينما دليل الترخيص يجوّز ترك إكرامه كما يجوّز إكرامه أيضا باعتباره فقيرا ، والأحكام الشرعيّة متضادّة فيما بينها فلا تجتمع معا ، إلا أنّ هذا التعارض يمكن حلّه ؛ وذلك بتقديم دليل الإلزام على دليل الترخيص.

وقد يقال في تقريب ذلك : إنّ دليل الترخيص ليس مفاده بأكثر من أنّ العنوان فيه لا يقتضي بنفسه الإلزام ، أي أنّ عنوان ( الفقير ) لا يقتضي أن يكون الحكم إلزاميّا من هذه الجهة ، بينما دليل الإلزام يدلّ على أنّ العنوان فيه وهو ( العالم ) يقتضي الإلزام حتّى لو كان مجتمعا مع الفقير ، فيكون الإلزام في ( الفقير العالم ) من جهة علمه لا من جهة فقره ، ولذلك لا يقع التعارض بينهما.

ويلاحظ على هذا التقريب : إنّه ينفي أصل وقوع التعارض بين الدليلين ، وليس بابه باب الجمع العرفي ؛ لأنّ الجمع العرفي بين الدليلين يفترض مسبقا أن يكون هناك

تعارض بين الدليلين لو لا هذا الجمع ، وبهذا الجمع والتعديل في دلالة أحدهما أو كليهما ينحلّ التعارض.

وأمّا هنا فالتقريب المذكور يوضّح أنّه لا يوجد تعارض أصلا ليحلّ بالجمع العرفي ـ كما هو الصحيح ـ لأنّ دليل الإلزام ودليل الترخيص يمكن الأخذ بهما معا في مورد اجتماعهما من دون أيّ محذور لعدم المنافاة بينهما ، فيكون ( الفقير العالم ) من جهة فقره لا اقتضاء فيه لكون إكرامه واجبا ، بينما من جهة علمه يكون فيه اقتضاء للإلزام بإكرامه ، وهذا ليس من اجتماع حكمين متضادّين على موضوع واحد ؛ لأنّ العنوان والجهة في كلّ منهما مختلف عن الآخر ، نظير انتزاع أكثر من صفة وعنوان من زيد يكون إكرامه على أساس بعضها واجبا وعلى أساس البعض الآخر غير واجب ، فهذا المورد ليس من الجمع العرفي ؛ لعدم التعارض ولو بنحو غير مستقرّ بين الدليلين.

4 ـ إذا تعارض إطلاق شمولي وآخر بدلي بالعموم من وجه : فإن كان أحد الدليلين دالاّ على الإطلاق بالوضع والأداة والآخر بقرينة الحكمة قدّم ما كان بالوضع سواء اتّصل بالإطلاق الآخر أم انفصل عنه.
أمّا في حالة الاتّصال فلأنّه بيان للقيد ، فلا يسمح لقرينة الحكمة بالجريان وتكوين الإطلاق. وأمّا في حالة الانفصال فللأظهريّة والقرينيّة.
وإذا كان كلاهما بالوضع أو بقرينة الحكمة فهناك قولان : أحدهما أنّهما متكافئان فيتساقطان معا ، والآخر تقديم الشمولي على البدلي.
ويمكن أن يفسّر ذلك بعدّة أوجه :
التطبيق الرابع : فيما إذا تعارض إطلاق شمولي وآخر بدلي بالعموم من وجه ، فهنا صورتان :

الصورة الأولى : ما إذا كان أحد الدليلين دالاّ على الإطلاق بالوضع والأداة والآخر بقرينة الحكمة ؛ كما إذا قيل : ( لا تكرم كلّ فاسق ) ، وقيل : ( أكرم فقيرا ) ، فإنّ دلالة الأوّل على الإطلاق والشموليّة وضعيّة ؛ لأنّ الأداة موضوعة للعموم أي لاستيعاب كلّ ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول ، بينما دلالة الثاني على البدليّة بالإطلاق وقرينة الحكمة ؛ لأنّه بالإطلاق وقرينة الحكمة يثبت كون المراد الطبيعة ،

ولكن لمّا كان منوّنا بتنوين التنكير دلّ ذلك على الوحدة فيكون المراد فردا واحدا من الطبيعة شائعا من بين الأفراد ، كما تقدّم بيانه في بحث الإطلاق والتقييد.

ويمكن أن يفرض المثال بعكس ذلك أي بأن تكون الأداة دالّة على البدليّة وقرينة الحكمة دالّة على الشموليّة ؛ كما إذا قيل : ( لا تكرم الفاسق ) ، وقيل : ( أكرم أي عالم ) ، فإنّ دلالة الأوّل على الشموليّة بقرينة الحكمة بينما دلالة الثاني على البدليّة بالأداة ( أي ). فهنا لا إشكال في تقديم ما كانت دلالته بالأداة والوضع ، سواء كان متّصلا أو منفصلا.

أمّا في حالة الاتّصال كما إذا قيل : ( لا تكرم كلّ فاسق وأكرم الفقير ) فلأنّه يعتبر قرينة على التقييد أو التخصيص ، فلا ينعقد العموم أو الإطلاق في الدليل الأوّل من أوّل الأمر ، بل يكون مفاده : ( لا تكرم كلّ فاسق غير فقير ) ، وهذا يعني أنّه لا تعارض أصلا ؛ لأنّه في ( الفقير الفاسق ) لا يكون مشمولا للدليل الأوّل ؛ لأنّه خارج عنه تقييدا أو تخصيصا.

والوجه في ذلك : أنّ انعقاد العموم أو الإطلاق مقيّد بأن لا تكون هناك قرينة على الخلاف ، والحال أنّ القرينة على الخلاف موجودة ومتّصلة به فترفع أصل الظهور.

وأمّا في حالة الانفصال ؛ كما إذا قيل : ( لا تكرم كلّ فاسق ) و ( أكرم فقيرا ) يتقدّم ما كان مدلولا بالوضع والأداة وذلك للأظهريّة والقرينيّة ، فإنّ الدليل الذي فيه الأداة يدلّ بالوضع على العموم والشمول بمعنى أنّ دلالته تامّة على مستوى المدلول التصوّري الوضعي ، بينما دلالة الآخر لمّا كانت على أساس قرينة الحكمة فهي على مستوى المدلول التصديقي الثاني أي الإرادة الجدّيّة ؛ لأنّ قرينة الحكمة مبتنية على أساس ظهور حالي سياقي للمتكلّم ، وهذا الظهور الحالي مدلول جدّي ؛ لأنّه يعيّن المراد للمتكلّم من كلامه ، وهذا معناه أنّ المراد الجدّي في الدليل الأوّل مستفاد من التطابق بين المداليل الثلاثة : التصوّري والاستعمالي والجدّي ، بينما في الدليل الثاني مستفاد من المدلول التصديقي الثاني فقط.

فيكون الأوّل أقوى من الثاني وأظهر ؛ لأنّه نصّ ، بينما الثاني ظاهر والنصّ أقوى من الظاهر أو أقوى ظهورا منه ، أو لأنّ رفع اليد عن الأوّل يستلزم رفع اليد عن الظهورات الثلاثة. بينما رفع اليد عن الثاني لا يستلزم إلا رفع اليد عن الظهور الثالث أي الإرادة

الجدّيّة فقط ، فيكون الثاني أخفّ مخالفة من الأوّل ، أو لأنّ الشموليّة في الأداة معناها انحلاليّة الحكم لكلّ فرد فرد فيكون ( الفقير الفاسق ) الذي هو مورد الاجتماع من جهة الدليل الدالّ بالأداة هناك حكم خاصّ به مستفاد من الوضع ، بينما من جهة الدليل الدالّ بقرينة الحكمة لا يوجد حكم خاصّ به ، وإنّما الحكم منصبّ على الطبيعة ابتداء.

الصورة الثانية : ما إذا كانت الدلالتان بالوضع أو بقرينة الحكمة.

أمّا الدلالة بالوضع على الشموليّة والبدليّة ؛ فكما إذا قيل : ( لا تكرم كلّ فاسق ) و ( أكرم أي عالم ).
وأمّا الدلالة بقرينة الحكمة على الشموليّة والبدليّة فكما إذا قيل : ( أكرم العالم ) و ( لا تكرم فاسقا ).
وهنا يوجد قولان :

أحدهما : ما ذكره صاحب ( الكفاية ) من التكافؤ بين الدليلين ، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر فيتعارضان في مادّة الاجتماع ويحكم بتساقطهما.

والآخر : ما هو ظاهر الشيخ الأنصاري من تقديم الإطلاق أو العموم الشمولي على الإطلاق أو العموم البدلي في مورد الاجتماع ، ويمكننا أن نفسّر ذلك بأحد الوجوه التالية :
الأوّل : أن يقال بأقوائيّة الظهور الشمولي من الظهور البدلي في إطلاقين متماثلين من حيث كونهما وضعيّين أو حكميّين ؛ وذلك لأنّ الشمولي يتكفّل أحكاما عديدة بنحو الانحلال بخلاف المطلق البدلي الذي لا يتكفّل إلا حكما واحدا وسيع الدائرة ، والاهتمام النوعي ببيان أصل حكم برأسه أشدّ من الاهتمام ببيان حدوده ودائرته سعة وضيقا ، فيكون التعهّد العرفي بعدم تخلّف بيان أصل حكم عن إرادته أقوى من التعهّد العرفي بعدم تخلّف بيان سعة حكم عن إرادتها ، ولمّا كان تقديم البدلي يستدعي التخلّف الأوّل وتقديم الشمولي يستدعي التخلّف الثاني الأخفّ محذورا تعيّن ذلك.
الوجه الأوّل : ما لعلّه يستفاد من كلام للميرزا في هذا المقام حيث قال : إنّ الإطلاق الشمولي أو العموم الشمولي منحلّ إلى أحكام عديدة ، بينما الإطلاق البدلي أو العموم البدلي ليس فيه إلا حكم واحد ، وتقديم البدلي على الشمولي يستلزم رفع

اليد عن أصل الحكم رأسا في مادّة الاجتماع ، بينما رفع اليد عن البدلي وتقديم الشمولي عليه لا يقتضي إلا تقييد الحكم بغير مورد الاجتماع.

ويمكننا أن نبيّن ذلك بنحو آخر فنقول : إنّ الإطلاقين أو العمومين الشمولي والبدلي وإن كانا متساويين بلحاظ نفس الإطلاق والعموم لأنّه واحد فيهما ، إذ قرينة الحكمة واحدة سواء في الشموليّة أو البدليّة ، وهكذا أدوات العموم فإنّها واحدة بلحاظ مدلولها التصوّري الوضعي على ذلك ، إلا أنّه مع ذلك يتقدّم الشمولي على البدلي فيهما ؛ لأنّه أقوى ظهورا منه ومخالفته تعتبر مخالفة شديدة من الآخر.

والوجه في ذلك : هو أنّ الإطلاق الشمولي يتكفّل لبيان أحكام متعدّدة بعدد الأفراد بحيث يكون لكلّ فرد حكم مجعول عليه شرعا ، فقولنا : ( لا تكرم الفاسق ، أو لا تكرم كلّ فاسق ) مفادهما أنّ كلّ فرد فرد من أفراد الفاسق يحرم إكرامه ، فلكلّ فرد حرمة خاصّة ومستقلّة عنها في الفرد الآخر.

بينما الإطلاق البدلي لا يتكفل إلا لبيان حكم واحد فقط منصبّ على الطبيعة ؛ لأنّ قولنا : ( أكرم عالما ) أو ( أكرم أي عالم ) مفاده ثبوت وجوب واحد على الطبيعة. نعم ، هذا الحكم الواحد وسيع الدائرة ؛ لأنّ أيّ فرد من أفراد العالم يكون محقّقا لهذه الطبيعة في الخارج.

وحينئذ نقول : إنّ العرف يرى ـ بحسب مرتكزاته العقلائيّة في مقام المحاورات والظهورات وأساليب الكلام ـ أنّ الاهتمام ببيان أصل الحكم أقوى وأشدّ من بيان حدود سعة أو ضيق دائرة الحكم ، ولذلك يكون فرض التخلّف عن بيان أصل الحكم أشدّ مئونة وأقوى من التخلّف عن بيان حدود سعة أو ضيق دائرة هذا الحكم ، وحين التعارض بين هذين الأمرين يرى أنّ رفع اليد عن أصل الحكم أشدّ مخالفة من رفع اليد عن سعة دائرة الحكم فيعيّن الثاني.

وفي مقامنا نقول : إنّ مورد الاجتماع بين الشمولي والبدلي هو العالم الفاسق ، فالإطلاق الشمولي يثبت حرمة إكرامه لما فيه من جعولات عديدة بعدد الأفراد بحيث تكون الحرمة مجعولة فيه شرعا ، بينما الإطلاق البدلي يثبت وجوب إكرامه على أساس السعة الموجودة فيه لا على أساس ثبوت حكم مجعول فيه شرعا ؛ لأنّ الحكم منصبّ على الطبيعة ولكنّها بحدودها واسعة لكلّ فرد بحيث يجوز تطبيقها على هذا الفرد أو ذاك.

وحينئذ إذا رفعنا اليد عن الإطلاق الشمولي نكون قد رفعنا اليد عن أصل الحكم المجعول شرعا بالكلّيّة والتمام ، بينما لو رفعنا اليد عن الإطلاق البدلي نكون قد رفعنا اليد عن سعة الحكم وأنّه مقيّد بغير هذا الفرد فقط لا عن أصل الحكم ؛ لأنّ الحكم لا يزال ثابتا على الطبيعة ولكن سعتها وحدودها مقيّدة بغير هذا الفرد.

وبمقتضى الفهم العرفي والنكتة العقلائيّة المتقدّمة يتعيّن رفع اليد عن الإطلاق البدلي ؛ لأنّ مخالفة الإطلاق والمصير إلى التقييد أخفّ مئونة من مخالفة رفع اليد من أصل الحكم رأسا ، بحيث يكون التخلّف عن التعهّد ببيان أصل الحكم أقوى وأشدّ من التخلّف والتعهّد عن بيان حدود هذا الحكم سعة وضيقا.

وبذلك يثبت تقديم الشمولي على البدلي لأقوائيّة ظهوره وكون مخالفته أشدّ وأقوى من مخالفة الإطلاق البدلي ، وهذا نحو من الجمع العرفي وهو تامّ.

الثاني : أنّ الأمر في ( أكرم فقيرا ) يختصّ بالحصّة المقدورة عقلا وشرعا بناء على أنّ التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ليس معقولا ، وشمول ( لا تكرم الفاسق ) للفقير الفاسق يجعل إكرامه غير مقدور شرعا ، فيرتفع بذلك موضوع الإطلاق البدلي ويكون الشمولي واردا عليه. ولكن تقدّم في محلّه (1) أنّ تعلّق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره معقول.
الوجه الثاني : ما يستفاد أيضا من مباني الميرزا وحاصله : إذا تعارض إطلاقان أحدهما شمولي والآخر بدلي في مادّة الاجتماع فيتقدم الشمولي على البدلي من باب الورود ؛ لأنّه يكون رافعا لموضوعه.

وبيان ذلك : إذا ورد : ( لا تكرم الفاسق ) ، وورد : ( أكرم فقيرا ) ، فهما يجتمعان في الفقير الفاسق ، ويتعارضان فيه بحسب الظاهر ، إلا أنّه لمّا كان كلّ تكليف مشروطا بالقدرة عقلا وشرعا ، ولمّا كان التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور مستحيلا فسوف يكون خطاب ( أكرم فقيرا ) مشروطا بالقدرة العقليّة ، أي القدرة التكوينيّة في مقابل العجز التكويني ؛ لأنّه إذا كان عاجزا تكوينا عن الإتيان بالمتعلّق فيسقط التكليف عن الفعليّة ، ويكون أيضا مشروطا بالقدرة الشرعيّة بمعنى عدم وجود المانع

__________________

(1) في بحث الدليل العقلي من الجزء الأوّل للحلقة الثالثة ، ضمن قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور ، تحت عنوان : الجامع بين المقدور وغيره.
الشرعي عن الإتيان بالمتعلّق ؛ لأنه إذا كان ممنوعا شرعا عن الإتيان بالمتعلّق فيكون عاجزا شرعا عنه فلا يمكنه الإتيان به ، فيسقط التكليف عن الفعليّة فيه أيضا.

وهنا حيث ورد : ( لا تكرم الفاسق ) فيكون هناك منع شرعي من إكرام الفقير الفاسق ، وهذا معناه أنّ خطاب ( أكرم فقيرا ) يكون دائرا بين فردين : أحدهما الفقير العادل ، والآخر الفقير الفاسق ، أي بين الفرد المقدور والفرد غير المقدور شرعا ، ولمّا كان التكليف بالجامع بين الفردين مستحيلا وغير معقول ، فيكون التكليف بإكرام الفقير الجامع بين الفردين المذكورين غير معقول أيضا ، فيرتفع بارتفاع موضوعه.

وهذا معناه أنّ خطاب ( لا تكرم فاسقا ) يكون واردا على خطاب ( أكرم فقيرا ) ؛ لأنّه يرفع موضوعه بإثبات المانع الشرعي فتنتفي القدرة الشرعيّة التي هي شرط في التكليف ، ومع انتفائها يرتفع التكليف ، وبذلك لا تكون هناك معارضة بينهما ، أو أنّ هذه المعارضة ترتفع بالورود.

وفيه : أنّه مبني على أن يكون الجامع بين المقدور وغير المقدور مستحيلا ، وقد تقدّم منّا سابقا إمكانه ، ومبني أيضا على أن تكون القدرة الشرعيّة مأخوذة في التكليف كالقدرة العقليّة.

وقد عرفت سابقا أيضا بأنّ التكليف مشروط بالقدرة العقليّة بالمعنى الأعمّ الشامل لما إذا كان هناك مانع تكويني أو كان مشتغلا بتكليف لا يقل أهميّة عنه ، وأمّا القدرة الشرعيّة بمعنى عدم المانع الشرعي فهي ليست مأخوذة قيدا في التكليف ، فهذا الوجه غير تامّ.

الثالث : أنّ خطاب ( لا تكرم الفاسق ) لا يعارض في الحقيقة وجوب إكرام فقير ما الذي هو مدلول خطاب ( أكرم فقيرا ) ، بل يعارض الترخيص في تطبيق الإكرام الواجب على إكرام الفقير الفاسق ، وهذا يعني أنّ التعارض يقوم في الواقع بين دليل الإلزام في الخطاب الشمولي ودليل الترخيص في الخطاب البدلي ، وقد تقدّم أنّه متى تعارض دليل الترخيص مع دليل الإلزام قدّم الثاني على الأوّل.
الوجه الثالث : ما لعلّه يستفاد من بعض المباني التي ذكرها صاحب ( الكفاية ) من تقديم الحكم الإلزامي على الترخيصي ، فإنّه يقال هنا : إنّ خطاب ( لا تكرم الفاسق ) وخطاب ( أكرم فقيرا ) لا معارضة بينهما في ذاتهما ؛ لأنّه يمكن الجمع بينهما بإكرام الفقير العادل.

وإنّما التعارض بينهما ينشأ من دلالة خطاب ( أكرم فقيرا ) على جواز تطبيق الحكم

في أيّ فرد شاء من أفراد الفقير بما في ذلك الفقير الفاسق ، فإنّه في هذا المورد يكون خطاب ( لا تكرم الفاسق ) شاملا له ومثبتا لحكم إلزاميّ فيه وهو حرمة الإكرام ، بينما خطاب ( أكرم فقيرا ) يشمله بلحاظ الترخيص في تطبيق الطبيعة المطلوبة عليه ، بمعنى أنّه يجوز للمكلّف أن يطبّق الطبيعة فيه ، فيقع التعارض بينهما بلحاظ الإلزام في أحدهما والترخيص والجواز في الآخر.

ولكن تقدّم سابقا أنّه متى ما تعارض دليل إلزامي مع دليل ترخيصي قدّم الأوّل على الثاني ، وهنا يقدّم دليل الإلزام على دليل الترخيص في مادّة اجتماعهما تطبيقا لتلك الكبرى.

وهذا معناه تقدّم الإطلاق الشمولي على البدلي.

ونلاحظ على ذلك : أنّ حرمة إكرام الفقير الفاسق تنافي الوجوب بنفسه مع فرض تعلقه بصرف وجود الفقير بلا قيد العدالة ، بقطع النظر عمّا يترتّب على ذلك من ترخيصات في التطبيق ، فالتنافي إذا بين إطلاقي حكمين إلزاميّين.
ويرد على ذلك : أنّ الترخيص في التطبيق ليس حكما شرعيّا وإنّما هو حكم انتزاعي عقلي من تعلّق الحكم بالطبيعة ، ولذلك ليس لدينا إلا حكم واحد في خطاب ( أكرم فقيرا ) وهو وجوب إكرام الفقير بنحو صرف الوجود من دون دخالة أيّ قيد فيه ، أي سواء كان عادلا أم فاسقا ، فهو بإطلاقه يتنافي مع حرمة إكرام الفاسق في مورد اجتماعهما في الفقير الفاسق ؛ لأنّه بإطلاق خطاب ( أكرم فقيرا ) يثبت وجوب إكرامه ، وبإطلاق ( لا تكرم الفاسق ) يثبت حرمة إكرامه ، فيقع التعارض بين الخطابين بلحاظ إطلاقيهما ، مع قطع النظر عن الترخيص المنتزع بحكم العقل ، فإنّه ناظر إلى كيفيّة امتثال ذاك الحكم فقط وليس ناظرا إلى إثبات جعولات شرعيّة ترخيصيّة كما هو واضح.

ولذلك يقع التعارض بين دليلين إلزاميّين بحسب الإطلاق في كلّ منهما ، لا بين دليل إلزامي وآخر ترخيصي ، فهذا الوجه غير تامّ.

اللهمّ إلا أن يقال : إنّ الإطلاق البدلي للأمر بالإكرام ، حاله عرفا كحال إطلاق أدلّة الترخيص في أنّه لا يفهم منه أكثر من عدم وجود مقتض من ناحية الأمر للتقيّد بحصّة دون حصّة ، فلا يكون منافيا لوجود مقتض لذلك من ناحية التحريم المجعول في الدليل الآخر.

نعم ، يمكن أن يقال في تتميم الوجه الثالث ، ما حاصله : إنّ الإطلاق البدلي في قولنا : ( أكرم فقيرا ) ، حاله حال الترخيص الشرعي ، كما إذا قيل : ( يجوز إكرام الفقير ) ، فإنّهما يشتركان في نفي وجود المقتضي للتقييد بحصّة خاصّة من الفقير ، بمعنى أنّ قولنا : ( يجوز إكرام الفقير ) معناه عدم وجود مقتضي الإلزام بإكرام الفقير سواء العادل أم الفاسق ، من ناحية كونه فقيرا ، فإنّ عنوان الفقر وحده ليس فيه مقتض للإلزام لا بالوجوب ولا بالحرمة.

وهكذا قولنا : ( أكرم فقيرا ) ، فإنّ معناه أنّه لا يوجد مقتضي للإلزام بالتقيّد في حصّة خاصّة من الفقير ؛ لأنّ العرف يفهم أنّه يجب إكرام فقير ما ، وأمّا تقيّده بالعادل أو بالفاسق فهذا لا يوجد له أي مقتض ، ممّا يعني أنّ الحصّة الخاصّة من الفقير وهي ( الفقير الفاسق ) لا يوجد أي مقتض للإلزام والتقيّد بإكرامه ، بل يجوز إكرامه كما يجوز عدم إكرامه ؛ لأنّ المطلوب إكرام فقير ما لا خصوص هذا أو خصوص ذاك.

وحينئذ نقول : إنّ دليل الإلزام في قولنا : ( لا تكرم الفاسق ) يثبت أنّه في مورد الاجتماع أي في الحصّة الخاصّة وهي ( الفقير الفاسق ) يوجد المقتضي للإلزام التحريمي من جهة كونه فاسقا ، وهذا لا يتنافي مع ما ثبت بخطاب ( أكرم فقيرا ) من عدم وجود المقتضي للإلزام الوجوبي من ناحية تقيّده بهذه الحصّة بالذات ، فإنّه في هذه الحصّة لا يوجد أي مقتض للإلزام الوجوبي فيها.

ولذلك يتقدّم خطاب ( لا تكرم الفاسق ) على خطاب ( أكرم فقيرا ) في مادّة الاجتماع ، من جهة أنّ الأوّل يثبت وجود المقتضي للتحريم ، بينما الثاني لا يثبت المقتضي للوجوب فيه بعنوانه الخاصّ (1).
__________________

(1) وكأنّ السيّد الشهيد يقبل هذا لأنّه لم يعلّق عليه هنا ، إلا أنّه غير تامّ أيضا ؛ لأن جعل الإطلاق البدلي كالترخيص الشرعي لا يمكن المساعدة عليه عرفا ، إذ العرف يرى الفرق بينهما بوضوح ؛ لأنّ جعل الإطلاق البدلي فيه إلزام بخلاف الترخيص فإنّه لا إلزام فيه.
ولو تمّ ذلك للزم عدم إمكان التمسّك بالإطلاق البدلي لنفي أيّة خصوصيّة يشكّ في دخالتها في موضوع الحكم ؛ لأنّه على هذا التقدير يكون لسانه لسان نفي الاقتضاء فقط ، فإذا شكّ في دخالة قيد العدالة فيه لم يمكن نفيها بالإطلاق البدلي ؛ لأنّه ليس ناظرا إلا إلى نفي الاقتضاء لا إلى نفي الخصوصيّات في الطبيعة. ومن هنا يحتاج نفيها إلى دليل آخر كالأصل العملي مثلا ، وهذا لا يلتزم به أحد ؛ لأنّه الإطلاق البدلي ينفي الخصوصيّات كالشمولي تماما لأنّهما على حدّ واحد ؛ لأنّ مقدّمات الحكمة تجري فيهما معا وبها تنتفي الخصوصيّات ، ممّا يعني أنّ النظر فيه إلى موضوع الحكم وكون الطبيعة من دون قيد ، وأمّا الاقتضاء فهو ليس مدلولا للإطلاق ، بل هو حكم انتزاعي عقلي في مقام الامتثال وهو خارج عن المعارضة موضوعا.
5 ـ إذا تعارض أصل مع أمارة ، كالرواية الصادرة من ثقة فالتعارض ـ كما أشرنا سابقا (1) ـ إنّما هو بين دليل حجيّة الأصل ودليل حجيّة تلك الرواية.

التطبيق الخامس : تعارض الأمارة مع الأصل.

إذا تعارض الأصل ( كالاستصحاب أو البراءة أو الاحتياط أو أصالة الطهارة أو الحلّيّة ) مع الأمارة كخبر الثقة.

فهنا لا إشكال بينهم في تقديم الأمارة على الأصل وإنّما الخلاف في الوجه الفنّي والصناعي للتقديم.

وقد تقدّم سابقا أنّ التعارض لا يكون بين الأمارة والأصل نفسه ؛ لأنّ الأصل عبارة عن جعل شرعيّ على موضوعه ، وإنّما بين الدليل الدالّ على حجّيّة الأمارة والدليل الدالّ على حجّيّة الأصل ، أي بين السيرة العقلائيّة أو المتشرّعيّة الدالّة على حجّيّة الأمارة وبين الدليل الدالّ على حجّيّة الأصل وهو الروايات الدالّة على البراءة أو الاستصحاب ونحوهما من الأصول.

وهنا يوجد اتّجاهان رئيسان :

وفي مثل ذلك قد يقال بالورود ، بتقريب : أنّ موضوع دليل الأصل هو عدم العلم بما هو دليل ، ودليل حجّيّة الخبر يجعل الخبر دليلا ، فيرفع موضوع دليل الأصل حقيقة ، وهو معنى الورود.
ولكنّ أخذ العلم في دليل الأصل بما هو دليل لا بما هو كاشف تامّ يحتاج إلى قرينة ؛ لأنّ ظاهر الدليل في نفسه أخذ العلم فيه بوصفه الخاصّ.
الاتّجاه الأوّل : تقديم الأمارة على الأصل على أساس الورود ، والورود معناه كما تقدّم الرفع الحقيقي للموضوع : إمّا تكوينا وإمّا ادّعاء.

وهنا يقال بالورود الحقيقي ؛ وذلك لأنّ العلم له أربع خصائص ، هي :

__________________

(1) في تمهيد بحث التعارض ، تحت عنوان : ما هو التعارض المصطلح؟
1 ـ الصفة النفسانيّة من الإذعان والتصديق للنفس.

2 ـ الكاشفيّة التامّة عن الواقع وما تعلّق به العلم.

3 ـ المحرّكيّة والجري العملي على طبق العلم.

4 ـ المنجّزيّة والمعذّريّة أي الحجّيّة الأصوليّة والدليليّة.

ودليل حجّيّة الأصل قد أخذ في موضوعه عدم العلم بما هو حجّة ودليل ؛ لأنّ مثل قوله 7 : « رفع ما لا يعلمون » أو « كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام » يدلّ على أخذ العلم في موضوع الأصل ، أي أنّ الأصل حجّة ودليل ما لم يحصل العلم ، فإذا حصل العلم ارتفعت حجّيّته ودليليّته ، وليس المراد من حصول العلم خصوص الخصوصيّة الأولى أي الحالة النفسانيّة ، وليس خصوص الكاشفيّة التامّة عن الواقع ، بل المراد من العلم مطلق الحجّيّة والدليل الأعمّ من الوجداني والتعبّدي.

فإذا جاءت الأمارة فحيث إنّ دليل حجّيّة الأمارة يجعلها دليلا وحجّة ـ لأنّه القدر المتيقّن من دليل جعل الحجّيّة للأمارة إذ لو لم تكن كذلك لكان جعلها لغوا ـ فهو يوجد فردا من أفراد الحجّيّة ، والدليل بدليل جعل الحجّيّة لها ، فيتحقّق العلم التعبّدي الذي هو أحد فردي العلم المأخوذ غاية في دليل الأصل ، فيرتفع موضوع الأصل لارتفاع موضوعه.

ويرد عليه : أنّ أخذ العلم بمعنى الحجّة والدليل يحتاج إلى عناية خاصّة وقرينة ؛ لأنّ الظاهر من العلم عند إطلاقه إرادة المعنى الخاصّ منه وهو ما يكون كاشفا تامّا لا ما يكون حجّة ودليلا ، ولذلك فالمأخوذ في دليل الأصل هو أنّ الأصل حجّة ما لم يحصل العلم الوجداني على خلافه ، والأمارة لا تثبت العلم الوجداني ولذلك يقع التعارض بينهما ؛ لأنّ عدم العلم الوجداني موجود في الأمارة والأصل.

وأمّا لما ذا كان الظاهر من كلمة العلم هو الكاشفيّة التامّة؟ فلأنّ العلم صفة تكوينيّة لشيء خارجيّ فيكون مرآة وحاكيا عنه ، ولذلك يكون كاشفا تامّا وإلا لم يكن علما.

وقد يقال بالحكومة بعد الاعتراف بأنّ ظاهر دليل الأصل أخذ عدم العلم في موضوعه بما هو كاشف تامّ ؛ وذلك لأنّ دليل حجّيّة الأمارة مفاده التعبّد بكونها علما وكاشفا تامّا ، وبذلك يوجب قيامها مقام القطع الموضوعي المأخوذ ـ إثباتا أو نفيا ـ موضوعا لحكم من الأحكام.
ومن أمثلة ذلك : قيامها مقام القطع المأخوذ عدمه في موضوع دليل الأصل ، وبهذا يكون دليل الحجّيّة رافعا لموضوع دليل الأصل تعبّدا ، وهو معنى الحكومة.

الاتّجاه الثاني : تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل للحكومة.

وبيان ذلك : أنّنا نسلّم كون العلم المأخوذ غاية في موضوع الأصل هو العلم بما هو كاشف تامّ لا بما هو حجّة ودليل ، وهذا معناه أنّ الأصل لا يرتفع إلا إذا حصل العلم الوجداني على الخلاف.

ولكن لمّا جعل الشارع الأمارة حجّة فدليل الحجّيّة للأمارة مفاده جعل الأمارة علما وطريقا كاشفا عن الواقع على حدّ كاشفيّة العلم ، ولكنّ هذا بلسان الادّعاء والتعبّد ، فالشارع يتعبّدنا بالعلميّة والكاشفيّة التامّة في موارد الأمارة.

وحينئذ إذا لاحظنا دليل حجّيّة الأمارة مع موضوع دليل الأصل العملي كان الأوّل حاكما على الثاني على أساس ملاك التنزيل فتكون الحكومة تنزيليّة ؛ وذلك لأنّ الشارع يدّعي ثبوت العلم بالأمارة ، وهذا معناه أنّه ناظر إلى الأدلّة التي أخذ في موضوعها العلم نفيا أو إثباتا ، ويوسّع هذا الموضوع لكي يشمل العلم التعبّدي أيضا.

وهذا معناه قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي ؛ لأنّ كلّ ما أخذ العلم في موضوعه نفيا أو إثباتا يصبح المراد النهائي منه هو العلم الأعمّ من الوجداني والتعبّدي على أساس الحكومة في دليل حجّيّة الأمارة.

ومن جملة موارد قيامها مقام القطع الموضوعي مورد بحثنا ؛ لأن العلم قد أخذ جزءا من موضوع الأصل العملي « رفع ما لا يعلمون » ، فيكون المراد منه أنّ كلّ ما لا علم وجداني ولا علم تعبّدي فيه فهو مرفوع ، وأمّا مع ثبوت أحد الفردين من العلم فيرتفع موضوع الأصل.

وهنا الأمارة تثبت العلم التعبّدي فيرتفع بذلك موضوع الأصل تعبّدا ، وهو معنى الحكومة ؛ لأنّ عدم العلم الوجداني والحقيقي لا يزال ثابتا ، وإنّما الذي ارتفع هو عدم العلم التعبّدي ؛ لأنّ الأمارة تحقّق العلم التعبّدي فيكون أحد فردي العلم وهو ما ادّعى الشارع كونه علما هو الثابت.

فإن قيل : هذا لا ينطبق على حالة التعارض بين الأمارة والاستصحاب ؛ لأنّ
دليل الاستصحاب مفاده التعبّد ببقاء اليقين أيضا ، فيكون بدوره رافعا لموضوع دليل حجّيّة الأمارة وهو الشكّ وعدم العلم.
وقد يشكل على الحكومة بأنّها لو سلّمت فهي إنّما تتمّ في مثل البراءة والاحتياط ونحوهما ؛ لأنّ موضوعهما قد أخذ فيه العلم غاية ، وهذا لا يدلّ على أكثر من تسجيل الموقف العملي والوظيفة حال الشكّ وعدم العلم ، فتكون الأمارة حاكمة لأنّها تثبت العلم.

وأمّا مثل الاستصحاب فلا تتمّ فيه الحكومة ؛ وذلك لأنّ مفاده التعبّد ببقاء اليقين على أساس أنّ دليل حجّيّة الاستصحاب ينزّل نفس الاستصحاب منزلة اليقين أو الاحتمال المقوّم للاستصحاب منزلة اليقين ، أو ينزّل المؤدّى منزلة المتيقّن ، فإنّ هذه الوجوه كلّها من ألسنة الإحراز والتنزيل.

وهذا يعني أنّ الشارع يتعبّدنا ببقاء اليقين على حاله أو ببقاء الحالة المتيقّنة على حالها ، وعلى كلا التقديرين يكون الشكّ الموجود واقعا وتكوينا مرفوعا وملغى تعبّدا ، وهذا معناه أنّ الاستصحاب مفاده التعبّد العلمي والبناء على اليقين وكأنّه لا يزال موجودا ، وهذا لا يكون إلا بثبوت العلم التعبّدي بالاستصحاب في موارده ، ومن هنا ذهب السيّد الخوئي مثلا إلى اعتبار الاستصحاب أمارة كجملة الأمارات.

وحينئذ نقول : إذا تعارض الاستصحاب مع الأمارة في مورد نفيا وإثباتا كان التعارض بينهما مستقرّا ؛ لأنّ دليل الأمارة وإن كان يرفع الشكّ وعدم العلم تعبّدا إلا أنّ دليل الاستصحاب أيضا بناء على ما تقدّم يرفع الشكّ وعدم العلم ؛ لأنّ مفاده التعبّد ببقاء اليقين ، وهذا لا يكون إلا على أساس التنزيل.

وهذا معناه أنّه يكون هناك توارد من الطرفين ؛ لأنّ دليل حجّيّة الاستصحاب يرفع موضوع دليل حجّيّة الأمارة لأنّه يثبت العلم ويرفع الشكّ ؛ ولأنّ دليل حجّيّة الأمارة يرفع الشكّ وعدم العلم أيضا ، وبذلك يقع التعارض ويحكم بتساقطهما ولا حكومة لأحدهما على الآخر.

كان الجواب : أنّ الشكّ لم يؤخذ في موضوع دليل حجّيّة الأمارة لسانا ، بل إطلاق الدليل يشمل حتّى حالة العلم الوجداني بالخلاف ، غير أنّ العقل يحكم باستحالة جعل الحجيّة للأمارة مع العلم بخلافها وجدانا ، وهذا الحكم العقلي إنّما
يخرج عن إطلاق الدليل حالة العلم الوجداني خاصّة ، فلا يكون الاستصحاب رافعا لموضوع دليل حجّيّة الأمارة ، خلافا للعكس فإنّ الشكّ وعدم العلم مأخوذ في دليل الاستصحاب لسانا ، فبجعل الأمارة علما يرتفع موضوعه بالحكومة.

ويجاب عن الإشكال عند من يرى الحكومة بما حاصله : أنّ الأمارة والاستصحاب وإن كان مفادهما التعبّد العلمي ، إلا أنّه مع ذلك هناك فارق بينهما إثباتا ، وهذا الفارق الإثباتي يكشف عن وجود فارق ثبوتي أيضا.

وبيانه : أنّ موضوع دليل حجّيّة الأمارة لم يؤخذ فيه عنوان الشك بحسب اللسان والصياغة والدلالة ، فمثلا دليل حجّيّة الخبر ـ سواء السيرة أو الآيات أو الروايات ـ مفاده التعبّد بالعمل بالخبر من دون أن يؤخذ فيه الشكّ أصلا ، كقوله تعالى : ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ... ) فإنّ مفهومها أنّه إذا جاء العادل بالنبإ فلا تتبيّنوا ، فالشكّ غير مأخوذ في الموضوع أصلا ، وهكذا الروايات الدالّة على الإرجاع إلى الثقات والأخذ عنهم معالم الدين فإنّه لم يرد فيها عنوان الشكّ.

ومن هنا نقول : إنّ دليل حجّيّة الأمارة يثبت حجّيّتها وجواز التعبّد بها مطلقا ، وهذا الإطلاق شامل بالنظرة الأوّليّة حتّى لحالة وجود العلم الوجداني المخالف للأمارة ، إلا أنّ هذا المورد يحكم العقل بلزوم رفع اليد عنه وإخراجه عن موضوع الأمارة وإن كان مشمولا لإطلاقها ؛ وذلك لأنّه لا معنى لتقديم الأمارة على العلم الوجداني المخالف لها ؛ لأنّ العلم الوجداني حجّة بنفسه ولا يمكن رفع اليد عنه ولا يمكن الردع عن حجّيّته ، والأمارة المخالفة له لا يمكنها أن تردع عن العمل بالقطع الوجداني ، بل العكس هو الصحيح ؛ لأنّ الأمارة حجّة ولكن حجّيّتها مرهونة بعدم الردع عنها ؛ لأنّه يمكن سلب الحجّيّة عنها وهنا القطع المخالف لها يكون رادعا عن العمل بالأمارة ورافعا لحجّيّتها.

وعلى كلّ حال فالإطلاق في الأمارة موجود ولكن خرج منه بحكم العقل حالة القطع الوجداني على الخلاف ، ويبقى ما عدا ذلك داخلا في موضوع الأمارة ، ولذلك إذا قام الاستصحاب على مورد وقامت الأمارة عليه قدمت الأمارة على الاستصحاب بالحكومة ؛ لأنّ موضوعها ثابت في هذا المورد بينما دليل الاستصحاب قد أخذ في لسانه عدم العلم ، وهنا العلم بقيام الأمارة متحقّق فيرتفع موضوع

الاستصحاب دون العكس ؛ لأنّ عدم العلم أو الشكّ لم يؤخذ في لسان دليل حجّيّة الأمارة ، بل هو مطلق حتّى لحالة العلم كما قلنا.

ونلاحظ على ذلك كلّه : أنّ الدليل الحاكم لا تتمّ حكومته إلا بالنظر إلى مفاد الدليل المحكوم كما تقدّم ، ودليل حجّيّة الخبر في المقام وكذلك الظهور هو السيرة العقلائيّة وسيرة المتشرّعة.
أمّا السيرة العقلائيّة فلم يثبت انعقادها على تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي ؛ لعدم انتشار حالات القطع الموضوعي في الحياة العقلائيّة على نحو يساعد على انتزاع السيرة المذكورة.
وإمضاء السيرة العقلائيّة شرعا لا دليل على نظره إلى أكثر ممّا تنظر السيرة إليه من آثار.
وأمّا سيرة المتشرّعة فالمتيقّن منها العمل بالخبر والظهور في موارد القطع الطريقي ، ولا جزم بانعقادها على العمل بهما في موارد القطع الموضوعي.
ويرد على القول بالحكومة :

أنّ الحكومة من أنواع القرينيّة الشخصيّة التي يتمّ إعدادها شخصيّا من قبل المتكلّم نفسه ، وهذا يشترط فيه أن يكون الكلام الثاني الذي أعدّه للتفسير ناظرا إلى الكلام الأوّل ، والنظر إنّما يثبت بأحد ملاكات ثلاثة كما تقدّم.

وهنا نقول : إنّ دليل حجّيّة الأمارة لا يمكن أن يكون حاكما على دليل حجّيّة الأصل بحيث يكون رافعا لموضوعه تعبّدا ؛ وذلك لعدم إحراز النظر الذي هو ملاك الحكومة.

والوجه في عدم إحراز النظر أنّ دليل حجّيّة الخبر وكذلك دليل حجّيّة الظهور إنّما هو السيرة العقلائيّة أو سيرة المتشرّعة ، وكلاهما لم يثبت النظر فيهما ، وتفصيل ذلك :

أمّا السيرة العقلائيّة فعدم إحراز النظر فيها من جهة أنّ حكومة دليل حجّيّة الأمارة على دليل حجّيّة الأصل يتوقّف على أن تكون الأمارة قائمة مقام القطع الموضوعي لا الطريقي فقط ، وقيام الأمارة مقامه يحتاج إلى دليل.

فإن كان الدليل هو نفس الدليل الدالّ على حجّيّة الأمارة أي السيرة العقلائيّة ، فهذا لا يمكن التسليم به ؛ لأنّ القطع الموضوعي لا يحرز قيام السيرة العقلائيّة عليه ،

لندرة أو لعدم وجود القطع الموضوعي في حياة العقلاء ، ممّا يعني أنّه إمّا غير موجود أصلا أو أنّ ما هو موجود منه ليس بذاك المقدار الذي يؤدّي إلى كونه من المرتكزات والبناءات العقليّة لندرته جدّا.

وما دام كذلك فلا يثبت النظر في دليل حجّيّة الأمارة إلى دليل حجّيّة الأصل ، ومع عدم إثبات النظر لا يمكن دعوى الحكومة.

ولا يقال : إنّنا نثبت النظر على أساس إمضاء الشارع للسيرة العقلائيّة ، فإنّ السيرة وإن لم تكن ناظرة إلى قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي ، إلا أنّ الإمضاء الشرعي لها من خلال السكوت وعدم الردع عنها يكشف لنا أنّ الأمارة حجّة ومعتبرة شرعا ، والإمضاء لا يتحدّد بحسب الموقف العملي العقلائي فحسب ، بل يتعدّاه ليشمل حتّى ما لم تقم عليه السيرة أيضا ، وهو القطع الموضوعي ، وبالتالي تثبت الحكومة لاستكشاف النظر من خلال الإمضاء للسيرة العقلائيّة على العمل بالأمارة ، ممّا يعني جواز العمل بالأمارة شرعا لا في حدود ما قامت عليه بالفعل بل للأوسع من ذلك.

فإنّه يجاب بأنّ الإمضاء الشرعي المستكشف بالسكوت وعدم الردع وإن كان لا يتحدّد بحدود ما قامت عليه السيرة العقلائيّة بالفعل ، ولكنّه إنّما يتّجه لإمضاء المرتكز والبناء العقلائي الذي على أساسه انعقدت سيرتهم على العمل بالأمارة ، وهذا المرتكز والبناء العقلائي ثبت أنّه قائم على أساس القطع الطريقي ؛ لأنّه هو المتعارف لدى العقلاء.

وأمّا القطع الموضوعي فهو لمّا لم يكن متعارفا بينهم فيعتبر حالة جديدة ، ممّا يعني أنّه لا يوجد لديهم أيّ موقف ولا بناء ولا ارتكاز بالنسبة لهذه الظاهرة الجديدة ، ولا يمكن استكشاف حكمها من خلال بنائهم على العمل بالقطع الطريقي ؛ لأنّه قياس محض ، ولأنّه يعني أنّ البناءات العقلائيّة عبارة عن تعبّدات محضة وهذا لا يمكن المصير إليه ؛ إذ البناءات العقلائيّة إنّما يؤخذ بها لكونها كاشفة عن المرتكزات والبناءات لا لمجرّد التعبّد المحض ، أو قياس هذا الأمر على غيره.

ولذلك يكون الإمضاء للسيرة متحدّدا بمقدار المرتكز والبناء العقلائي وهو ليس بأكثر من القطع الطريقي.

وأمّا سيرة المتشرّعة : فعدم إحراز النظر فيها من جهة أنّ سيرة المتديّنين من

أصحاب الأئمة : ومن إليهم ممّن قرب من عصر النصّ لا يحرز قيامها بالفعل على القطع الموضوعي ، وما هو محرز هو الأخذ بالأمارة في موارد القطع الطريقي فقط ، وأمّا الأخذ بها في موارد القطع الموضوعي فهذا وإن كان ممكنا ولكنّه لم يحرز عملهم بذلك ، ومع عدم إحراز العمل منهم لا يمكن استكشاف النظر الذي هو الأساس للحكومة.

وبهذا ظهر أنّ دعوى الحكومة كدعوى الورود كلاهما غير تامّتين.

والأصحّ : أن نلتزم بأخصّيّة دليل حجّيّة الخبر والظهور ، بل كونه نصّا في مورد تواجد الأصول على الخلاف ؛ للجزم بانعقاد السيرة على تنجيز الواقع بالرواية والظهور ، وعدم الرجوع إلى البراءة ونحوها من الأصول العمليّة. فالأمارة بحكم هذه الأخصّيّة والنصّيّة في دليل حجّيّتها مقدّمة على الأصل المخالف لها ، وإن لم يثبت بدليل الحجّيّة قيامها مقام القطع الموضوعي عموما.

والصحيح : هو أنّ الأمارة تتقدّم على الأصل العملي من باب القرينيّة النوعيّة أي من باب الأخصّيّة والنصّيّة.

أمّا النصّيّة : فلأنّه إذا قامت الأمارة على الإلزام الأعمّ من الوجوب والتحريم وقام الأصل العملي على الخلاف كالبراءة أو الاستصحاب المثبت للترخيص وعدم التكليف ، فالسيرة العقلائيّة منعقدة بالفعل على العمل بالأمارة في هذه الحالة وعدم الرجوع إلى الأصل العملي ، بمعنى أنّ العقلاء يأخذون بالخبر الإلزامي وبه يتنجز الواقع عندهم ولا يلتفتون إلى الأصل العملي الدالّ على الترخيص.

وهذه السيرة بحكم إمضاء الشارع لها تكون نصّا شرعيّا على تقديم الأمارة على الأصل. ومن الواضح أنّ تقديم النصّ ملاكه القرينيّة النوعيّة لا الورود ولا الحكومة.

وأمّا الأخصّيّة ، فليس المراد بها الأخصّيّة الاصطلاحيّة ؛ لأنّ النسبة بين الأمارة كخبر الثقة وبين البراءة والاحتياط أو الاستصحاب هي العموم من وجه ؛ لا العموم المطلق ، ولكن مع ذلك تتقدّم الأمارة على الأصل لوجود النكتة التي هي ملاك الأخصّيّة.

وتوضيح ذلك : إذا لاحظنا خبر الثقة مع البراءة وجدنا أنّ خبر الثقة يشمل الخبر الدالّ على الإلزام كما يشمل الخبر الدالّ على الترخيص ، بينما البراءة نجد أنّها تجري

سواء كان هناك خبر إلزامي أم لا وسواء كان هناك خبر ترخيصي أم لا ، وتشمل ما إذا لم يكن هناك خبر أصلا ، فيجتمعان بنحو التعارض فيما إذا قامت الأمارة على الإلزام والأصل على الترخيص ، ويجتمعان من دون تعارض فيما إذا قام الخبر على الترخيص مع البراءة.

ويفترقان فيما إذا وجد الأصل من دون وجود الأمارة ، وفيما إذا وجدت الأمارة على الإلزام أو الترخيص ولم يكن المورد من موارد البراءة ككون الشكّ قبل الفحص مثلا.

فهنا إذا قلنا بتقديم الأصل في مورد اجتماعهما مع التعارض بينهما ، كان معنى ذلك تخصيص الأمارة في موارد غير الإلزام ، ولكن تخصيصها في هكذا موارد بحكم إلغائها ؛ لأنّه في تلك الموارد يجري الأصل الترخيصي ، ومعه لا نحتاج إلى إثبات الترخيص بالأمارة ؛ لأنّ البراءة تجري فيه سواء كانت هناك أمارة موافقة أم لا.

وهذه هي النكتة التي على أساسها كان تقديم الخاصّ على العامّ أو المطلق على المقيّد ؛ لأنّه لو قدّم المطلق أو العامّ للزم إلغاء الخاصّ أو المقيّد رأسا ، بينما لو قدّم الخاص والمقيّد لم يلزم إلغاء المطلق والعامّ رأسا ، وإنّما يلزم تخصيص العامّ وتقييد المطلق فقط.

وهنا كذلك فإنّ تقديم الأصل يعني إلغاء الأمارة رأسا ، بينما تقديم الأمارة لا يعني إلغاء الأصل ، بل تقييد إطلاقه لحال عدم وجود أمارة على الخلاف فقط.

وإذا لاحظنا خبر الثقة مع الاستصحاب وجدنا أنّ النسبة بينهما هي العموم من وجه أيضا ؛ لأنّ الاستصحاب يشمل ما إذا كانت الحالة السابقة هي الإلزام أو الترخيص ، ويشمل ما إذا كان المستصحب حكما شرعيّا أو موضوعا لحكم شرعي ، سواء وجدت الأمارة على الخلاف أم كانت موافقة أم لم تكن موجودة أصلا ، بينما خبر الثقة يشمل ما إذا كان الحكم إلزاما أو ترخيصا أو موضوعا أو كانت هناك حالة سابقة موافقة له أو مخالفة له أو لم تكن هناك حالة سابقة أصلا أو كانت الحالتان متواردتين.

فيجتمعان مثلا إذا قام الخبر على الإلزام والاستصحاب على الترخيص أو الخبر على الترخيص والاستصحاب على إثبات التكليف.

ويفترق الاستصحاب في موارد عدم وجود الأمارة ، وتفترق الأمارة عن الاستصحاب في موارد عدم الحالة السابقة أو توارد الحالتين.

وهنا إذا قلنا بتقديم الاستصحاب في موارد اجتماعه مع خبر الثقة كان بحكم الإلغاء أيضا ؛ لأنّه يعني تخصيص الخبر في موارد عدم الحالة السابقة أو توارد الحالتين ، وهذان الأمران نادرا الوقوع والتحقّق ، بينما لو قدّمنا الأمارة على الاستصحاب فهذا معناه جريان الاستصحاب في الموارد التي لا يوجد فيها أمارة على الخلاف وهي كثيرة جدّا.

وهكذا الحال فيما إذا لاحظنا خبر الثقة مع الاحتياط مثلا ، فإنّه يجري فيه ما قيل في البراءة سابقا.

وكذلك إذا لاحظنا خبر الثقة مع أصالة الطهارة أو الحلّيّة ، فإنّه لا وجه لتخصيص خبر الثقة في غير موارد الطهارة أو النجاسة أو في غير موارد الحلّيّة والحرمة ؛ لعدم الفرق في ذلك في دليل الحجّيّة الذي هو السيرة العقلائيّة فإنّهم يأخذون بالخبر في جميع الموارد ولا يخصّصونه بغير هذه الموارد ، ممّا يعني أنّه في موارد التعارض يؤخذ بالخبر دون القاعدتين ، ويحكم بتخصيصهما في غير موارد ثبوت الخبر على الخلاف فيهما.

وبهذا يظهر أنّ النكتة الفنيّة والصناعيّة لتقديم الأمارة على الأصل هي القرينيّة النوعيّة ، أي الأخصّيّة بمعنى وجود ملاك الأخصّيّة وهو اللغويّة ، أو يقال بالنصّيّة كما تقدّم.

ولا نحتاج هنا إلى إثبات قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي ، فإنّها حتّى لو لم تقم مقامه فإنّها تتقدّم على الأصل ؛ لأنّ القرينيّة العامّة النوعيّة لا تتوقّف على النظر ، ونحن إنّما نحتاج إلى إثبات قيامها مقام القطع الموضوعي لأجل إثبات النظر فمع انتفاء الحاجة إليه لا نحتاج لذلك أيضا.

6 ـ إذا تعارض أصل سببي وأصل مسبّبي كان الأصل السببي مقدّما ، ولهذا يجري استصحاب طهارة الماء الذي يغسل به الثوب المتنجّس ولا يعارض باستصحاب نجاسة الثوب المغسول.
وقد فسّر ذلك على أساس الحكومة ؛ لأنّ استصحاب نجاسة الثوب في المثال
موضوعه الشكّ في نجاسة الثوب بقاء ، واستصحاب طهارة الماء يلغي تعبّدا الشكّ في تمام آثار طهارة الماء بما فيها تطهيره للثوب ، فيرتفع بالتعبّد موضوع استصحاب النجاسة ؛ كما تقدّم في الحلقة السابقة (1).
التطبيق السادس : فيما إذا تعارض أصل سببي وأصل مسبّبي.

كما إذا تعارض استصحاب طهارة الماء مع استصحاب نجاسة الثوب فيما إذا غسل الثوب المتنجّس بماء مشكوك الطهارة بقاء ، فإنّ استصحاب بقاء الطهارة للماء يتعارض مع استصحاب بقاء النجاسة للثوب ، ولكن مع ذلك يتقدّم استصحاب الطهارة للماء ؛ لأنّه أصل سببي ، بينما استصحاب نجاسة الثوب لا يجري ؛ لأنّه أصل مسببي.

والمقصود من الأصل السببي هو الأصل الجاري في الموضوع ، فإنّ إثبات الموضوع أو نفيه يترتّب عليه شرعا إثبات الحكم أو نفيه ؛ لأنّ الحكم مترتّب شرعا على موضوعه نفيا أو إثباتا.

بينما الأصل المسبّبي هو الأصل الجاري في الحكم ، وإثبات الحكم أو نفيه لا يترتّب عليه شرعا إثبات موضوعه أو نفيه ، وإنّما يكون ذلك من خلال حكم العقل على أساس الملازمة بينهما والأصل لا يجري لإثبات اللوازم العقليّة كما تقدّم.

ومن هنا كان الأصل السببي متقدّما على الأصل المسبّبي ؛ لأنّه ينقّح موضوعه نفيا أو إثباتا في رتبة سابقة ، ومع تنقيح الموضوع يصبح الحكم معلوما تعبّدا ويرتفع الشكّ به فلا يجري.

وقيل في توجيه ذلك بأنّ الأصل السببي حاكم على المسبّبي ؛ وذلك لأنّ استصحاب نجاسة الثوب في المثال المتقدّم موضوعه الشكّ في نجاسة الثوب بقاء ، والمفروض أنّ استصحاب طهارة الماء يثبت الآثار الشرعيّة المترتّبة على بقاء الطهارة للماء ومن جملة هذه الآثار الشرعيّة طهارة المغسول به لو كان متنجّسا ، وهذا يعني أنّه يرفع الشكّ في نجاسة الثوب بقاء ويثبت طهارته ، وبذلك يرتفع موضوع استصحاب نجاسة الثوب فلا يجري.

__________________

(1) في تطبيقات بحث الاستصحاب ، تحت عنوان : الاستصحاب في حالات السببي والمسبّبي.
ولا يقال بأنّ استصحاب نجاسة الثوب يحكم أيضا على استصحاب طهارة الماء ؛ لأنّه إذا ثبتت نجاسة الثوب فهذا معناه أنّ الماء ليس طاهرا ؛ لأنّه لو كان طاهرا لم يكن الثوب نجسا بقاء.

لأنّه يقال : إنّ استصحاب نجاسة الثوب ليس فيه نظر إلى استصحاب طهارة الماء ؛ لأنّ إثبات نجاسة الماء به إنّما هو لأجل كونه لازما عقليّا فيكون من الأصل المثبت ، فلا يثبت به هذا الأثر ؛ لأنّه لازم عقلي لا شرعي.

مضافا إلى أنّ استصحاب الحكم لا يثبت الموضوع ولا ينفيه ؛ لأنّ طهارة الماء ليست أثرا لنجاسة الثوب ، بينما نجاسة الثوب وعدمها أثر شرعي لطهارة الماء وعدمه.

ولكن يلاحظ من ناحية : أنّ هذا البيان يتوقّف على افتراض قيام الإحراز التعبّدي بالأصل السببي مقام القطع الموضوعي ، وقد مرّت المناقشة في ذلك.
ويمكن تسجيل ملاحظتين على القول بالحكومة هنا :

الملاحظة الأولى : أنّ حكومة الأصل السببي على الأصل المسبّبي تتوقّف على افتراض أنّ الأصل السببي فيه حيثيّة الكاشفيّة والطريقيّة والعلميّة ، وكونه يحرز لنا الواقع ويعبّدنا ببقاء العلم ، مضافا إلى افتراض أنّ العلم فيه يقوم مقام القطع الموضوعي ؛ لأنّ ارتفاع موضوع الأصل المسبّبي إنّما هو على أساس ارتفاع الشكّ فيه وعدم العلم ، وهذا يتوقّف على أن يكون الأصل المسبّبي يقوم مقام القطع المأخوذ في موضوع الأصل المسبّبي ، إذ لو اقتصرنا على كون الأصل السببي يثبت العلميّة والكاشفيّة فقط ، أي أنّه يقوم مقام القطع الطريقي في إثباته وإحرازه للواقع تعبّدا ، فهذا المقدار لا يكفي للحكومة ؛ لأنّ العلم المأخوذ عدمه في موضوع الأصل المسبّبي هو العلم الوجداني كما هو الظاهر أي الكاشف التامّ ، وحيث إنّه جزء الموضوع فلا بدّ من افتراض قيام الإحراز التعبّدي في الأصل السببي مقام القطع الموضوعي لكي يرفع هذا العلم ويلغي موضوع الأصل المسبّبي.

وقد تقدّم سابقا أنّ الأمارة لا يمكن استكشاف قيامها مقام القطع الموضوعي لقصور دليل حجّيّتها عن ذلك ، فهنا كذلك ؛ لأنّ دليل الاستصحاب وهو الروايات ليس فيه نظر إلى القطع الموضوعي ، خصوصا إذا قلنا بأنّ النكتة الموجودة في الاستصحاب وهي عدم نقض اليقين بالشكّ أو غلبة أنّ ما يوجد يبقى إنّما هي نكات

عقلائيّة ؛ فإنّ الارتكاز العقلائي لم ينعقد على قيام الأمارة على القطع الموضوعي لندرته وقلّة وجوده في حياتهم ، فلا يمكننا استكشافه من دليل الاستصحاب أيضا.

ومن ناحية أخرى : أنّ التفسير المذكور غير مطّرد في سائر موارد الأصل السببي على المسبّبي ؛ لأنّه يختصّ بما إذا كان مفاد الأصل السببي إلغاء الشكّ وجعل الطريقيّة كما يدّعى في الاستصحاب ، مع أنّ الأصل السببي قد لا يكون مفاده كذلك ، ومع هذا يقدّم على الأصل المسبّبي حتّى ولو كان مفاده جعل الطريقيّة.
فالماء المغسول به الثوب في المثال المذكور لو كان موردا لأصالة الطهارة لا لاستصحابها لبني على تقدّمها بلا إشكال على استصحاب نجاسة الثوب المغسول ، مع أنّ دليل أصالة الطهارة ليس مفاده إلغاء الشكّ لتجري الحكومة بالبيان المذكور.

الملاحظة الثانية : أنّنا لو افترضنا أنّ الأصل السببي يتقدّم على الأصل المسبّبي للحكومة على أساس أنّ الإحراز التعبّدي وإلغاء الشكّ موجود فيه بخلاف الأصل المسبّبي ، ممّا يجعل الأصل السببي ناظرا إلى موضوع الأصل المسبّبي ورافعا له ، إلا أنّ هذا لو سلّم فهو لا يتمّ في سائر موارد تقديم الأصل السببي على المسبّبي ، ممّا يعني أنّ النكتة المذكورة ليست هي الوجه الفنّي لتقديمه ، فإنّنا قد نجد أنّ الأصل السببي في بعض الأحيان ليس فيه إحراز تعبّدي وليس فيه جعل الطريقيّة والعلميّة وإلغاء الشكّ ، ونجد أنّ الأصل المسبّبي فيه هذه الخصوصيّات ومع ذلك يتقدّم الأصل السببي على المسبّبي.

ومثال ذلك : ما إذا كان لدينا ماء مشكوك الطهارة ولم يكن مسبوقا بحالة سابقة متيقّنة فإنّه تجري فيه أصالة الطهارة ، فإذا غسلنا به الثوب المتنجّس فسوف نشكّ في طهارة الثوب ونجاسته بقاء من جهة الشكّ في طهارة الماء ونجاسته ، وهنا كما تجري أصالة الطهارة في الماء يجري استصحاب النجاسة في الثوب ، ولكن حيث إنّ أصالة الطهارة أصل سببي ؛ لأنّه يجري في السبب للطهارة وهو الماء ، فيكون مقدّما على استصحاب النجاسة في الثوب ؛ لأنّه أصل مسبّبي ؛ لأنّ النجاسة بقاء مسبّبة عن عدم طهارة الماء المغسول به الثوب.

ولكن لو لاحظنا أصالة الطهارة والتي هي أصل سببي يتقدّم على الأصل المسبّبي ، لوجدنا أنّ مفاد دليلها ليس إلا التعبّد بطهارة الماء فقط من دون أن يكون فيها إحراز تعبّدي أو كاشفيّة وطريقيّة عن الواقع ؛ لأنّ أصالة الطهارة دليلها مثل قوله 7 : « كلّ شيء لك طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » وهذا لا يثبت أكثر من إثبات الطهارة الظاهريّة ؛ لأنّها مقيّدة بالعلم على الخلاف.

بينما لو لاحظنا الاستصحاب في طرف الثوب لوجدنا أنّه أصل مسبّبي ، ولكنّه يحرز لنا الواقع تعبّدا ؛ لأنّ مفاد دليل الاستصحاب هو التعبّد ببقاء اليقين ، أي الكاشفيّة والطريقية والإحراز الواقعي ، ممّا يعني أنّه يثبت العلم.

فكان اللازم ـ بناء على الحكومة ـ أن يكون الأصل المسبّبي هنا هو الحاكم على الأصل السببي ؛ لأنّ الاستصحاب لمّا كان يثبت العلم ويتعبّد ببقائه فيرتفع به موضوع أصالة الطهارة ؛ لأنّ العلم قد أخذ غاية فيها ، مع أنّ البناء الفقهي هو على تقديم الأصل السببي دائما حتّى لو كان مثل أصالة الطهارة وحكومته على الأصل المسبّبي حتّى لو كان مثل الاستصحاب.

إذا فالقول بالحكومة يفترض عدم التقديم هنا مع أنّ التقديم ثابت ، وهذا نقض واضح على الحكومة.

وهذا معناه أنّ نكتة التقديم ليست هي الحكومة وإنّما هي شيء آخر ، ولذلك قال السيّد الشهيد :

وهذا يكشف عن أنّ نكتة تقدّم الأصل السببي على المسبّبي لا تكمن في إلغاء الشكّ ، بل في كونه يعالج موضوع الحكم ، فكأنّه يحلّ المشكلة في مرتبة أسبق على نحو لا يبقى مجال للحلّ في مرتبة متأخّرة عرفا ، وهذا يعني أنّ السببيّة باللحاظ المذكور نكتة عرفيّة تقتضي بنفسها التقديم في مقام الجمع بين دليلي الأصلين السببي والمسبّبي.
والصحيح في وجه تقديم الأصل السببي على المسبّبي : هو أنّ السببيّة تعتبر عرفا ملاكا للتقديم كالأخصّيّة والنصّيّة والتقييد والأظهريّة ، فهي من جملة أنواع القرينيّة النوعيّة.

وبيان ذلك : أنّ الأصل السببي لمّا كان متقدّما على الأصل المسبّبي حتّى فيما إذا

لم يكن فيه جنبة الإحراز التعبّدي والكاشفيّة وإلغاء الشكّ ، بل حتّى ولو كان الأصل المسبّبي فيه هذه الخصوصيّات أيضا ، كشف ذلك عن أنّ النكتة في التقديم هي كون الأصل السببي يعالج المشكلة في مرتبة سابقة على الأصل المسبّبي ، فإنّه لمّا كان يعالج المشكلة في مرحلة السبب ثبوتا فالعرف يرى إثباتا أنّه متقدّم على الأصل المسبّبي الذي يعالج المشكلة ثبوتا في مرحلة المسبّب ، فتكون السببيّة بنظر العرف ملاكا للتقديم في مقام الجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين ؛ وذلك لأنّ العرف يرى أنّ ما يكون سببا واقعا فهو يرفع مشكلة المسبّب.

وبنظره المسامحي يرى أنّ ما يكون سببا ظاهرا فهو يرفع مشكلة المسبّب أيضا ، إذ لا يرى فرقا بينهما من ناحية السببيّة وإن كان بالدقّة يوجد الفرق ، لأنّ السببيّة الواقعيّة ثبوتيّة بينما الظاهريّة إثباتيّة.

وهنا يقال هكذا : فإنّ تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي كان لأجل السببيّة الواقعيّة ، فإنّ الأوّل يحرز الواقع إحرازا تعبّديّا فهو يحرز السبب الواقعي ، بينما أصالة الطهارة التي هي أصل سببي في المثال المتقدّم لا تحرز الواقع وإنّما تثبت المعذّريّة فقط ، ولكنّها تثبت المعذّريّة بإثبات السبب ظاهرا وهو طهارة الماء ، فكانت السببيّة فيها ظاهريّة إثباتيّة ، وحيث إنّ العرف لا يلتفت إلى المطالب العقليّة والتفرقة الدقيقة وإنّما يكتفي بالنظر إلى السببيّة الموجودة فيهما ، فيحكم بتقديم الأصل السببي على المسبّبي حال تعارضهما لنكتة السببيّة (1).
__________________

(1) ويمكننا أن نضيف شاهدا على ذلك : وهو أنّ المشهور ذهب إلى تقديم الأصل السببي على المسبّبي دائما للحكومة حتّى ولو كانا متوافقين ؛ لأن الأوّل يرفع ويلغي موضوع الثاني ، مع أنّ بعض روايات زرارة الدالّة على الاستصحاب قد أجرت الاستصحاب المسبّبي مع وجود الاستصحاب السببي الموافق له ، حيث قال : وإلا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبدا بالشكّ جوابا على سؤال السائل : ( الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ ).
فهنا يوجد استصحاب الوضوء السابق ويوجد استصحاب عدم النوم أيضا ، والوضوء بقاء مسبّب عن عدم النوم وعدم النوم سبب لبقاء الوضوء ، وهنا كلاهما يثبتان عدم وجوب الوضوء مجدّدا ولكنّ الإمام أجرى الاستصحاب في المسبّب دون السبب ، وهذا معناه أنّ الحكومة لو كانت هي الملاك لم يكن استصحاب المسبّب جاريا أصلا لارتفاع موضوعه ...... باستصحاب السبب ، فإجراؤه يكشف عن كون الملاك ليس هو الحكومة ، بل هو ما ذكر من القرينيّة النوعيّة وهي إنّما تجري في حالة المخالفة والمعارضة بين الأصلين ، وأمّا في حال التوافق بينهما فلا معنى للجمع العرفي ؛ لأنّه فرع التعارض ولا تعارض بينهما حال الموافقة كما هو واضح.
7 ـ إذا تعارض الاستصحاب مع أصل آخر كالبراءة وأصالة الطهارة تقدّم الاستصحاب بالجمع العرفي. والمشهور في تفسير هذا التقديم وتبرير الجمع العرفي أنّ دليل الاستصحاب حاكم على أدلّة تلك الأصول ؛ لأنّ مفاده التعبّد ببقاء اليقين وإلغاء الشكّ ، وتلك الأدلّة أخذ في موضوعها الشكّ فيكون رافعا لموضوعها بالتعبّد.
التطبيق السابع : في تقديم الاستصحاب على الأصول العمليّة.

إذا تعارض الاستصحاب مع أصالة الطهارة أو البراءة قدّم الاستصحاب عليهما بلا إشكال ، كما إذا كنّا على علم بنجاسة الماء سابقا ثمّ شككنا في ارتفاع النجاسة نتيجة الشكّ في كونه اتّصل بالكرّ مثلا أو بالقليل ، فهنا استصحاب النجاسة السابقة يجري ، وأصالة الطهارة تجري أيضا ؛ لأنّ الماء الموجود الآن يشكّ في طهارته ابتداء لكونه متّصلا بماء جديد لا يعلم هل هو كرّ بمجموعهما أو لا؟
وكما إذا كنّا على علم بالوجوب سابقا وشككنا به الآن فإنّه يجري استصحاب الوجوب بقاء ، ولكن تجري في مقابله أصالة البراءة ؛ لأنّه شكّ في التكليف الزائد.

ففي هاتين الحالتين وغيرهما من حالات التعارض بين الاستصحاب والبراءة أو الطهارة يتقدّم الاستصحاب عليهما.

وقد ذهب المشهور في تخريج ذلك على أساس الحكومة ، فإنّ دليل الاستصحاب يعتبر حاكما على دليل البراءة والاحتياط ؛ لأنّه وإن كانت النسبة بينهما هي العموم من وجه ، إلا أنّ دليل الاستصحاب يثبت التعبّد ببقاء اليقين ؛ لأنّ مفاد دليله هو الإحراز التعبّدي والكاشفيّة والطريقيّة ، فالواقع معلوم ومحرز بالاستصحاب.

بينما دليل البراءة أو دليل أصالة الطهارة قد أخذ العلم غاية في موضوعهما ، ممّا يعني أنّه مع تحقّق العلم يرتفع موضوعهما ، والاستصحاب يحقّق العلم ولكن تعبّدا ، ولذلك يكون حاكما ؛ لأنّه لو كان يحقّق العلم حقيقة لكان واردا كما هو واضح.

إذا تقديم الاستصحاب على هذه الأصول من أجل أنّ دليله مفاده التعبّد ببقاء اليقين ، وما دام اليقين موجودا فيرتفع موضوع البراءة والطهارة ؛ لأنّ أدلّتهما مغيّاة بعدم العلم ، فإذا حصل العلم ارتفع الموضوع فيهما ، وهو معنى الحكومة (1).
فإن قيل : كما أنّ الشكّ مأخوذ في موضوع أدلّة البراءة وأصالة الطهارة كذلك هو مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب.
كان الجواب : أنّ الشكّ وإن كان مأخوذا في موضوع أدلّتها جميعا ولكنّ دليل الاستصحاب هو الحاكم ؛ لأنّ مفاده التعبّد باليقين وإلغاء الشكّ ، بخلاف أدلّة الأصول الأخرى.
وقد يشكل على الحكومة بأنّ دليل البراءة والطهارة وإن كان الشكّ وعدم العلم مأخوذا فيه ، بحيث يرتفع موضوعها بحصول العلم ، إلا أنّ دليل الاستصحاب قد أخذ الشكّ في موضوعه أيضا ، كما في قوله : « لا تنقض اليقين بالشكّ » ، وهذا يعني أنّه بحصول العلم يرتفع موضوعه أيضا ، فيكون التوارد من الجانبين لا من جانب واحد ، وبذلك يحصل التعارض ويحكم بالتساقط ولا وجه لتقديم أحدهما على الآخر ؛ لأنّه ترجيح بلا مرجّح ما دام الشكّ مأخوذا فيهما على حدّ واحد.

ويجاب عن ذلك بأنّ الشكّ وإن كان مأخوذا في دليل الاستصحاب كالبراءة والطهارة ، إلا أنّه مع ذلك يحكم بتقديم الاستصحاب عليهما ؛ وذلك لما تقدّم من أنّ مفاد دليل الاستصحاب والمجعول فيه هو الإحراز التعبّدي ببقاء اليقين وإلغاء الشكّ أي الطريقيّة والعلميّة والكاشفيّة في الجانب العملي ، بخلاف أدلّة البراءة والطهارة فإنّ المجعول فيهما ليس إلا تسجيل الوظيفة العمليّة والتعذير فقط ، من دون أن يكون فيهما أيّ جانب إحرازي ، وهذا معناه أنّ الاستصحاب بمفاده يلغي الشكّ فيرتفع به

__________________

(1) نعم ، بالنسبة للتعارض بين الاستصحاب وقاعدة اليد والفراغ والتجاوز تكون هي المقدّمة على الاستصحاب ؛ وذلك لأنّ رفع اليد عنها يعني إلغاءها دائما ، لأنّه في موردها الغالب وجود الاستصحاب فيكون تقديمه بحكم الإلغاء لها ، وتخصيصها بالفرد النادر جدا خلاف الحكمة من تشريعها ، فتكون مقدمة لوجود نكتة الأخصيّة فيها لا الأخصيّة المصطلحة.
موضوع البراءة والاحتياط ؛ لأنّه يكون ناظرا إليهما ورافعا لموضوعهما تعبّدا ، وهو معنى الحكومة.

وهذا البيان يواجه نفس الملاحظة التي علّقناها على دعوى حكومة دليل حجّيّة الأمارة على أدلّة الأصول ، فلاحظ (1).
والصحيح في الجواب عن دعوى الحكومة ما تقدّم سابقا في التطبيق الخامس من تقديم الأمارة على الأصل ، حيث ذكرنا هناك أنّ دعوى الحكومة يتوقّف على إحراز النظر وهو لا يمكن إحرازه ؛ لأنّه مرتبط بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الذي لا يمكن إثباته من خلال دليل الأمارة الذي هو السيرة العقلائيّة أو المتشرّعيّة لعدم انعقادها على العمل بالقطع الموضوعي.

وهنا نقول الكلام نفسه فإنّ حكومة الاستصحاب متوقّفة على كون الإحراز التعبّدي فيه ليس خصوص الكاشفيّة والطريقيّة ، بل لا بدّ من إثبات كون الإحراز التعبّدي فيه ناظرا إلى القطع الموضوعي ، وهذا لا يمكن إثباته ؛ لأنّ دليل الاستصحاب هو الروايات وهي ـ كما قلنا ـ تشير إلى النكتة العقلائيّة والارتكاز العقلائي في البناء على الحالة السابقة ، والارتكاز العقلائي ليس منعقدا على العمل بالقطع الموضوعي ليكون الاستصحاب ينزّل اليقين بالحالة السابقة منزلته.

والأحسن تخريج ذلك على أساس آخر من قبيل : أنّ العموم في دليل الاستصحاب عموم بالأداة لاشتماله على كلمة ( أبدا ) ، فيكون أقوى وأظهر في الشمول لمادّة الاجتماع.
والأحسن في تخريج تقديم الاستصحاب على مثل البراءة وأصالة الطهارة هو أن يقال : أمّا وجه تقديم الاستصحاب على أصالة الطهارة فلأنّها مختصّة بغير النجاسة المعلومة سابقا ؛ لأنّ دليلها قاصر عن الشمول لما إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة ؛ لأنّ الروايات الدالّة على القاعدة إمّا ظاهرة في الطهارة المشكوكة ابتداء من دون أن تكون مسبوقة بالحالة السابقة وإمّا مجملة ، فيقتصر على القدر المتيقّن وهو غير الحالة المسبوقة بالنجاسة سابقا ، فيكون لكلّ منهما مورده الخاصّ به.

وأمّا وجه تقديم الاستصحاب على البراءة فلأنّ النسبة بينهما وإن كانت العموم

__________________

(1) في النقطة الخامسة من تطبيقات الجمع العرفي.
من وجه ، إلا أنّ شمول البراءة كان على أساس الإطلاق ، بينما شمول الاستصحاب كان على أساس العموم بالأداة المستفاد من كلمة ( أبدا ) ، والعموم مقدّم على الإطلاق الشمولي لنكتة النصّيّة في الشمول لمادّة الاجتماع ، فيكون أقوى ظهورا والأظهر مقدّم على الظاهر كما تقدّم للقرينيّة النوعيّة.

وبهذا ينتهي البحث عن موارد التعارض غير المستقرّ والجمع العرفي.

* * *

التعارض المستقرّ 
على ضوء دليل الحجّيّة
3 ـ التعارض المستقرّ على ضوء دليل الحجّيّة

نتناول الآن التعارض المستقرّ الذي تقدّم (1) : أنّ التنافي فيه بعد استقرار التعارض يسري إلى دليل الحجّيّة ، إذ يكون من الممتنع شمول دليل الحجّيّة لهما معا.
وسنبحث هنا حكم التعارض في ضوء دليل الحجّيّة وبقطع النظر عن الروايات الخاصّة التي عولج فيها حكم التعارض ، وهذا معنى البحث عمّا تقتضيه القاعدة في المقام.
تمهيد : التعارض المستقرّ هو التنافي بين مدلولي الدليلين أو بين الدليلين في مرحلة الدلالة ، بحيث يسري التنافي منهما إلى دليل الحجّيّة ؛ لأنّه لمّا لم يمكن الجمع العرفي بينهما واستقرّ التعارض فهذا يكشف عن أنّ أحد الدليلين على الأقلّ لا يشمله دليل الحجّيّة ؛ لأنّه لا يمكن التعبّد بهما والأخذ بمفادهما لمكان التنافي بينهما ، ودليل الحجّيّة ليس مفاده الأخذ بما يؤدّي إلى التنافي أو التضادّ والتكاذب.

والبحث في هذا الباب يقع في مقامين :

المقام الأوّل : في حكم التعارض بين الدليلين على ضوء دليل الحجّيّة بقطع النظر عمّا تقتضيه الروايات الخاصّة ، وهذا يبحث فيه عن مقتضى القاعدة الأوّليّة في التعارض.

المقام الثاني : في حكم التعارض على ضوء الروايات الخاصّة التي تعالج التعارض المستقرّ بين الدليلين ، وهذا يبحث فيه عن مقتضى القاعدة الثانويّة للتعارض.

وينبغي التنبيه على أنّ سريان التعارض من الدلالتين إلى دليل الحجّيّة إنّما هو فيما إذا كان التعارض بين دليلين ظنّيّي السند كالخبرين مثلا ، وأمّا الدليلان القطعيّان من

__________________

(1) في تمهيد بحث التعارض ، تحت عنوان : ما هو التعارض المصطلح؟
حيث السند فالتعارض يبقى بين الدلالتين ولا يسري إلى السندين للقطع بصدورهما كالآيتين مثلا.

والتعارض المستقرّ يقسم إلى قسمين أيضا :

فتارة يكون التعارض بنحو التباين كما إذا قيل : ( أكرم العالم ) وقيل : ( لا تكرم العالم ).
وأخرى يكون بنحو العموم والخصوص من وجه ، كما إذا قيل : ( أكرم العالم ) وقيل : ( لا تكرم الفاسق ) ، فإنّهما يتعارضان في مادّة الاجتماع.

وسوف نتحدّث عن المقام الأوّل : أي مقتضى القاعدة الأوّليّة ، فنقول :

والمعروف أنّ القاعدة تقتضي التساقط ؛ لأنّ شمول دليل الحجّيّة للدليلين المتعارضين غير معقول ، وشموله لأحدهما المعيّن دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ، وشموله لهما على وجه التخيير لا ينطبق على مفاده العرفي ـ وهو الحجّيّة التعينيّة ـ فيتعيّن التساقط.
المقام الأوّل : ذهب المشهور إلى أنّ القاعدة الأوّليّة هي التساقط.

واستدلّوا على ذلك بأنّ دليل الحجيّة الدالّ على حجّيّة الخبرين المتعارضين مثلا تارة يكون لبّيّا كالسيرة العقلائيّة وأخرى يكون لفظيّا كالآيات والروايات.

فإن كان لبّيّا فيقتصر في دليل الحجّيّة على القدر المتيقن ؛ لأنّ الأدلّة اللبّيّة لا إطلاق فيها ، والقدر المتيقّن من دليل الحجّيّة هو غير حالات التعارض ، فتكون حالة التعارض خارجة بنفسها عن مدلول دليل الحجّيّة وهو معنى التساقط ، وهذا لم يذكره السيّد الشهيد هنا.

وإن كان لفظيّا كالآيات أو الروايات التي يتمسّك بها كدليل على حجّيّة خبر الثقة مثلا ، فهي مطلقة بحسب النظر الأوّلي لكلا الخبرين ، ولكن في حالة التعارض لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها ؛ وذلك لأن شمول دليل الحجّيّة لكلا الخبرين معا غير معقول في نفسه ؛ لأنّ معناه التعبّد بالنقيضين أو الضدّين وهو محال.

وشمول دليل الحجّيّة لأحدهما المعيّن أي هذا الخبر بالخصوص دون ذاك ترجيح بلا مرجّح ؛ لأنّنا نفترض أنّ الخبرين متساويان في الخصوصيّات ولا مزيّة لأحدهما على الآخر ، فترجيحه كذلك لا مبرّر له.

وشمول دليل الحجّيّة لأحدهما غير المعيّن بأن يكون دليل الحجّيّة شاملا لهما على سبيل التخيير لا التعيين ، فهذا مخالف لما هو الظاهر والمفهوم عرفا من مفاد دليل الحجّيّة وكون الحجّيّة تعينيّة لا تخييريّة ؛ لأنّ مرجع التخيير إلى الأخذ بأحدهما مشروطا بترك الآخر ، أو أن يكون الأخذ بأحدهما قيدا لحجّيّته نفسه ، وكلاهما مستحيل ، وحينئذ يتعيّن التساقط.

ونلاحظ من خلال هذا البيان أنّ الانتهاء إلى التساقط يتوقّف على إبطال الشقوق الثلاثة الأولى ، فلنتكلّم عن ذلك :
إذا قول المشهور بالتساقط ناتج عن كون الشقوق الثلاثة المحتملة كلّها غير معقولة ولا يمكن الأخذ بها ، وهذا لازمه أنّه إذا أمكننا إثبات إمكان أحد هذه الاحتمالات فلا يصار إلى التساقط عندئذ ، فتكون مقالة المشهور مرهونة بإبطال هذه الاحتمالات الثلاثة.

ومن هنا كان لا بدّ من استعراض هذه الشقوق لنرى مدى إمكانيّة إثبات بطلانها أو عدم ذلك ، فنقول :

أمّا الشقّ الأوّل ـ وهو شمول دليل الحجّيّة لهما معا ـ فقد يقال : إنّ الدليلين المتعارضين تارة يكون مفاد أحدهما إثبات حكم إلزامي ومفاد الآخر نفيه ، وأخرى يكون مفاد كلّ منهما حكما ترخيصيّا ، وثالثة مفاد كلّ منهما حكما إلزاميّا.
أمّا الشقّ الأوّل ـ وهو عدم معقوليّة شمول دليل الحجّيّة للدليلين المتعارضين معا ـ فقد يقال : إنّ شمول دليل الحجّيّة للمتعارضين قد يعقل في بعض الموارد ولذلك يكون الشقّ الأوّل غير مطّرد دائما في جميع الموارد.

وتوضيح ذلك : أنّ الدليلين المتعارضين يمكن تقسيمهما بلحاظ مفاديهما إلى ثلاثة أقسام :

1 ـ أن يكون مفاد أحدهما إثبات حكم إلزامي بينما مفاد الآخر نفي هذا الحكم ، كما إذا قيل : ( يجب الدعاء عند رؤية الهلال ) ، وقيل : ( لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال ).
2 ـ أن يكون مفاد كلّ منهما إثبات حكم ترخيصي ، كما إذا قيل : ( يستحب

الدعاء عند رؤية الهلال ) ، وقيل : ( يكره الدعاء عند رؤية الهلال ) ، فإنّه لا إلزام فيهما معا ؛ لأنّه يجوز الترك كما يجوز الفعل أيضا.

3 ـ أن يكون مفادهما إثبات حكم إلزامي ، كما إذا قيل : ( يجب الدعاء عند رؤية الهلال ) ، وقيل : ( يحرم الدعاء عند رؤية الهلال ) ، أو قيل : ( تجب صلاة الجمعة يوم الجمعة ) ، وقيل : ( تجب صلاة الظهر يوم الجمعة ).
وسوف نتحدّث عن كلّ واحد من هذه الأقسام لنرى أنّ دليل الحجّيّة هل بالإمكان شموله للدليلين المتعارضين أو لا؟
ففي الحالة الأولى يستحيل شمول دليل الحجّيّة لهما ؛ لأنّه يؤدّي إلى تنجيز حكم إلزاميّ والتعذير عنه في وقت واحد.
أمّا الحالة الأولى : وهي ما إذا كان التعارض بين الدليلين على أساس النفي والإثبات ، فأحدهما يثبت الحكم والآخر ينفيه ، فهنا لا إشكال في عدم معقوليّة شمول دليل الحجّيّة لهما ؛ لأنّ شموله لهما يعني التعبّد بمفادهما والأخذ به ، وهذا يعني فرض اجتماع ثبوت الحكم وانتفائه ، أو تنجيز الحكم والتعذير عنه في نفس الوقت ، وهو مستحيل ؛ لأنّه من اجتماع النقيضين أو الضدّين على موضوع واحد.

وفي الحالة الثانية يستحيل الشمول ؛ لأدائه ـ مع العلم بمخالفة أحد الترخيصين للواقع ـ إلى الترخيص في المخالفة القطعيّة لذلك الواقع المعلوم إجمالا.
وأمّا الحالة الثانية : وهي ما إذا كان مفادهما إثبات حكم ترخيصي.

فهنا تارة يعلم من الخارج بكذب أحد الترخيصين إجمالا ، وأخرى لا يعلم بكذب أحدهما كذلك.

فإن علم بكذب أحدهما إجمالا كما إذا قيل : ( لا تجب صلاة الجمعة يوم الجمعة ) ، وقيل : ( لا تجب صلاة الظهر يوم الجمعة ) فهنا نعلم بكذب أحدهما ؛ لأنّ إحدى الصلاتين واجبة يوم الجمعة لا محالة ؛ لأنّه توجد خمس صلوات في اليوم والليلة.

وعليه ، فشمول دليل الحجّيّة لهما لا يعقل ؛ لأنّه يؤدّي إلى مخالفة الواقع المعلوم إجمالا ؛ لأنّ المكلّف إذا ترك صلاة الظهر وصلاة الجمعة سوف يعلم بأنّه خالف الواقع قطعا ، إمّا لمخالفته التكليف بوجوب الظهر أو التكليف بوجوب الجمعة.

وقد مرّ في بحث العلم الإجمالي أنّ الأصول المؤمّنة إذا أدّت إلى الترخيص في المخالفة القطعيّة فيقع التعارض بينها ويحكم بتساقطها ، وهنا يقال نظير ذلك.

وأمّا إن لم يعلم بكذب أحد الترخيصين كما إذا قيل : ( يستحب الدعاء عند رؤية الهلال ) ، وقيل : ( يكره الدعاء عند رؤية الهلال ) ، فإنّ الكراهة والاستحباب متضادّان ، ولكن لمّا لم يعلم من الخارج بكذب أحدهما فكان دليل الحجّيّة شاملا لهما ولكن شموله لهما ، يؤدّي إلى التعبّد باجتماع الضدّين ، وهو محال.

وهذا لم يذكره السيّد الشهيد ولعلّه لوضوحه كما لا يخفى.

وأمّا في الحالة الثالثة : فإن كان الحكمان الإلزاميّان متضادّين ذاتا ـ كما إذا دلّ دليل على وجوب الجمعة ودلّ آخر على حرمتها ـ فالشمول محال أيضا ؛ لأدائه الى تنجيز حكمين إلزاميّين في موضوع واحد.
وإن كانا متضادّين بالعرض للعلم الإجمالي من الخارج بعدم ثبوت أحدهما ـ كما إذا دلّ دليل على وجوب الجمعة وآخر على وجوب الظهر ـ فلا استحالة في شمول دليل الحجّيّة لهما معا ؛ لأنّه إنّما يؤدّي إلى تنجيز كلا الحكمين الإلزاميّين مع العلم بعدم ثبوت أحدهما ، ولا محذور في ذلك.
وأمّا الحالة الثالثة : وهي ما إذا كان مفاد الدليلين المتعارضين حكما إلزاميّا ، فهنا صورتان :

الصورة الأولى : أن يكون التنافي فيهما ذاتيّا ـ والمقصود من التنافي هنا الأعمّ من التناقض أو التضادّ ، بحيث لا يمكن ثبوت مفاديهما معا والتعبّد بهما ـ كما إذا دلّ دليل على وجوب صلاة الجمعة ودلّ دليل آخر على حرمتها ، فهنا الوجوب والحرمة متضادّان لا يمكن اجتماعهما على موضوع واحد ، والتضادّ بينهما ذاتي ؛ لأنّه لا يمكن الأخذ بالوجوب والحرمة معا في موضوع واحد.

وعليه ، فشمول دليل الحجّيّة لهما غير معقول أيضا ؛ لأنّه يؤدّي إلى تنجيز الحكمين الإلزاميين المتضادّين وهذا غير ممكن في نفسه ؛ لأنّه يؤدّي إلى اجتماع الضدّين أو النقيضين أو التعبّد باجتماعهما.

الصورة الثانية : أن يكون التنافي بينهما عرضيّا ـ والمقصود من التنافي بالعرض أن يكون كلّ منهما متعلّقا بموضوع مغاير للآخر بحيث يمكن ثبوتهما معا والتعبّد

بهما لذاتيهما ولكن يعلم من الخارج بكذب أحدهما غير المعيّن ـ كما إذا دلّ الدليل على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة ودلّ دليل آخر على وجوب الظهر يوم الجمعة ، فهنا الموضوع في كلّ منهما مغاير للآخر ، ولا مانع من اجتماعهما والأخذ بهما معا ؛ لإمكان وجوب كلا الصلاتين على المكلّف والحال أنّه يمكن فعلهما معا أيضا.

ولكن لمّا علمنا من الخارج بأنّه لا يجب إلا خمس صلوات في اليوم والليلة ، كان لهذا العلم مدلول التزامي وهو أنّ أحد الدليلين السابقين غير مطابق للواقع ؛ لأنّ الجمع بينهما يؤدّي إلى مخالفة العلم بأنّه لا يوجد إلا خمس صلوات.

وعليه ، فشمول دليل الحجّيّة لهما ليس مستحيلا في نفسه ، وإنّما محذوره مخالفة العلم من الخارج بعدم ثبوت أحدهما ، وهذا المحذور لا مانع من ارتكابه ؛ لأنّه يؤدّي إلى إلزام المكلّف بالموافقة القطعيّة وهي أمر مستحسن عقلا وعقلائيّا ، ولذلك يشملهما دليل الحجّيّة معا.

وبهذا يظهر أنّ الشقّ الأوّل لا يتمّ في موارد التعارض بالعرض بين دليلين إلزاميّين.

ولكن الصحيح : أنّ هذا التوهّم يقوم على أساس ملاحظة المدلول المطابقي في مقام التعارض فقط ، وهو خطأ ، فإنّ كلاّ من الدليلين المفروضين يدلّ بالالتزام على نفي الوجوب المفاد بالآخر ، فيقع التعارض بين الدلالة المطابقيّة لأحدهما والدلالة الالتزاميّة للآخر ، وحجّيّتهما معا تؤدّي إلى تنجيز حكم والتعذير عنه في وقت واحد.

والصحيح : أنّ شمول دليل الحجّيّة للمتعارضين الإلزاميّين المتنافيين بالعرض غير معقول أيضا ؛ وذلك لأنّ المعارضة بين الدليلين ليست على أساس المدلول المطابقي فيهما ، إذ لا منافاة بين وجوب الجمعة ووجوب الظهر ، وإنّما المعارضة بالدقّة بين المدلول المطابقي في أحدهما والمدلول الالتزامي في الآخر ، بحيث يكون كلّ منهما يثبت مفاده بالمدلول المطابقي وينفي مفاد الآخر بالمدلول الالتزامي.

وتوضيح ذلك : أنّ الدليل الدالّ على وجوب الجمعة يثبت وجوب الجمعة بالمطابقة وينفي وجوب صلاة أخرى غيرها بالالتزام ، والدليل الدالّ على وجوب الظهر يثبت وجوب الظهر بالمطابقة وينفي وجوب صلاة أخرى غيرها بالالتزام ، وهذا المدلول

الالتزامي نشأ من العلم من الخارج بأنّه لا تجب إلا خمس صلوات في اليوم والليلة ، ممّا يعني أنّه لا توجد صلاة أخرى غير الصلاة التي يثبتها أحد الدليلين.

وهذا معناه أنّ الدليل الدالّ على صلاة الجمعة يثبت التنجيز لصلاة الجمعة ويثبت التأمين عن صلاة الظهر ؛ لأنّه ينفي وجود صلاة أخرى غير الجمعة فهو يثبت التأمين ، بمعنى أنّه يوجد تأمين من ناحية تلك الصلاة المفترضة.

وهكذا يقال بالنسبة لصلاة الظهر ، فيكون شمول دليل الحجّيّة لهما معا معناه التعبّد بالتنجيز والتعذير معا على موضوع واحد ؛ لأنّ كلاّ منهما ينجّز نفسه ويعذّر عن الآخر ، فالتعبّد بهما يعني التعبّد باجتماع المنجّزيّتين والمعذّريّتين معا ، وهو مستحيل ؛ لأنّ اجتماع المنجّزيّتين معا وإن كان لا محذور فيه ، لأنّه يؤدّي إلى الموافقة القطعيّة إلا أنّ اجتماع المعذّريّتين معا يؤدّي إلى محذور اجتماع الضدّين أو النقيضين معا وهو مستحيل.

وبهذا يتّضح وجه التوهّم والمغالطة فيما ذكر ؛ لأنّه كان مبنيا على إبراز المعارضة بلحاظ المدلول المطابقي فقط ، مع أنّه لا يوجد معارضة بينهما ؛ لأنّه يجوز اجتماعهما معا ذاتا ، وإنّما المعارضة بينهما بلحاظ المدلول المطابقي في أحدهما والمدلول الالتزامي في الآخر ، وشمول دليل الحجّيّة لهما يؤدّي إلى اجتماع التنجيز والتعذير معا وهو محال ؛ لكونه من اجتماع الضدّين.

فإن قيل : هذا يعني أنّ المحذور نشأ من ضمّ الدلالتين الالتزاميّتين في الحجّيّة إلى المطابقيّتين فيتعيّن سقوطهما عن الحجّيّة ؛ لأنّهما المنشأ للتعارض ، وتظلّ حجّيّة الدلالة المطابقيّة في كلّ من الدليلين ثابتة.

وقد يشكل على ما ذكرناه من كون المعارضة بين المدلول المطابقي في أحدهما والمدلول الالتزامي في الآخر فيقال : إنّ المدلولين المطابقيّين لا يوجد تعارض بينهما ؛ لأنّه لا تنافي بينهما ذاتا إذ يمكن اجتماعهما معا ، وهذا معناه أنّ منشأ التعارض بين المدلولين المطابقيّين إنّما هو وجود المدلول الالتزامي في كلّ منهما ، فلولا وجود هذا المدلول الالتزامي لم يكن هناك تعارض أصلا. وعليه فبدلا من أن ندخل المدلولين المطابقيّين في المعارضة نقول بأنّ المدلولين الالتزاميّين فيهما يحكم بتعارضهما وتساقطهما ، ويبقى المدلول المطابقي في كلّ منهما مشمولا لدليل الحجّيّة.

والوجه في ذلك : هو أنّ المدلولين الالتزاميّين الأخذ بهما يؤدّي إلى الترخيص في المخالفة القطعيّة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يرخّص ويؤمّن عن الصلاة الأخرى ، فمع الأخذ بهما يعني التأمين عن الصلاتين وهذا مخالفة قطعيّة.

بينما إذا لاحظنا المدلولين المطابقيّين وجدنا أنّ الأخذ بهما يؤدّي إلى الموافقة القطعيّة ؛ لأنّ نتيجتهما تنجيز كلا الصلاتين.

ومن الواضح أنّ ما يؤدّي إلى المخالفة القطعيّة لا بدّ من رفع اليد عنه ، بخلاف ما يلزم منه الموافقة القطعيّة.

كان الجواب : أنّنا نواجه في الحقيقة معارضتين ثنائيّتين ، والدلالة الالتزاميّة تشكّل أحد الطرفين في كلّ منهما ، فلا مبرّر لطرح الدلالة الالتزاميّة إلا التعارض ، وهو ذو نسبة واحدة إلى كلا طرفي المعارضة ، فلا بدّ من سقوط الطرفين معا.

ويجاب عن هذا الإشكال بأنّه يتمّ فيما لو كان لدينا تعارض بين المدلولين المطابقيّين من جهة ، وبين المدلولين الالتزاميّين من جهة أخرى ، فيقال بتقديم المدلولين المطابقيّين على الالتزاميّين لما ذكر.

ولكنّ الصحيح : هو كون المعارضة بين المدلول المطابقي في أحدهما والمدلول الالتزامي في الآخر ، بحيث يقع المدلول الالتزامي طرفا في هذه المعارضة وطرفا في تلك أيضا ؛ وذلك لأنّ دليل وجوب الظهر مفاده المطابقي وجوب الظهر وهذا يتنافى مع المدلول الالتزامي في دليل وجوب الجمعة الذي مدلوله الالتزامي نفي وجوب صلاة أخرى غير الجمعة ، فيقع التعارض بينهما ويحكم بتساقطهما ؛ لأنّ نسبتهما إلى دليل الحجّيّة واحدة ؛ لأنّ الكاشفيّة فيه بالنسبة إلى كلا المدلولين على حدّ واحد ، ولا معنى لترجيح أحدهما على الآخر في الحجّيّة أو في السقوط ، وهذا معناه أنّه لا يوجد أيّ مبرر لإسقاط المدلول الالتزامي إلا التعارض بينه وبين المدلول المطابقي الذي يسقط بدوره بسبب المعارضة ، وهكذا يقال بالنسبة لدليل وجوب الجمعة.

وعليه ، فالالتزام بسقوط أحد الطرفين من كلتا المعارضتين وبقاء الطرف الآخر فيهما لا مبرّر له ولا مرجّح ؛ لأنّ الكاشفيّة في دليل الحجّيّة بالنسبة للمدلول المطابقي والمدلول الالتزامي فيهما على حدّ واحد ؛ لأنّ الأمارة لوازمها حجّة كمدلولها المطابقي كما تقدّم.

نعم ، في الأصول العمليّة الترخيصيّة كنّا نحكم بتعارضها وتساقطها ؛ لأنّها تؤدّي إلى الترخيص في المخالفة القطعيّة للمعلوم بالإجمال ، ولكن فرق بين الأمارة والأصل ، لأنّ الأصل لوازمه ليست حجّة فلا يمكن الالتزام بما يؤدّي إليه ، بينما الأمارة حجّة فيكون الالتزام بما تؤدّي إليه حجّة لو لا المعارضة ، ولذلك يحكم بالتعارض والتساقط.

فإن قيل : المبرّر لطرح الدلالة الالتزامية خاصّة دون المطابقيّة أنّها ساقطة عن الحجّيّة على أيّة حال ، سواء رفعنا اليد عنها ابتداء أو رفعنا اليد عن الدلالتين المطابقيّتين ؛ لأنّ سقوط المطابقيّة عن الحجّيّة يستتبع سقوط الالتزاميّة ، فالدلالة الالتزامية إذا ساقطة عن الحجّيّة على أيّة حال ، إمّا سقوطا مستقلاّ أو بتبع سقوط الدلالة المطابقيّة ، ومع هذا فلا موجب للالتزام بسقوط الدلالة المطابقيّة.
وقد يقال في بيان الإشكال بنحو آخر : إنّ المعارضة وإن كانت بين المدلول المطابقي في أحدهما وبين المدلول الالتزامي في الآخر ، إلا أنّه مع ذلك يحكم بسقوط الدلالتين الالتزاميّتين عن الحجّيّة دون المطابقيّتين ، حتّى ولو كان دليل الحجّيّة نسبته إليهما على حدّ واحد ؛ وذلك لوجود المرجّح والمبرّر لسقوطهما.

وتوضيح ذلك : أنّنا إذا قلنا باستقرار التعارض بين مجموع الدلالات الأربع في الدليلين المتعارضين ، فهذا معناه الحكم بسقوط المدلولين الالتزاميّين والمدلولين المطابقيّين معا ؛ بينما إذا قلنا باقتصار التعارض على المدلولين الالتزاميّين فسوف تبقى الدلالتان المطابقيّتان على الحجّيّة.

وهنا نلاحظ أنّ المدلولين الالتزاميّين ساقطان على كلّ حال ، أي سواء سقطت الدلالتان المطابقيّتان أيضا أم لا ، فيكون من الدوران بين الأقلّ والأكثر فيقتصر على الأقلّ دون الأكثر ، وهنا يدور الأمر بين سقوط الأقلّ وهو الدلالتان الالتزاميّتان وبين سقوط الأكثر وهو سقوط الدلالات الأربع جميعا ، فيقتصر فيه على الأقلّ ؛ لأنّه به ترتفع المعارضة أيضا ، فلا حاجة ولا مبرّر لرفع المعارضة بالأكثر ما دام الأقلّ يفي بذلك.

وهذا معناه وجود المرجّح لإسقاط المدلول الالتزامي في كلا المعارضتين والإبقاء على المدلول المطابقي فيهما وشمول دليل الحجّيّة له.

ويمكننا أن نقول بعبارة ثانية : إنّ دليل الحجّيّة لمّا كان شاملا للدلالات الأربع بمعنى

وجود المقتضي للحجّيّة فيها جميعا ، ولمّا كان الأخذ بها جميعا يؤدّي إلى التعارض ، فنرفع اليد عن المقدار الذي يرتفع به التعارض ، وحيث إنّ المعارضة ترتفع بإسقاط الدلالات الأربع وترتفع أيضا بإسقاط الدلالتين الالتزاميتين ، كان الاقتصار على القدر المتيقّن هو المتعيّن خروجا به عن التعارض الذي لولاه لأخذنا بالدلالات الأربع جميعا.

كان الجواب : أنّ الدلالة الالتزاميّة في كلّ معارضة ثنائيّة تعارض الدلالة المطابقيّة للدليل الآخر ، وهي غير تابعة لها في الحجّيّة ليدور أمرها بين السقوط الابتدائي والسقوط التبعي ، فلا معيّن لحلّ المعارضة بإسقاط الدلالتين الالتزاميّتين خاصّة.
والجواب عن ذلك : أنّنا لا نعلم بسقوط المدلولين الالتزاميّين على كلّ تقدير ؛ وذلك لأنّنا إذا فرضنا صدق أحد الدليلين كما هو هكذا ، فهذا معناه أنّ إحدى الدلالتين الالتزاميّتين ثابتة وليست ساقطة على كلّ تقدير.

مضافا إلى أنّ العلم بسقوط الدلالتين الالتزاميّتين على كلّ تقدير فرع أن تكون هناك تبعيّة بينهما وبين الدلالتين المطابقيّتين في الحجّيّة ، بمعنى أن تكون حجّيّتهما في طول حجّيّة الدلالتين المطابقيّتين ، وهذه المعنى للتبعيّة غير صحيح ؛ لأنّ المقصود من التبعيّة هو التلازم في الوجود بينهما ثبوتا وعدما ، وأمّا دليل الحجّيّة فهو يشملهما معا وفي مرتبة عرضيّة واحدة.

ثمّ إنّ الافتراض المذكور إنّما يتمّ لو كانت المعارضة بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي لنفس الدليل ، بحيث تكون الدلالة الالتزاميّة في طول الدلالة المطابقيّة المعارضة لها ، فهنا يقال : إمّا أن يحكم بسقوطهما معا أو بسقوط إحداهما فقط ، فيتعيّن الثاني لكونها ساقطة على كلّ تقدير.

وأمّا إذا كانت المعارضة بين المدلول المطابقي في أحد الدليلين مع المدلول الالتزامي في الدليل الآخر ـ كما هو في مقامنا ـ فلا يأتي الكلام المتقدّم ؛ لأنّ المدلول الالتزامي ليس في طول المدلول المطابقي المعارض له ، وإنّما هو في طول المدلول المطابقي لنفس دليله وهو ليس معارضا له ، فسقوط المدلول المطابقي لا يتبعه سقوط معارضه ؛ لأنّه ليس في طوله ، فلا يكون تابعا لسقوطه ليدور أمر سقوطه بين السقوط الابتدائي أو

السقوط التبعي ، وهذا يعني أنّه ليس فيه إلا سقوط واحد وهو السقوط الابتدائي ، وهذا شامل للدلالات الأربع على حدّ واحد ، فلا مرجّح ولا مبرّر لإسقاط الدلالتين الالتزاميّتين خاصّة.

وبهذا يظهر أنّ الشقّ الأوّل ـ وهو كون شمول دليل الحجّيّة للمتعارضين معا غير معقول ـ صحيح وتامّ.

وأمّا الشق الثاني ـ وهو شمول دليل الحجيّة لأحدهما المعيّن ـ فقد يبرهن على استحالته بأنّه ترجيح بلا مرجّح ، إلا أنّ هذا البرهان لا يطّرد في الحالات التالية :
أمّا الشقّ الثاني : وهو أنّ دليل الحجّيّة لا يمكن شموله لأحدهما المعيّن دون الآخر.

والدليل على ذلك : هو أنّ شموله لأحدهما المعيّن ترجيح بلا مرجّح ؛ وذلك لأنّ المفروض أنّ دليل الحجّيّة نسبته إلى كلا الدليلين المتعارضين على حدّ واحد ، بمعنى أنّ مقتضي الحجّيّة فيهما موجود لو لا المعارضة.

وهذا معناه أنّ دليل الحجّيّة كما ينطبق على هذا ينطبق على ذاك أيضا ، وحينئذ يكون تطبيقه في أحدهما بعينه دون الآخر ترجيح له على الآخر مع عدم وجود المرجّح كما هو المفروض ، والترجيح من دون مرجح قبيح عقلا. ولا يمكن القول به لاستحالته.

ولكن يقال : إنّ برهان الترجيح بلا مرجّح صحيح في نفسه ، ولكنّه لا يأتي في تمام الموارد التي يقع التعارض فيها بين الدليلين ، فإنّه في بعض الحالات يكون أحد الدليلين متعيّنا شمول دليل الحجّيّة له دون الآخر ، مع كونه بالنسبة إليهما على حدّ واحد.

وسوف نستعرض هذه الحالات فنقول :

الحالة الأولى : أن نعلم بأنّ ملاك الحجّيّة والطريقيّة غير ثابت في كلّ من الدليلين في حالة التعارض ، وفي هذه الحالة لا شكّ في سقوطهما معا بلا حاجة إلى برهان ؛ لأنّ المفروض عدم الملاك لحجّيّتهما.
الحالة الأولى : ما إذا علمنا من الخارج أنّ الدليلين المتعارضين ليسا واجدين لملاك الحجّيّة في حالة التعارض ، بمعنى أنّه حتّى في غير حالة التعارض يكون كلّ واحد

منهما مستقلاّ ـ لو جاء دون الآخر ـ غير واجد لملاك الحجّيّة والطريقيّة والكاشفيّة المفترض وجودها في الخبر ، وحيث إنّهما اجتمعا معا فيعلم بعدم ثبوت هذه الحيثيّة الكاشفة فيهما ، فإنّنا إذا قلنا بأنّ الحيثيّة الكاشفة أو نكتة الطريقيّة في حجّيّة خبر الثقة هي كونه مطابقا للواقع نوعا ، فإذا اجتمع خبران متعارضان علمنا بأنّ المطابقة للواقع غير موجودة فيهما وإلا لاجتمع النقيضان أو الضدّان بحسب مفاديهما المتنافيين.

وحينئذ نقول : إنّ الحكم بسقوطهما لا يتوقّف على الشقّ الثاني وهو كون شمول دليل الحجّيّة لأحدهما المعيّن يؤدّي إلى الترجيح من دون مرجّح ؛ وذلك لأنّ عدم وجود ملاك الحجّيّة وحده يكفي للحكم بتساقطهما من دون حاجة إلى ذلك البرهان العقلي.

وبهذا نكون قد استغنينا عن الشقّ الثاني في هذه الحالة ، ممّا يعني أنّنا حتّى لو أنكرنا محذور الترجيح بلا مرجّح وقلنا بإمكانه ، فإنّ التساقط هو المتعيّن ؛ لأنّه لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر من جهة أنّهما فاقدان معا لملاك الحجّيّة.

الحالة الثانية : أن نعلم ـ بقطع النظر عن دليل الحجّيّة ـ بوجود ملاكها في كلّ منهما ، وبأنّ الملاك في أحدهما المعيّن أقوى منه في الآخر ، ولا شكّ هنا في شمول دليل الحجّيّة لذلك المعيّن ، ولا يكون ترجيحا بلا مرجّح للعلم بعدم شموله للآخر.
الحالة الثانية : ما إذا علمنا من الخارج بوجود ملاك الحجّيّة في كلا الدليلين المتعارضين بأن كانت الكاشفيّة والطريقيّة إلى الواقع موجودة فيهما على حدّ واحد ، وكان الكشف الظنّي النوعي في الخبرين على حدّ سواء ، ولكن نفترض هنا أنّنا نعلم من الخارج أيضا أنّ أحد الدليلين ملاكه على فرض ثبوته أقوى من ملاك الآخر على فرض ثبوته ، بمعنى أنّ المصلحة الموجودة في هذا الخبر أقوى منها في الخبر الثاني.

ففي هذه الحالة سوف لا يكون دليل الترجيح بلا مرجّح جاريا هنا ؛ لأنّه يمكننا أن نقول بحجّيّة الخبر الذي ملاكه أهمّ وأقوى ونرفع اليد عن الخبر الآخر الأقلّ أهمّيّة.

والوجه في ذلك : هو أنّ دليل الحجّيّة بإطلاقه وإن كان شاملا لكلا الخبرين لوجود مقتضي الحجّيّة فيهما معا ، ولكن لمّا كان أحدهما أقوى ملاكا من الآخر فهنا نقطع بأنّ دليل الحجّيّة يشمله على فرض ثبوته بحيث لا يرضى الشارع بتفويته.

بينما الدليل الآخر الأقلّ أهمّيّة نقطع بعدم شمول دليل الحجّيّة له في حالة

التعارض ، وإن كان يشمله قطعا لو كان وحده وبقطع النظر عن المعارضة مع الآخر ، فيدور الأمر بين خبرين أحدهما لا يعلم عدم شمول دليل الحجّيّة له ، والآخر يقطع بعدم شمول دليل الحجّيّة له في حالة التعارض ؛ لأنّه إن كان أقلّ أهمّيّة واقعا فهو مرجوح قطعا ، وإن كان مساويا فهو ساقط بسبب المعارضة مع الآخر ، وهنا يتعيّن بحكم العقل الأخذ بالأقوى والأهمّ ، ولا يجري البرهان المتقدّم.

وهذا نظير موارد التزاحم بين الواجبين ، فإنّ العقل يحكم بتقديم الأهمّ على المهمّ ؛ لأنّ المكلّف لا يكون مفوّتا للملاك الأهمّ الذي لا يرضى الشارع بتفويته.

ومثال ذلك : ما إذا تعارض خبران أحدهما للثقة الإمامي والآخر للثقة من العامّة ، فهنا نعلم بأنّ دليل الحجيّة يشمل الخبر الإمامي قطعا لوجود ملاك الحجّيّة فيه بدرجة أقوى من الدليل الآخر ، بحيث لا يرضى الشارع برفع اليد عنه لو لا المعارضة.

بينما الخبر العامّي فهو وإن كان مشمولا لدليل الحجّيّة في نفسه إلا أنّ ملاكه ليس مساويا أو أقوى من الخبر الإمامي ، ولذلك لن نجد ما يمنع من رفع اليد عنه ؛ لأنّنا نعلم بأنّ الشارع يرضى بتفويته بحيث تسلب عنه الحجّيّة فيما لو كان منفردا فضلا عن حالة المعارضة.

وهذا معناه أنّنا لا نعلم بعدم شمول دليل الحجّيّة لخبر الإمامي في حالة التعارض وإنّما نحتمل الشمول كما نحتمل عدم الشمول ، ومنشأ هذا الاحتمال هو أقوائيّة ملاك الحجّيّة فيه لكونه إماميّا ، بينما نعلم بسقوط دليل الحجّيّة في الخبر العامّي في صورة المعارضة ، إمّا لأنّه ليس حجّة بسبب كونه أقلّ أهمّيّة من جهة الملاك وإمّا لكونه ساقطا عن الحجّيّة بسبب معارضته ومساواته للخبر الإمامي ، فهو في الحالتين معلوم السقوط ، فيدور الأمر بين الأقلّ والأكثر أي بين إسقاط كلا الخبرين أو الأخذ بالأقوى ملاكا ، وهنا يتعيّن الثاني لأنّ العقل يحكم بتقديم الأهمّ.

وكذلك الأمر إذا احتملنا أقوائيّة الملاك الطريقي في ذلك المعيّن ولم نحتمل الأقوائيّة في الآخر ، فإنّ هذا يعني أنّ إطلاق دليل الحجّيّة للآخر معلوم السقوط ؛ لأنّه إمّا مغلوب أو مساو ملاكا لمعارضه ، وأمّا إطلاق دليل الحجّيّة لمحتمل الأقوائيّة فهو غير معلوم السقوط فنأخذ به.
وهكذا أيضا لا يجري برهان الترجيح بلا مرجّح فيما لو كان أحد الخبرين محتمل

الأهمّيّة من جهة الملاك ، بينما الآخر لم يكن محتمل الأهمّيّة ، بل هو إمّا مساو أو أقلّ أهمّيّة.

والوجه في ذلك : هو ما تقدّم في معلوم الأهمّيّة ؛ وذلك لأنّ دليل الحجّيّة بالنسبة للخبر الذي لا تحتمل أهمّيّته ليس شاملا له ؛ لأنّه إن كان أقلّ أهمّيّة فهو ساقط بنفسه ؛ لأنّ الأهمّ يتقدّم على المهمّ ، وإن كان مساويا فيسقط بسبب المعارضة مع الخبر الآخر ، ولهذا يكون دليل الحجّيّة معلوم السقوط فيه.

وأمّا بالنسبة للخبر المحتمل كونه أقوى ملاكا ، فهذا لا يعلم بسقوطه عن الحجّيّة ، بل كما يحتمل سقوطه فيما إذا كان مساويا يحتمل أيضا شمول دليل الحجّيّة له خاصّة فيما إذا كان أهمّ واقعا من الآخر.

وحينئذ يدور الأمر بين خبرين أحدهما معلوم السقوط على كلّ تقدير بينما الآخر يعلم بسقوطه على تقدير دون آخر ، فيتعيّن الأخذ به بحكم العقل ، ولا يجري البرهان المتقدّم من الترجيح من دون مرجّح ؛ لأنّ المرجّح موجود وهو احتمال الأهمّيّة في الملاك.

الحالة الثالثة : ألاّ يكون الملاك محرزا بقطع النظر عن دليل الحجّيّة لا نفيا ولا إثباتا ، وإنّما الطريق إلى إحرازه نفس دليل الحجّيّة ، ونفترض أنّنا نعلم بأنّ الملاك لو كان ثابتا في المتعارضين فهو في أحدهما المعيّن أقوى ، وهذا يعني العلم بسقوط إطلاق دليل الحجيّة للآخر ؛ لأنّه إمّا لا ملاك فيه وإمّا فيه ملاك مغلوب ، وأمّا إطلاق دليل الحجّيّة للمعيّن فلا علم بسقوطه فيؤخذ به.
ومثل ذلك ما إذا كان أحدهما المعيّن محتمل الأقوائيّة على تقدير ثبوته دون الآخر.
ومن أمثلة ذلك : أن يكون أحد الراويين أوثق وأفقه من الراوي الآخر ، فإنّ نكتة الطريقيّة التي هي ملاك الحجّيّة لا يحتمل كونها موجودة في غير الأوثق والأفقه خاصّة.

الحالة الثالثة : ألاّ يكون ملاك الحجّيّة محرزا لا نفيا ولا إثباتا ، بمعنى أنّنا لا نعلم لا بوجود ملاكها ولا بعدم وجوده ، بل يحتمل كلا الأمرين ، خلافا للحالتين :

الأولى : حيث كنّا نعلم بانتفاء الملاك فيهما.

والثانية : حيث كنّا نعلم بوجوده فيهما ، فهنا نحتمل وجود الملاك كما نحتمل عدم وجوده في كلا الدليلين.

ولكنّنا نعلم من خلال نفس شمول دليل الحجّيّة لهما بأنّ ملاكها موجود فيهما معا ، بحيث كان إحراز الملاك متوقّفا على شمول دليل الحجّيّة لهما ، وأمّا لو لم يشملهما أو شمل أحدهما دون الآخر فلا ملاك فيهما أو في أحدهما فقط.

وعليه ، فنفترض هنا أنّ الملاك في أحدهما لو كان ثابتا فهو أهمّ من الآخر قطعا.

ففي هذه الحالة يقال بشمول دليل الحجّيّة لأحدهما المعيّن دون الآخر.

والوجه في ذلك : ما تقدّم سابقا ؛ لأنّ الدليل الآخر الذي ملاكه على تقدير ثبوته ليس بأهمّ من ملاك الأوّل ، بل هو إمّا لا ملاك فيه أو لأنّ الملاك فيه على تقدير وجوده ، فهو نحو ملاك مغلوب ومرجوح ؛ لأنّ الملاك في الأوّل أهمّ فهو أقوى.

ولذلك سوف نعلم قطعا بسقوطه عن الحجّيّة : إمّا من نفسه لعدم وجود الملاك فيه ، وإمّا بسبب وجود الملاك الأقوى الغالب له.

بينما لو لاحظنا الدليل الذي ملاكه أهمّ وأقوى فسوف لن يحصل لنا العلم بسقوطه على كلّ تقدير ، وإنّما يحصل لنا العلم بسقوطه على تقدير أن يكون لا ملاك فيه ؛ لأنّنا نحتمل وجود الملاك كما نحتمل عدم وجوده ، فعلى تقدير انتفاء الملاك فيه يكون ساقطا ، ولكن على تقدير أن يكون الملاك فيه موجودا فنحن قد فرضنا أنّنا نعلم بأنّ الملاك فيه نحو ملاك يكون أقوى وأهمّ من الآخر ، ولذلك يشمله دليل الحجّيّة دون الآخر.

وهذا معناه أنّنا لا نعلم بسقوطه على كلّ تقدير ، بل على بعض التقادير فيتعيّن الأخذ به ، ولا يجري محذور الترجيح بلا مرجّح ؛ لأنّ العقل يرجّح الأخذ بالأهمّ ملاكا.

وهكذا أيضا لو فرضنا أنّ الملاك فيه محتمل الأهمّيّة ، فإنّ الكلام المتقدّم يتمّ فيه ؛ لأنّ الملاك الآخر معلوم السقوط إمّا من نفسه لعدم وجود الملاك فيه رأسا وإمّا لأنّه على تقدير وجود الملاك فيه فهو إمّا مساو أو أقلّ أهمّيّة ، وفي الفرضين يسقط إمّا للمعارضة مع مساويه وإمّا لكونه مرجوحا ومغلوبا.

ويمكننا أن نعطي مثالا لهذه الحالة الثالثة ، وذلك فيما إذا فرضنا التعارض بين

خبرين الراوي لأحدهما أوثق وأفقه من الراوي للآخر ، فهنا لا يمكن أن نفترض أنّ دليل الحجّيّة لا يشمل الأوثق والأفقه ويشمل غيره خاصّة ، بل دليل الحجّيّة إمّا أن يشمل الأفقه والأوثق خاصّة أو يشمله ويشمل غيره أيضا ؛ لأنّ ملاك الحجّيّة وهو الطريقيّة والكاشفيّة وإحراز الواقع وجوده في الأفقه والأوثق أقوى من وجوده في غيره ، ممّا يعني أنّه مقطوع شمول دليل الحجّيّة له إمّا له وحده وإمّا له ولغيره أيضا ، ولا يحتمل سقوطه عن الحجّيّة مع بقاء غيره مشمولا لها.

وهكذا يتّضح أنّ إبطال الشمول لأحدهما المعيّن ببرهان استحالة الترجيح بلا مرجّح إنّما يتّجه في مثل ما إذا كان كلّ من الدليلين موردا لاحتمال وجود الملاك الأقوى فيه.
والنتيجة على ضوء ما تقدّم : أنّ برهان الترجيح بلا مرجّح إنّما يؤخذ به في غير هذه الحالات الثلاث ؛ وذلك لأنّه في الحالة الأولى وهي ما إذا كان الملاك للحجّيّة غير موجود فيهما يتعيّن سقوطهما معا.

وفي الحالة الثانية وهي ما إذا كان الملاك للحجّيّة موجودا فيهما وكان أحدهما المعيّن أقوى ملاكا ولو احتمالا فيتعيّن الأخذ به دون الآخر.

وفي الحالة الثالثة وهي ما إذا لم نعلم بوجود الملاك فيهما ولم نعلم بانتفائه عنهما ، ولكن نعلم أنّ أحدهما المعيّن على تقدير وجود الملاك للحجّيّة فيه فهو أقوى وأهمّ ملاكا إمّا قطعا وإمّا احتمالا ، وهنا يتعيّن الأخذ به دون الآخر.

تبقى هناك حالة رابعة يجري فيها برهان الترجيح بلا مرجّح للمنع عن شمول دليل الحجّيّة لأحدهما المعيّن ؛ وذلك فيما إذا لم يكن لدينا علم من الخارج بوجود الأهمّيّة في الملاك لا قطعا ولا احتمالا ، ولم يكن لأحدهما مزيّة على الآخر ، بل كانا متساويين في سائر الخصوصيّات المفترضة بحيث يمكن أن يكون أحدهما المعيّن أقوى ملاكا من الآخر ويمكن العكس أيضا.

فهنا يكون شمول دليل الحجّيّة لهما معا غير معقول ؛ لأنّه يؤدّي إلى التعبّد بالمتنافيين ، وشموله لأحدهما المعيّن دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ، وشموله لأحدهما تخييرا خلافا للظاهر من دليل الحجّيّة ، فيتعيّن سقوطهما معا عن الحجّيّة.

وهكذا يتّضح أنّ البرهان المذكور إنّما يجري لنفي شمول الحجّيّة عن أحدهما

المعيّن فيما إذا كان كلّ من الدليلين يحتمل فيه أن يكون أقوى وأهمّ ملاكا من الآخر ، مع فرض عدم العلم بالأهمّيّة ولا بعدمها من الخارج ، بل كانت سائر الخصوصيّات موجودة فيهما على حدّ واحد.

وبذلك يظهر أنّ الشقّ الثاني يمكن الاستغناء عنه في أغلب الحالات ولا نحتاج إليه إلا في حالة واحدة فقط.

وأمّا الشقّ الثالث ـ وهو إثبات الحجّيّة التخييريّة ـ فقد أبطل بأنّ مفاد الدليل هو كون الفرد مركزا للحجّيّة لا الجامع.
وأمّا الشقّ الثالث : وهو عدم معقوليّة الحجّيّة التخييريّة.

فقد استدلّ المشهور على بطلانها بأنّ مفاد دليل الحجّيّة ( أي حجّيّة الخبر ) أنّ كلّ خبر حجّة بنحو تكون الحجّيّة شاملة لكلّ فرد من أفراد خبر الثقة ، ممّا يعني أنّ موضوع الحجّيّة مركزها ومصبّها هو شخص هذا الخبر وذاك ، وهكذا.

وليس موضوع الحجّيّة هو الجامع أيّ عنوان أحد الخبرين أو أحدهما ؛ لأنّه لا وجود حقيقي وواقعي لهذا العنوان ، بمعنى أنّه لا يحكي عن حقيقة في الخارج ينطبق عليها أحدهما أو الفرد المردّد ؛ لأنّ ما هو موجود في الخارج هو هذا الخبر أو ذاك ، لا أحدهما المردّد.

وعليه ، فإرادة الحجّيّة التخييريّة معناها أن يكون الجامع هو المصبّ لموضوع الحجّيّة لا الفرد وهذا خلاف الظاهر ولا يمكن الالتزام به.

أمّا كونه خلاف الظاهر فلما ذكرنا من كون الحجّيّة موضوعها الفرد لا الجامع.

وأمّا أنّه يلزم من الحجّيّة التخييريّة كون الموضوع هو الجامع فلأنّه لا معنى للتخيير إلا بأن يكون هناك عنوان يشمل الخبرين أو الأخبار وليس ذاك إلا الجامع.

ويلاحظ : أنّ الحجّيّة التخييريّة لا ينحصر أمرها بحجّيّة الجامع ، ليقال بأنّ ذلك خلاف مفاد الدليل ، بل يمكن تصويرها بحجّيّتين مشروطتين ، بأن يلتزم بحجّيّة كلّ من الدليلين لكن لا مطلقا ، بل شريطة ألاّ يكون الآخر صادقا ، فمركز كلّ من الحجّتين الفرد لا الجامع ولكن نرفع اليد عن إطلاق الحجّيّة لأجل التعارض.
ويرد على هذا الاستدلال :

أوّلا : أنّه إنّما يتمّ لو فرض انحصار معنى الحجّيّة التخييريّة بالجامع ، فيقال : إنّ

استفادتها على خلاف الظاهر من مفاد دليل الحجّيّة ؛ لأنّه ظاهر في الفرد لأنّه هو الذي يحكي عن الواقع الخارجي لا الجامع الذي هو مفهوم وعنوان انتزاعي.

إلا أنّ الصحيح أنّ الحجّيّة التخييريّة لا ينحصر معناها بحجّيّة الجامع ، بل يمكن تصويرها في الفرد أيضا.

وثانيا : أنّ تصوير الحجّيّة التخييريّة يمكن معقوليّتها بنحو تتناسب مع مفاد دليل الحجّيّة ؛ وذلك بأن يقال : إنّنا نلتزم بأن يكون كلّ واحد من الخبرين حجّة في نفسه ولكن لا مطلقا ، بل بشرط ألاّ يكون الآخر صادقا بل كاذب ، وأمّا إذا كانت حجّيّة أحدهما تخييرا تستلزم صدق الآخر أيضا فيلزم اجتماع الضدّين أو النقيضين.

وعليه ، فنقول : إنّ الخبر الأوّل حجّة بشرط كذب الآخر أو ألاّ يكون صادقا ، والخبر الثاني حجّة بشرط كذب الأوّل أو ألاّ يكون صادقا ، فكان مصبّ الحجّيّة التخييريّة الفرد لا الجامع ؛ لأنّها متعلّقة ومتمركزة على الفرد ، غاية الأمر أنّنا رفعنا اليد عن إطلاق حجّيّته لحالة ما إذا كان الخبر الآخر صادقا أو غير كاذب ؛ لأنّ حجّيّته في هذه الحالة يلزم منها اجتماع الضدّين أو النقيضين.

ورفع اليد عن إطلاق الحجّيّة إنّما كان لأجل التعارض بينهما ، ولو لا ذلك لكانت الحجّيّة في كلّ واحد منهما مطلقة لا مشروطة.

وهذا معناه أنّ الدليل الذي من أجله ذهبنا إلى الحجّيّة التخييريّة بمعنى رفع اليد عن إطلاق الحجّيّة لحالة صدق الآخر أو عدم كذبه هو المعارضة بين الدليلين ، فإنّ رفع المعارضة يقتصر فيه على مقدار الضرورة لا أزيد ، وحيث إنّ الضرورة هنا ترتفع برفع اليد عن إطلاق الحجّيّة ، فلا داعي لرفع اليد عن أصل الحجّيّة رأسا ؛ لأنّه مقدار زائد خارج عن الضرورة.

ولا يلزم من هذه الحجّيّة التخييريّة اجتماعهما معا ؛ لأنّنا نعلم بكذب أحدهما غير المعيّن فأحدهما لا تشمله الحجّيّة التخييريّة قطعا.

يبقى التنبيه على أمر وهو أنّ الحجّيّة التخييريّة إنّما تتمّ فيما إذا كان التنافي بنحو التضادّ لا التناقض ، وأمّا إذا كان التنافي بنحو التناقض فلن يكون هناك أيّة فائدة من الحجّيّة التخييريّة بل تكون لغوا ، ولذلك قال السيّد الشهيد :

ولا تنافي بين حجّيّتين مشروطتين من هذا القبيل ، ولا محذور في ثبوتهما إذا
لم يكن كذب كلّ من الدليلين مستلزما لصدق الآخر ، وإلا رجعنا إلى إناطة حجّيّة كلّ منهما بصدق نفسه وهو غير معقول.
ثمّ إنّ هذه الحجّيّة التخييريّة بالشرط الذي ذكرناه وهو ألاّ يكون الآخر صادقا بل يكون كاذبا ، لا تنافي في إثباتها لحجّتين مشروطتين بهذا الشرط كلّ واحدة منهما منصبّة على أحد الخبرين ؛ لأنّ هاتين الحجّتين لن تصلا معا إلى المكلّف ؛ لأنّه إذا وصلت الحجّيّة التخييريّة المتعلّقة بالخبر الأوّل فهذا فرع أن يتحقّق شرطها وهو ألاّ يكون الخبر الآخر صادقا بل كاذب ، فمع كذبه أو عدم صدقه لن تشمله الحجّيّة التخييريّة المتعلّقة به ، بمعنى أنّها ليست واصلة إلى المكلّف ؛ لأنّه كاذب أو غير صادق بحسب الفرض ، والحجّيّة إنّما تنصبّ على الخبر الذي لا يعلم كذبه ، وأمّا معلوم الكذب فهو ليس بحجّة بمعنى أنّه خارج عن دائرة الحجّيّة تخصّصا.

ثمّ إنّه لا محذور في ثبوت هذه الحجّيّة التخييريّة لكلّ واحد من الخبرين إذا لم يكن كذب كلّ منهما مستلزما لصدق الآخر كالنقيضين ، كما إذا قيل : ( تجب صلاة الجمعة ) ، وقيل : ( لا تجب صلاة الجمعة ) ، فإنّه إذا صدق أحدهما ارتفع الآخر لا محالة ، وإذا كذب أحدهما تعيّن صدق الآخر لا محالة ، ومعه لا معنى لثبوت حجّيّته التخييريّة ؛ لأنّه إمّا معلوم الصدق فهو حجّة لنفسه وإمّا معلوم الكذب فهو خارج عن دائرة الحجّيّة بنفسه.

ومن هنا كانت الحجّيّة التخييريّة ـ بمعنى أن يكون كلّ منهما حجّة بشرط كذب الآخر ـ غير معقولة ؛ لأنّه إذا كذب الآخر تعيّن صدق نقيضه ، فيكون مرجع الحجّيّة التخييريّة حينئذ إلى أنّ الخبر حجّة إذا كان صادقا في نفسه وهذا لغو واضح وتحصيل للحاصل ؛ لأنّه إذا علم صدقه أو كانت حجّيّته مشروطة بصدقه فلا معنى لها.

نعم ، إذا كان التنافي بينهما بنحو التضادّ كما إذا قيل : ( تجب صلاة الجمعة ) ، وقيل : ( تحرم صلاة الجمعة ) ، فهنا كذب أحدهما لا يستلزم صدق الآخر ؛ لأنّه إذا علم بأنّها غير واجبة فلا يتعيّن كونها محرّمة ، بل قد تكون مستحبّة أو غير ذلك.

وبهذا يظهر أنّ جعل الحجّيّة التخييريّة بمعنى أنّ كلّ واحد من الخبرين حجّة بشرط ألاّ يعلم بصدق الآخر معقولة في نفسها ، ولا يلزم منها التنافي في ثبوت الحجّتين ؛ لأنّهما لن يصلا معا فلا يلزم اجتماع الضدّين.

ولا يلزم منها أيّ محذور آخر ؛ لأنّها إنّما تتمّ فيما إذا لم يكن التنافي بمعنى التناقض بل بمعنى التضادّ ؛ لأنّ التنافي لو كان بمعنى التناقض فكان كذب أحدهما مستلزما لصدق الآخر لا محالة فيلغو جعل الحجّيّة التخييريّة له ، وأمّا إذا كان بنحو التضادّ فالعلم بكذب أحدهما لا يلزم منه تعيّن الآخر لإمكان ارتفاعه فيكون جعل الحجّيّة التخييريّة فيهما معقولا (1).
فإن قيل : ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق فلا نستطيع أن نميّز أيّ الحجّيّتين المشروطتين تحقّق شرطها لنعمل على أساسها ، فأيّة فائدة في جعلهما؟
وقد يشكل على الحجّيّة التخييريّة بما حاصله : أنّنا لو سلّمنا بالحجّيّة التخييريّة وكونها معقولة في نفسها ولا تنافي الظاهر من مفاد دليل الحجّيّة ، إلا أنّه مع ذلك لا يمكن المصير إليها لعدم الفائدة من جعلها على الخبرين.

والوجه في عدم الفائدة : أنّنا لو قلنا بحجّيّة كلّ واحد من الخبرين مشروطا بأن لا يكون الآخر صادقا ، فحيث إنّنا لا نعلم الصادق من الكاذب منهما فسوف لن نعلم بتحقّق الشرط لا في هذا الخبر ولا في ذاك ؛ لأنّنا إذا أردنا تطبيقها على الخبر الأوّل فشرطها ألاّ يكون الثاني صادقا والحال أنّنا لا نعلم أنّه صادق أو كاذب ، إذ لو كنّا نعلم بذلك لانحلّ التعارض من أساسه ، وما دمنا لا نعلم بصدقه أو بكذبه فشرط الحجّيّة التخييريّة في هذا الخبر لا يعلم بتحقّقه ، ومع عدم العلم بتحقّقه لا تشمله الحجّيّة التخييريّة لعدم إحراز شرطها فيه.

وهكذا يقال بالنسبة للخبر الثاني ، وتكون النتيجة أنّ التعبّد بالحجّيّة التخييريّة كعدمه ليس له أيّ أثر فيلغو.

كان الجواب : أنّ الفائدة نفي احتمال ثالث ؛ لأنّنا نعلم بأنّ أحد الدليلين كاذب ، وهذا يعني العلم بأنّ إحدى الحجّيّتين المشروطتين فعليّة ، وهذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث.
والجواب عن الإشكال بأنّ الفائدة موجودة وهي نفي الاحتمال الثالث.

وتوضيحه : أنّنا إذا علمنا إمّا بوجوب الجمعة وإمّا بحرمتها ، وقلنا بالحجّيّة التخييريّة

__________________

(1) هذا إذا كان التضادّ من نوع الضدّين اللذين لهما ثالث ، وأمّا إن كانا من الضدّين اللذين لا ثالث لهما فحكمهما حكم النقيضين حينئذ.
لكلّ من الدليلين الدالّين على هذين الحكمين ، فحيث إنّنا نعلم بكذب أحد الدليلين لأنّنا نعلم بعدم ثبوت أحد الحكمين واقعا لأنّه يستحيل صدقهما معا في الواقع ، فهذا معناه أنّ شرط الحجّيّة التخييريّة متحقّق وهو ألاّ يكون الآخر صادقا.

نعم ، هذا الشرط لا يعلم تفصيلا وإنّما يعلم بتحقّقه إجمالا ، فتكون الحجّيّة التخييريّة لأحدهما المجمل تامّة وفعليّة لتحقّق شرطها.

وفائدة هذه الحجّيّة التخييريّة المجملة هي نفي الاحتمال الثالث ؛ لأنّنا سواء طبّقناها في الواقع على الدليل الدالّ على الوجوب أو على الدليل الدالّ على الحرمة ، فهي في كلتا الحالتين تثبت الإلزام بمدلولها المطابقي وتنفي الترخيص بمدلولها الالتزامي ، فنأخذ بمدلولها الالتزامي ؛ لأنّه مدلول للوجوب وللحرمة معا. وبه ننفي احتمال الاستحباب أو الكراهيّة أو الإباحة وإن كان المدلول المطابقي لا يمكن الأخذ به ؛ لأنّه مردّد بين الوجوب والحرمة ؛ لأن الحجّيّة التخييريّة مجملة كما قلنا.

وهذا المقدار من الفائدة كاف لدفع محذور اللغويّة من جعلها ؛ لأنّه يكفي وجود أثر شرعي مترتّب على التعبّد بها ، وهذا الأثر موجود بمقدار نفي حكم ثالث.

وعلى ضوء ما تقدّم يتّضح :

أوّلا : أنّ دليل الحجّيّة يقتضي الشمول لأحدهما المعيّن إذا كان ملاك الحجّيّة على تقدير ثبوته أقوى فيه ، أو محتمل الأقوائيّة دون احتمال مماثل في الآخر.
ثانيا : أنّه في غير ذلك لا يشمل كلاّ من المتعارضين شمولا منجّزا.
ثالثا : أنّه مع ذلك يشمل كلاّ منهما شمولا مشروطا بكذب الآخر لأجل نفي الثالث ، وذلك فيما إذا لم يكن كذب أحدهما مساوقا لصدق الآخر.
هذه هي النظريّة العامّة للتعارض المستقرّ على مقتضى القاعدة.
تلخيص واستنتاج :

أوّلا : أنّ دليل الحجّيّة يشمل أحدهما المعيّن فيما إذا كان ملاك الحجّيّة فيه على تقدير ثبوته أقوى من الآخر أو كان محتمل الأقوائيّة ، وأمّا إذا كان كلّ منهما متماثلين ومتساويين في ذلك فلا يشمل دليل الحجّيّة أحدهما المعيّن ؛ لأنّه يكون من الترجيح من دون مرجّح.

وثانيا : أنّ دليل الحجّيّة لا يشمل الدليلين المتعارضين شمولا منجّزا وفعليّا ومطلقا ؛ لأنّه يؤدّي إلى اجتماع الضدّين أو النقيضين ؛ لأنّ التعبّد بالمتنافيين يؤدّي إلى ذلك لا محالة.

وثالثا : أنّ دليل الحجّيّة يمكن شموله للدليلين المتعارضين بنحو مشروط لا مطلقا ، أي بنحو الحجّيّة التخييريّة المشروطة بأن لا يكون الآخر صادقا ، ولكن هذه الحجّيّة التخييريّة إنّما تتمّ فيما إذا كان التنافي بنحو التضادّ لا التناقض ؛ لأنّ النقيضين إذا علم بكذب أحدهما كان صدق الآخر متعيّنا فيلغو جعل الحجّيّة التخييريّة ؛ لأنّها تحصيل للحاصل ، وأمّا الضدّان فلا يكون العلم بكذب أحدهما مستلزما لصدق الآخر ، بل قد يصدق وقد لا يصدق فيعقل جعل الحجّيّة التخييريّة عليه ، والفائدة منها نفي الاحتمال الثاني.

وبهذا ينتهي الكلام عن مقتضى القاعدة الأوّليّة في التعارض المستقرّ بين الدليلين.

تنبيهات النظريّة العامّة للتعارض المستقرّ :

ومن أجل تكميل الصورة عن النظريّة العامّة للتعارض المستقرّ يجب أن نشير إلى عدّة أمور :
الأوّل : أنّ دليل الحجّيّة الذي يعالج حكم التعارض المستقرّ على ضوئه تارة يكون دليلا واحدا ، وأخرى يكون دليلين.
وتوضيح ذلك باستعراض الحالات التالية :
التنبيه الأوّل في فرضيّات التعارض :

إنّ دليل الحجّيّة ـ الذي يتمّ علاج التعارض على ضوئه ـ من شموله لكلا الدليلين حيث يحكم بتعارضهما بلحاظه وبالتالي تساقطهما ، أو عدم شموله لشيء منهما فيسقطان من غير معارضة ، أو شموله لأحدهما المعيّن فيما إذا كان ملاكه أقوى وأهمّ ولو احتمالا ، أو شموله لأحدهما على نحو التخيير بشرط ألاّ يكون الآخر صادقا ـ كما تقدّم سابقا ـ فإنّ دليل الحجّيّة هذا تارة يكون واحدا وأخرى يكون متعدّدا ؛ لأنّه إمّا دليل حجّيّة الخبر وإمّا دليل حجّيّة الظهور.

فإذا كان واحدا فهذا معناه أنّ الدليلين إمّا أن يكونا ظنّيي السند فقط ، أو ظنّيي الدلالة فقط ، فهنا دليل الحجّيّة واحد ؛ لأنّ التعارض في الدليلين الظنّي السند يكون

في دليل حجّيّة الخبر وهو واحد ، بينما التعارض في الدليلين الظنّي الدلالة يكون بلحاظ دليل حجّيّة الظهور وهو واحد أيضا.

وإن كان متعدّدا فهذا معناه أنّ أحد الدليلين ظنّي السند والآخر ظنّي الدلالة ، فهذا معناه التعدّد في دليل الحجّيّة ؛ لأنّ التعارض يكون بين دليل حجّيّة الخبر في أحدهما ودليل حجّيّة الظهور في الآخر.

وهنا لا بدّ من استعراض الحالات المختلفة التي يمكن فرضها بالنسبة للتعارض في الدليل الواحد للحجّيّة أو الدليلين لها ؛ لأنّ النتيجة تختلف بلحاظها ، وهذه الحالات هي :

الأولى : إذا افترضنا دليلين لفظيّين قطعيّين صدورا ظنّيين دلالة تعارضا معارضة مستقرّة ، فالتنافي بينهما يسري إلى دليل الحجّيّة كما تقدّم (1) ، وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجّيّة الظهور.

الحالة الأولى : ما إذا كان لدينا دليلان لفظيّان قطعيّان من جهة الصدور كالآية الكريمة مع الخبر المتواتر ، ولكن الدلالة فيهما ظنّيّة ، فهنا يقع التعارض المستقرّ بينهما بلحاظ الدلالتين الظنّيّتين المتنافيتين ، ويسري إلى دليل الحجّيّة فيهما وهو هنا دليل حجّيّة الظهور الذي على أساسه يحكم بحجّيّة الدلالة الظنّيّة باعتبارها ظهورا عرفيّا.

والوجه فيما ذكرناه : هو أنّ السندين لمّا كانا قطعيّين من جهة الصدور ، فلا نحتاج إلى دليل حجّيّة السند ؛ لأنّه مع القطع بالصدور لا معنى لإثبات التعبّد بالصدور تمسّكا بدليل حجّيّة السند ، إذ لا موضوع له أصلا.

والوجه في استقرار المعارضة : هو أنّنا نفرض أنّه لا يمكن الجمع العرفي بين الدلالتين ، وإلا لدخل المورد في باب التعارض غير المستقرّ والجمع العرفي وهو خارج عن موضوع البحث.

والوجه في كون التعارض بلحاظ دليل الحجّيّة الواحد : هو أنّ دليل حجّيّة الظهور شامل بإطلاقه لكلتا الدلالتين الظنّيّتين المتنافيتين ، فلا يمكن الأخذ بهما معا للتنافي ، ولا بأحدهما دون الآخر ؛ لأنّه ترجيح بلا مرجّح ، فيتعيّن التعارض والتساقط بلحاظ دليل حجّيّة الظهور نفسه.

__________________

(1) في تمهيد بحث التعارض ، تحت عنوان : ما هو التعارض المصطلح؟
الثانية : إذا افترضنا دليلين لفظيّين قطعيّين دلالة ظنّيين سندا ، تعارضا معارضة مستقرّة ، فالتنافي بينهما يسري إلى دليل الحجّيّة كما تقدّم (1) ، وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجّيّة السند.
الحالة الثانية : ما إذا كان لدينا دليلان قطعيّان من حيث الدلالة ولكنّهما ظنّيّان من جهة السند كالخبرين مثلا ، فهنا يقع التعارض بينهما بلحاظ السند لا الدلالة ؛ وذلك لأنّ الدلالة فيهما وإن كانت متنافية ولكنّها لمّا كانت قطعيّة فلا يشملها دليل حجّيّة الظهور ؛ لأنّه مختصّ بالدلالة الظنّيّة.

نعم ، لا يمكن الأخذ بالدلالتين معا لمكان التنافي بينهما ، وهذا معناه أنّ التنافي والتعارض سوف يسري إلى السندين فتكون المعارضة في السند ؛ لأنّ دليل حجّيّة السند يشملهما معا بإطلاقه ، وحيث لا يمكن الأخذ بهما بسبب التنافي بينهما في الدلالة فيتساقطان.

وهنا نلاحظ أنّ المعارضة في دليل واحد وهو دليل حجّيّة السند فقط ، وأمّا دليل حجّيّة الظهور فلا تعارض بلحاظه ؛ لأنّه لا موضوع له أصلا ؛ لأنّ الدلالتين قطعيّتان وحجّيّتهما لا تحتاج إلى حجّيّة الظهور.

الثالثة : إذا افترضنا دليلين لفظيّين ظنّيّين دلالة وسندا ، فلا شكّ في سراية التنافي إلى دليل حجّيّة الظهور ، ولكن هل يسري إلى دليل حجّيّة السند أيضا؟
قد يقال بعدم السريان ؛ إذ لا محذور في التعبّد بكلا السندين ، وإنّما المحذور في التعبّد بالمفادين.
ولكنّ الصحيح هو السريان ؛ لأنّ حجّيّة الدلالة وحجّيّة السند مرتبطتان إحداهما بالأخرى ، بمعنى أنّ دليل حجّيّة السند مفاده هو التعبّد بمفاد الكلام المنقول ، لا مجرّد التعبّد بصدور الكلام بقطع النظر عن مفاده.
الحالة الثالثة : ما إذا كان لدينا دليلان ظنّيّان من جهة السند ومن جهة الدلالة أيضا.

فهنا لا إشكال في أنّ الدلالتين المتنافيتين يقع التعارض بينهما ؛ وذلك لأنّ دليل حجّيّة الظهور يشملهما معا لكونهما معا ظنّيّين ، ولكنّ التعبّد بكلتا الدلالتين لمّا كان

__________________

(1) في تمهيد بحث التعارض تحت عنوان : ما هو التعارض المصطلح؟
ممتنعا لمكان التنافي والتعارض المستقرّ بينهما فيحكم بتعارضهما وتساقطهما ، وهذا معناه التنافي بلحاظ دليل حجّيّة الظهور.

وأمّا بالنسبة للسندين فهل يسري التعارض إليهما أو يبقى على الدلالتين فقط؟
قد يقال بأنّ المعارضة لا تسري إلى السندين بل تبقى على الدلالتين ؛ وذلك لأنّ دليل حجّيّة السند يشملهما معا بإطلاقه ، ولا يوجد أيّ مبرر لرفع اليد عنه ؛ لأنّه لا يعلم بكذب أحدهما إذ يحتمل أن يكون صادرا تقية ، فما دمنا لا نقطع بكذب أحدهما فلا مانع من شمول دليل حجّيّة السند لهما والتعبّد بصدورهما معا ، ولا تنافي في التعبّد بصدورهما ؛ لأنّ دليل حجّيّة السند مفاده إثبات صدور الكلام من المعصوم ، وهنا يمكننا أن نتعبّد بصدورهما من المعصوم معا لاحتمال أن يكون أحدهما على الأقلّ صادرا على جهة التقية مثلا.

وعلى هذا فيكون التعارض في هذه الحالة بلحاظ دليل حجّيّة الظهور فقط وهو دليل واحد.

ولكنّ الصحيح : هو أنّ التنافي يسري من الدلالة إلى السند.

والوجه في ذلك : هو أنّ حجّيّة الظهور مرتبطة بحجّيّة السند أيضا ؛ وذلك لأنّ مفاد دليل حجّيّة السند ليس هو التعبّد بصدور الكلام من المعصوم فقط ، بل مفاده التعبّد بمفاد الكلام الصادر من المعصوم ، فإذا كان دليل حجّيّة السند بهذا المعنى ، فهذا لازمه أن يكون دليل حجّيّة السند في كلّ واحد من الخبرين مفاده التعبّد بالدلالة التي يحكي عنها خبر الثقة ، فيقع التنافي بينهما بلحاظ حجّيّة السند أيضا ؛ لأنّه لا يمكن التعبّد بمفاد كلا الخبرين الصادرين.

وبذلك تكون المعارضة بين دليل حجّيّة الظهور من جهة الدلالة ودليل حجّيّة السند من جهة التعبّد بمفاد الكلام الصادر من المعصوم الذي يحكيه خبر الثقة.

والوجه في الترابط بين حجّيّة السند وحجّيّة الظهور : هو أنّ المستفاد من الأخبار الدالّة على حجّيّة الخبر كونه حجّة بلحاظ المؤدّى ، أي بلحاظ ما يؤدّيه عن المعصوم ، وهذا يعني أنّ حجّيّة السند يستفاد منها مجموع أمرين : أحدهما الشهادة بالصدور والشهادة بالظهور أيضا.

من قبيل ما ورد : « فما أدّيا فعنّي يؤديان » ، أو « لا عذر لأحد من موالينا في
التشكيك فيما روى عنّا ثقاتنا » ، أو ... أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال : « نعم » ، فهذه الألسنة تفيد حجّيّة الخبر بلحاظ ما يؤدّي ويحكي عن قول المعصوم من أجل التعبّد بمفاده والأخذ به لا لأجل إثبات صدور الكلام فقط.

وبهذا يظهر أنّ التعبّد بحجّيّة الظهور مرتبطة بالتعبّد بحجّيّة الصدور والسند.

الرابعة : إذا افترضنا دليلين لفظيّين أحدهما ظنّي سندا قطعي دلالة ، والآخر بالعكس ، ولم يكن بالإمكان الجمع العرفي بين الدلالتين ، فالتنافي الذي يسري هنا لا يسري إلى دليل حجّيّة الظهور بمفرده ولا إلى دليل حجّيّة السند كذلك ؛ إذ لا توجد دلالتان ظنّيّتان ولا سندان ظنّيّان ، وإنّما يسري إلى مجموع الدليلين بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجّيّة السند في أحدهما ودليل حجّيّة الظهور في الآخر ، فإذا لم يكن هناك مرجّح لتقديم أحد الدليلين على الآخر طبّقت النظريّة السابقة.

الحالة الرابعة : ما إذا كان لدينا دليلان لفظيّان أحدهما ظنّي السند قطعي الدلالة كخبر الثقة الذي يكون مفاده ودلالته قطعيّة ، والآخر قطعي السند ظنّي الدلالة كالآية التي تكون دلالتها ظنّيّة.

فهنا حيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما فسوف تقع المعارضة بين السند الظنّي مع الدلالة الظنّيّة دون السند القطعي والدلالة القطعيّة ، وهذا معناه أنّ التعارض يكون في مجموع دليلين ، أي دليل حجّيّة السند بلحاظ الدليل الظنّي السند ، ودليل حجّيّة الظهور بلحاظ الدليل الظنّي الدلالة ، فتكون المعارضة في الحقيقة بين دليل حجّيّة السند في هذا ودليل حجّيّة الظهور في ذاك ، وحينئذ إذا لم يكن لأحدهما المعيّن مرجّح تعيّن القول بتساقطهما على رأي المشهور أو الأخذ بالحجّيّة التخييريّة فيهما.

والتعارض هنا لا يكون بلحاظ دليل حجّيّة السند فقط بمفرده ؛ لأنّه بهذا اللحاظ لا يوجد لدينا سندان متعارضان بل هناك سند قطعي وسند ظنّي ، فلا تعارض في دليل حجّيّة السند بمفرده بنحو مستقلّ ، وهكذا لا تعارض بلحاظ دليل حجّيّة الظهور بمفرده ؛ لأنّه يوجد دلالة قطعيّة في أحدهما وأخرى ظنّيّة ، ولا يوجد دلالتان ظنّيّتان ليشملهما الدليل وتقع المعارضة فيهما ، ولذلك تكون المعارضة بين دليلين للحجّيّة.

وهذا معناه أنّ السريان هنا ليس كالسريان في الحالة الثالثة ونحوها ؛ لأنّه هناك

كان يسري إلى السندين أو الظهورين ، بينما هنا يسري إلى دليل حجّيّة السند ودليل حجّيّة الظهور في كلّ منهما لا فيهما معا.

الخامسة : إذا افترضنا دليلا ظنّيّا دلالة وسندا معارضا لدليل قطعيّ دلالة وظنّيّ سندا ، وتعذّر الجمع العرفي ، سرى التنافي بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجّيّة الظهور في ظنّيّ الدلالة ودليل السند في الآخر ، ويؤدّي ذلك إلى دخول دليل السند لظنّي الدلالة في التعارض أيضا ؛ لما عرفت من الترابط.
والمحصّل النهائي لذلك أنّ دليل السند في أحدهما يعارض كلاّ من دليل حجّيّة الظهور ودليل السند في الآخر.
الحالة الخامسة : ما إذا كان لدينا دليلان لفظيّان كالخبرين ، أحدهما ظنّي السند والدلالة معا والآخر ظنّي السند قطعي الدلالة ، فهنا حيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما فسوف تقع المعارضة بين دليل حجّيّة الظهور في الدليل الظنّي السند وبين دليل حجّيّة السند في الدليل الآخر ؛ وذلك لأنّ الدلالة القطعيّة في الدليل الظنّي السند تحتاج إلى دليل حجّيّة السند من أجل إمكان التعبّد بالصدور والمفاد معا ؛ لأنّ الدلالة القطعيّة إذا لم تكن صادرة عنهم فلا معنى للأخذ بها ، فإذا شمل دليل حجّيّة السند ـ السند الظنّي هنا ـ صار مفاد الدليل حجّة ، ولكن يتعارض هذا مع دليل حجّيّة الظهور في الآخر الشامل للدلالة الظنّيّة ؛ لأنّ التعبّد بها يتنافى مع التعبّد بتلك الدلالة القطعيّة.

ولكن إذا لاحظنا الترابط بين دليل حجّيّة الظهور ودليل حجّيّة السند كما بيّناه في الحالة الثالثة ، فسوف يسري التنافي من حجّيّة الظهور إلى حجّيّة السند أيضا في الدليل الظنّي السند والدلالة معا.

وحينئذ تكون المعارضة ثلاثيّة ؛ لأنّها تكون بين دليل حجّيّة السند في الدليل الظنّي السند والقطعي الدلالة من جهة ، وبين دليل حجّيّة السند ودليل حجّيّة الظهور في الدليل الظنّي السند والدلالة معا من جهة ثانية.

وفي هذه الحالة يحكم بتساقط الجميع ولا ينجو من السقوط حتّى الدلالة القطعيّة ؛ لأنّه لم يثبت صدورها عن المعصوم لسقوط دليل حجّيّة السند بالمعارضة ، فلا معنى للأخذ بها وإن كانت قطعيّة لعدم الفائدة والأثر الشرعي من ذلك ، إذ لا يوجد ما يحرز لنا كونها دلالة قطعيّة لكلام المعصوم.

وهنا أيضا تكون المعارضة بين دليلين للحجّيّة.

السادسة : إذا افترضنا دليلا ظنّيّا دلالة وسندا معارضا لدليل ظنّيّ دلالة وقطعيّ سندا ، سرى التنافي إلى دليل حجّيّة الظهور ؛ لوجود ظهورين متعارضين ، ودخل دليل التعبّد بالسند الظنّي في المعارضة لمكان الترابط المشار إليه.
الحالة السادسة : ما إذا كان لدينا دليلان لفظيّان أحدهما ظنّي الدلالة والسند معا ، والآخر ظنّي الدلالة ولكنّه قطعي السند ، كما إذا تعارض خبر ثقة مع خبر متواتر وكانا معا ظنّيّي الدلالة.

فهنا يقع التعارض في دليل حجّيّة الظهور بالنسبة للدلالتين الظنّيّتين في الخبرين للتنافي بينهما بحيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما.

ولكن يدخل في هذه المعارضة دليل حجّيّة السند بالنسبة للخبر الظنّي أي خبر الثقة ؛ وذلك لما ذكرناه من الترابط بين حجّيّة الظهور وحجّيّة السند فإنّه لا معنى للتعبّد بأحدهما مع عدم ثبوت الآخر ؛ لأنّه لا فائدة منه.

وعليه ، فتكون المعارضة ثلاثيّة الأطراف ؛ لأنّها تكون بين دليل حجّيّة الظهور في الخبر المتواتر أي الدليل القطعي السند ، وبين دليل حجّيّة الظهور ودليل حجّيّة السند معا في الخبر الظنّي السند والدلالة.

ويحكم حينئذ بتساقط الجميع ، وأمّا السند القطعي فلا يدخل في المعارضة ؛ لأنّه لا يحتاج إلى دليل حجّيّة السند ، وهنا يكون التعارض بين دليلين للحجّيّة أيضا.

هذه هي الصور التي يمكن فرضها مع الحفاظ على التعارض الذي هو مورد البحث.

وأمّا ما يقال : من أنّه توجد صور أخرى فكلّها خارجة عن موضوع البحث ؛ لأنّ المفروض فيها كون أحد الدليلين قطعيا من جهة السند ومن جهة الدلالة معا.

وقد ذكر السيّد الشهيد في أوائل بحث التعارض أنّ التعارض لا يتحقّق بين الدليل القطعي والدليل الظنّي ؛ لأنّه يكشف عن بطلان الكاشفيّة والطريقيّة في الدليل الظنّي فلا يشمله دليل التعبّد بحجّيّة السند أو بحجّيّة الظهور للعلم ببطلانه وكونه مخالفا للواقع.

الثاني : أنّ التعارض المستقرّ تارة يستوعب تمام مدلول الدليل ، كما في الدليلين
المتعارضين الواردين على موضوع واحد ، وأخرى يشمل جزءا من المدلول كما في العامّين من وجه.
وما تقدّم من نظريّة التعارض كما ينطبق على التعارض المستوعب كذلك ينطبق على التعارض غير المستوعب.
التنبيه الثاني في التعارض المستوعب وغير المستوعب :

ينقسم التعارض إلى المستوعب وغير المستوعب ، فهنا قسمان :

أحدهما : التعارض المستوعب لتمام مدلول الدليلين ، وهو ما إذا كان التعارض بين الدليلين بنحو التباين ؛ بأن كانت النسبة بين مدلوليهما هي التباين بحيث لا يكون هناك مورد إلا وهو داخل في المعارضة ، كما إذا قيل : ( أكرم العالم ) وقيل : ( لا يجب إكرام العالم ) ، فإن تمام المدلول الذي يدلّ عليه الدليل الأوّل ينطبق عليه الدليل الثاني أيضا.

والآخر : التعارض غير المستوعب لتمام المدلول ، وهو ما إذا كانت النسبة بين المدلولين هي العموم من وجه ، بحيث يكون بينهما مادّة الاجتماع ويكون لكلّ واحد منهما مورد يفترق فيه عن الآخر ، كما إذا قيل : ( أكرم العالم ) وقيل : ( لا تكرم الفاسق ) ، فإنّهما يجتمعان في العالم الفاسق ، ويفترق العالم عن الفاسق في العالم العادل ، ويفترق الفاسق عن العالم في الفاسق الجاهل.

وما تحدّثنا به سابقا عن الحكم الأوّلي على مقتضى القاعدة من القول بالتساقط كما هي مقالة المشهور أو ما ذهبنا إليه من إمكان فرض الحجّيّة التخييريّة في بعض الموارد فهو شامل لكلا القسمين على حدّ سواء.

ولكن توجد نقطة اختلاف بينهما نشير إليها هنا :

ولكن يختلف هذان القسمان في نقطة : وهي أنّه في حالات التعارض المستوعب بين دليلين ظنّيّين دلالة وسندا يسري التنافي إلى دليل حجّيّة الظهور وبالتالي إلى دليل التعبّد بالسند ، وأمّا في حالات التعارض غير المستوعب بينهما فالتنافي يسري إلى دليل حجّيّة الظهور ولكن لا يمتدّ إلى دليل التعبّد بالسند ، بمعنى أنّه لا موجب لرفع اليد عن سند كلّ من العامّين من وجه رأسا.
والفارق بين القسمين يظهر فيما إذا كان لدينا دليلان لفظيّان كلاهما ظنّيّان سندا

ودلالة ، فإنّه إذا كان التعارض بينهما مستوعبا لتمام المدلول فيهما كما إذا ورد خبر ثقة مفاده : ( أكرم العالم ) ، وورد خبر ثقة آخر مفاده : ( لا تكرم العالم ) ، فهاهنا التنافي بين الدليلين سوف يسري إلى دليل حجّيّة الظهور فيهما ؛ لأنّه لا يمكن أن يشملهما معا ، لأنّه يؤدّي إلى اجتماع النقيضين أو الضدّين أي وجوب إكرام العالم وعدم وجوب إكرامه وهو محال.

ويسري التنافي أيضا إلى دليل حجّيّة السند فيهما ؛ وذلك لأنّ دليل حجّيّة السند مفاده التعبّد بمفاد الكلام الصادر من المعصوم لا إثبات الصدور فقط ، وهنا لا يمكننا التعبّد بالكلامين الصادرين على فرض شمول دليل حجّيّة السند لكلا الخبرين ؛ لمكان التنافي بينهما بحيث يكون التعبّد بهما معا موجبا لاجتماع النقيضين أو الضدّين وهو محال.

وأمّا إذا كان التعارض غير مستوعب لتمام المدلول فيهما ، كما إذا ورد خبر مفاده : ( أكرم العالم ) ، وورد خبر آخر مفاده : ( لا تكرم الفاسق ) ، فهنا سوف يسري التنافي إلى دليل حجّيّة الظهور في مورد اجتماعهما أي في العالم الفاسق ؛ لأنّ الأخذ بدليل حجّيّة الظهور في مادّة الاجتماع يؤدّي إلى التناقض أو اجتماع الضدّين وهو محال.

ولكن لا يسري التنافي من دليل حجّيّة الظهور إلى دليل حجّيّة السند ؛ وذلك لأنّ الدليلين يمكن الأخذ بمفادهما في مادّتي الافتراق من دون محذور ، إذ لا مانع من وجوب إكرام العالم العادل وعدم وجوب إكرام الفاسق الجاهل.

وهذا يعني أنّ دليل حجّيّة السند يبقى شاملا لكلا الدليلين في غير مادّة الاجتماع ؛ لأنّ الترابط بين دليل حجّيّة الظهور ودليل حجّيّة السند في السقوط إنّما هو من أجل عدم إمكان التعبّد بمفاد الكلام الصادر من المعصوم ، وهذا المحذور موجود في مادّة الاجتماع فقط دون مادّتي الافتراق ، فلا موجب لسقوط الحجّيّة عن مادّتي الافتراق ؛ إذ لا تعارض ولا تنافي فيهما.

وهذا معناه أنّ دليل حجّيّة السند لا موجب لرفع اليد عنه رأسا وفي تمام مدلوليهما ، بل في خصوص مادّة الاجتماع.

فإن قيل : إنّ التنافي في دليل حجّيّة الظهور يتوقّف على افتراض ظهورين
متعارضين ، ونحن لا نحرز ذلك في المقام إلا بدليل التعبّد بالسند ، فالتنافي في الحقيقة نشأ من دليل التعبّد بالسند.
وقد يشكل على ما ذكرناه هنا بما حاصله : أنّ التنافي في دليل حجّيّة الظهور يتوقّف على أن يكون الظهوران المتعارضان في كلام المعصوم ؛ لأنّه إذا لم يكونا من المعصوم أو أحدهما على الأقلّ لم يكن كلاما للمعصوم ، فلا معنى لفرض التنافي بينهما في حجّيّة الظهور ، بل يحكم إمّا بتساقطهما معا إذا لم يكونا من المعصوم أو بسقوط أحدهما فقط وهو ما علم أنّه ليس من كلام المعصوم.

وهذا معناه أنّ موضوع حجّيّة الظهور ـ في المقام ـ إنّما هو فرض وجود كلامين للمعصوم متنافيين ، وهذا لا يمكن إثباته إلا بدليل حجّيّة السند في الخبرين ؛ لأنّه هو الذي يثبت أنّ الكلامين للمعصوم لأنّه يثبت الصدور.

وعليه ، فكما يقع التنافي بين الدليلين في دليل حجّيّة الظهور ، فكذلك يسري إلى دليل التعبّد بحجّيّة السند ؛ لأنّ دليل حجّيّة السند بإطلاقه يشمل كلا الخبرين ، وحيث إنّهما متنافيان فلا يمكن الأخذ بهما معا ، والأخذ بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح فيتعيّن سقوط دليل حجّيّة السند فيهما أيضا.

وبهذا يظهر أنّ التنافي في الحقيقة إنّما هو بسبب دليل حجّيّة السند الشامل لهما ؛ لأنّه لو لم يكن شاملا لهما أو لأحدهما المعيّن لم يكن هناك تعارض بينهما بلحاظ حجّيّة الظهور ؛ لأنّها إمّا ساقطة فيهما أو في أحدهما المعيّن فقط.

إذا فالترابط بين الدليلين أي دليل حجّيّة الظهور ودليل حجّيّة السند لا يمكن انفكاكه هنا.

كان الجواب : أنّ هذا صحيح ولكنّه لا يعني طرح السند رأسا ، فإنّ مفاد دليل التعبّد بالسند ثبوت الكلام المنقول بلحاظ تمام ما له من آثار ، ومن آثاره حجّيّة عمومه في مادّة الاجتماع وحجّيّة عمومه في مادّة الافتراق ، فإذا تعذّر ثبوت الأثر الأوّل للتعارض ثبت الأثر الثاني ، وهو معنى عدم سقوط السند رأسا.
وأمّا حين يتعذّر ثبوت كلّ ما للكلام المنقول من آثار كما في حالات التعارض المستوعب فيقوم التعارض بين السندين لا محالة.
والجواب عن هذا الإشكال أن يقال : إنّ الترابط بين دليل حجّيّة الظهور ودليل

حجّيّة السند صحيح وتامّ ، ولكنّه لا يعني أنّ التنافي الواقع في دليل حجّيّة الظهور يوجب سقوط دليل حجّيّة السند رأسا دائما ، بل قد يوجب سقوطه رأسا وقد لا يوجب سقوطه إلا في البعض.

وتوضيح ذلك : أنّ مفاد دليل حجّيّة السند ـ كما تقدّم سابقا ـ ليس هو إثبات الصدور فقط ، بل هو إثبات التعبّد بمفاد الكلام الصادر من المعصوم ؛ لأنّنا حينما نثبت حجّيّة خبر الثقة لا نريد به إثبات صدور الكلام عن المعصوم ، بل نريد به التعبّد بالكلام الذي ينقله الثقة عن المعصوم ، وحينئذ يكون مفاد دليل التعبّد بالسند هو ثبوت الكلام المنقول عن المعصوم بتمام ما له من آثار.

وعليه ، فإذا كان الخبران ينقلان كلامين للمعصوم النسبة بينهما هي العموم من وجه ، فيكون دليل التعبّد بالسند في كلّ منهما مفاده التعبّد بتمام ما لهذا الكلام من آثار ، أي حجّيّة الكلام في مادّة الاجتماع وحجّيّته في مادّة الافتراق أيضا ؛ لأنّهما معا من آثار الكلام المنقول.

ولكن حيث إنّه يتعذّر الأخذ بالخبرين بلحاظ مادّة الاجتماع لمكان التنافي فيهما بلحاظها فتسقط عن الحجّيّة ، وأمّا بالنسبة لمادّتي الافتراق فيهما فحيث لا تنافي بلحاظهما فيكون الأخذ بدليل التعبّد بالسند فيهما معقولا ولا محذور فيه.

وهذا معناه أنّنا نسقط دليل التعبّد بالسند عن الحجّيّة في الآثار التي لا يمكن الأخذ بها والتعبّد بمفادها ، وهذا تامّ في مورد الاجتماع ، وأمّا المفاد والآثار التي يمكن التعبّد بها فلا موجب لسقوطه فيها ، وهذا معناه عدم السقوط رأسا وفي تمام الآثار.

نعم ، إذا كان الخبران ينقلان كلامين للمعصوم النسبة بينهما التباين الكلّي ، بحيث يكون تمام المدلول والآثار التي ينقلها هذا الخبر منافية لما ينقله الخبر الآخر ، فهنا سوف يسقط دليل التعبّد بالسند رأسا ؛ لأنّ الآثار المنقولة لكلام المعصوم في الخبرين بتمامها لا يمكن التعبّد بها والأخذ بمفادها ، وهذا يعني التعارض في السندين أيضا فيحكم بسقوطهما عن الحجّيّة بلحاظه.

ومن هنا نستطيع أن نعرف أنّه في كلّ حالات التعارض بين مدلولي دليلين ظنّيين سندا يقع التعارض ابتداء في دليل التعبّد بالسند ، لا في دليل حجّيّة الظهور ؛ لأنّنا لا نحرز وجود ظهورين متعارضين إلا من ناحية التعبّد بالسند ، فإن
كان التعارض مستوعبا سقط التعبّد بالسند رأسا في كلّ منهما ، وإلا سقط بمقداره.
ومن هذا الجواب يتّضح لنا أمر مهمّ : وهو أنّ التعارض بين الدليلين الظنّيّين سندا ودلالة يقوم ابتداء وأساسا بين السندين لا الدلالتين ؛ وذلك لأنّ التنافي بين الدلالتين يتوقّف أوّلا على ثبوت السندين وكونهما حجّة ، بمعنى إثباتهما للكلام الصادر عن المعصوم أوّلا ثمّ يأتي دور حجّيّة الظهور ، وأنّه هل يمكن الأخذ بمفاديهما أو لا؟
وبتعبير آخر : إنّ دليل حجّيّة السند يثبت لنا أنّه يوجد ظهوران من كلام المعصوم ؛ لأنّه بشموله لكلا الخبرين يثبت التعبّد بمفاديهما وهو ما ينقلانه عن المعصوم ، فيثبت وجود هذين الظهورين.

وحينئذ يأتي دور حجّيّة الظهور التي تفيد أنّ كلّ ظهور حجّة في نفسه ، ولكن لمّا لم يمكن الأخذ بكلا الظهورين لمكان التنافي بينهما ولم يكن هناك جمع عرفي ، فيقع التعارض بلحاظ شمول دليل حجّيّة الظهور لكلا الظهورين.

وهذا معناه أنّ التعارض يقع ابتداء في دليل التعبّد بالسند ؛ لأنّه يثبت وجود ظهورين متنافيين ، وبعد استقرار حجّيّة كلا السندين يقع التعارض في دليل حجّيّة الظهور ؛ لأنّ التعبّد بالظهورين المتنافيين حيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما مستحيل.

ويتفرّع على ذلك أنّ التعارض إن كان مستوعبا لتمام المدلول فسوف يسقط دليل التعبّد بالسند في كلا الدليلين رأسا وبتمام ما ينقلانه من آثار ، وإن كان غير مستوعب لتمام المدلول فالتعارض في دليل التعبّد بالسند يسقط بالمقدار الذي يرتفع به التنافي ، وهو خصوص مادّة الاجتماع دون مادّتي الافتراق.

والحاصل : أنّ التعارض يلحظ ابتداء في دليل حجّيّة السند ثمّ في دليل حجّيّة الظهور.

وهذا الكلام بظاهره يتنافى مع ما ذكرناه سابقا ( التنبيه الأوّل في الحالة الثالثة ) ، حيث قلنا هناك بأنّ التعارض يسري من دليل حجّيّة الظهور إلى دليل حجّيّة التعبّد بالسند ؛ ولكن يمكن توضيحه ، فنقول :

وأمّا ما كنّا نقوله : من أنّ التنافي يسري إلى دليل حجّيّة الظهور ويمتدّ منه إلى دليل التعبّد بالسند فهو بقصد تبسيط الفكرة ، حيث إنّ التنافي بين السندين في
مقام التعبّد متفرّع على التنافي بين الظهورين في مقام الحجّيّة على تقدير ثبوتهما ، فكأنّ التنافي سرى من دليل حجّيّة الظهور إلى دليل التعبّد بالسند ، وأمّا من الناحية الواقعيّة وبقدر ما نمسك بأيدينا فالتعارض منصبّ ابتداء على دليل التعبّد بالسند ؛ لأنّنا لا نمسك بأيدينا سوى السندين.
توضيح : ذكرنا في الحالة الثالثة من التنبيه الأوّل أنّ الدليلين إذا كانا ظنّيّين سندا ودلالة فالتعارض يسري من دليل حجّيّة الظهور إلى دليل التعبّد بالسند ، وفي جوابنا المتقدّم قلنا بأنّ حجّيّة الظهور متوقّفة على دليل التعبّد بالسند ، ممّا يعني أنّ التعارض ابتداء يقع في دليل التعبّد بالسند لا دليل حجّيّة الظهور.

وهذا الكلام يحتاج إلى توضيح لئلاّ يتوهّم منه التنافي فنقول : إنّ التنافي في دليل حجّيّة السند ينشأ من التنافي بين الظهورين بحسب الواقع ؛ لأنّه إذا لم يكن هناك تناف بين الظهورين وكان يمكن الأخذ بهما والتعبّد بمفاديهما ، لم يكن لدينا أيّ مانع أو محذور في تطبيق دليل حجّيّة السند على كلا الخبرين والأخذ بهما معا والتعبّد بمفاديهما وبما ينقلانه من كلام صادر عن المعصوم.

ولكن حيث يوجد التنافي في الظهورين بنحو لا يمكن الجمع العرفي بينهما حصل التنافي بين السندين ؛ لأنّ تطبيق دليل حجّيّة السند على الخبر الأوّل يفيد التعبّد بالكلام الذي ينقله عن المعصوم ، فيتنافى مع تطبيقه على الخبر الثاني للتنافي بين المفادين.

فمن خلال أنّ الظهورين هما المنشأ للتنافي في السندين يقال على سبيل المسامحة العرفيّة : إنّ التعارض يسري من دليل حجّيّة الظهور إلى دليل حجّيّة السند.

إلا أنّ الصحيح بحسب الدقّة العقليّة وما هو موجود واقعا هو أنّ التعارض يحصل ابتداء بين السندين ؛ لأنّ حجّيّة الظهور موضوعها هو الظهور الواقعي والخبر لا يثبت الظهور الواقعي على حدّ السماع من المعصوم مباشرة ، بل يثبت الظهور تعبّدا على أساس تطبيق دليل حجّيّة السند عليه ممّا يعني أنّ دليل حجّيّة السند حاكم على موضوع حجّيّة الظهور ؛ لأنّه يثبت الظهور تعبّدا لا واقعا وحقيقة ، وهذا معناه أنّها متأخّرة عن دليل حجّيّة السند في الرتبة ، ولذلك فالتنافي بين الظهورين يؤدّي ابتداء إلى التعارض بين السندين ، ومن ثمّ يحصل التعارض بلحاظ دليل حجّيّة الظهور.

وبهذا يتّضح الوجه فيما قلناه هنا وقلناه سابقا ، فإنّه هنا مبني على الدقّة وما هو واقع حقيقة ، بينما ما ذكرناه هناك مبني على المسامحة العرفيّة.

التنبيه الثالث : وقع البحث في أنّ المتعارضين بعد عجز كلّ منهما عن إثبات مدلوله الخاصّ هل يمكن نفي الاحتمال الثالث بهما؟
وقد يقرّب ذلك بوجوه :
التنبيه الثالث : في إمكان نفي الاحتمال الثالث بالمتعارضين :
إذا وقع التعارض بين الدليلين وحكم بتساقطهما بمقتضى القاعدة والأصل الأوّلي ، وفرض أنّ لهما مدلولا التزاميّا مشتركا ينفيه كلّ واحد منهما ، فهل يؤخذ بهذا المدلول المشترك وينفى به الاحتمال الثالث أم لا؟
ومثال ذلك : ما إذا تعارض الدليل الدالّ على وجوب صلاة الجمعة والدليل الدالّ على حرمتها وتساقطا عن الحجّيّة معا ، فهل يمكن الأخذ بمفادهما الالتزامي لنفي استحباب صلاة الجمعة مثلا أو لا؟
وهكذا الحال في سائر الموارد التي تكون النسبة بين المتعارضين هي الضدّين اللذين لهما ثالث.

قد يقال : إنّه ينتفي الاحتمال الثالث بالمتعارضين ، وقرّب ذلك بوجوه :

أوّلها : التمسّك بالدلالة الالتزامية في كلّ منهما لنفي الثالث ، فإنّها غير معارضة فتبقى حجّة. وهذا مبنيّ على إنكار تبعية الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقيّة في الحجّيّة.
التقريب الأوّل : أن يقال : إنّنا ننفي الاحتمال الثالث تمسّكا بالمدلول الالتزامي في كلّ من الدليلين المتعارضين ، وذلك لعدم التعارض بين الدليلين في المدلول الالتزامي ؛ لأنّ كلاّ منهما ينفي الاحتمال الثالث ولا تعارض بينهما في ذلك ؛ ولذلك يسقطان عن الحجّيّة بلحاظ المدلول المطابقي للتعارض بينما يبقيان على الحجّيّة بلحاظ مدلوليهما الالتزاميّين ؛ لعدم التعارض بينهما بلحاظه ، وبذلك ننفي الاحتمال الثالث المشترك بينهما.

وفيه : أنّه مبني على عدم التبعيّة بين الدلالة الالتزاميّة والدلالة المطابقيّة في الحجّيّة ، فتبقى الدلالة الالتزاميّة على الحجّيّة حتّى لو سقطت الدلالة المطابقيّة ، وهذا ما ذهب إليه المحقّق النائيني.

إلا أنّ الصحيح هو التبعيّة بين الدلالتين في السقوط ؛ وذلك لما ذكرناه سابقا من أنّ النكتة الكاشفة عن الدلالتين في الأخبار واحدة ، وهي نكتة عدم الكذب في الراوي والشهادة ، فإذا ثبت كذبه ( بالمعنى الأعمّ من الكذب والخطأ والاشتباه ) فهذا معناه سقوط نكتة كشفه عن الواقع ، وهذه النكتة نسبتها إلى الدلالتين على حدّ واحد فيسقطان معا ، ولا مبرّر لبقاء إحداهما على الحجّيّة مع فرض سقوط نكتتها الكاشفة عن الواقع.

نعم ، في بعض الموارد التي تكون الدلالة الالتزاميّة بيّنة عرفا على مستوى المدلول التصوّري فلا تسقط ؛ لأنّها بدرجة من الوضوح بحيث تكون كالدلالة المطابقيّة فكأنّه يخبر عن مدلولين مطابقيين في عرض واحد ، وكذب أحدهما حينئذ لا يستلزم كذب الآخر ، بل يحتاج إلى مئونة وعناية زائدة إضافة إلى النكتة الموجبة لسقوط الأولى منهما ، ولذلك فصّلنا في الدلالة التضمّنيّة فليراجع في محلّه.

ثانيها : التمسّك بدليل الحجّيّة لإثبات حجّيّة غير ما علم إجمالا بكذبه ، فإنّ المتعذّر تطبيق دليل الحجّيّة على هذا بعينه أو ذاك بعينه للمعارضة ، وأمّا تطبيقه على عنوان غير معلوم الكذب إجمالا فلا محذور فيه ؛ لأنّه غير معارض لا بتطبيقه على عنوان معلوم الكذب لوضوح أن جعل الحجّيّة لهذا العنوان غير معقول ، ولا بتطبيقه على عنوان تفصيلي كهذا أو ذاك لعدم إحراز مغايرة العنوان التفصيلي لعنوان غير المعلوم.
التقريب الثاني : ما لعلّه يظهر من كلمات صاحب ( الكفاية ) ، وحاصله : أنّ التعارض بين الدليلين يوجب العلم بكذب أحدهما فيسقط كلا المدلولين المطابقيين عن الحجّيّة للعلم الإجمالي بكذب أحدهما ؛ لأنّه يمكن أن ينطبق على كلا الخبرين فيتعارضان ويتساقطان عن الحجّيّة.

وأمّا ما لم يعلم بكذبه إجمالا فيبقى دليل الحجّيّة شاملا له فنطبّق دليل الحجّيّة على عنوان غير معلوم الكذب وأثره نفي الثالث.

وهذا العنوان لا محذور في شمول دليل الحجّيّة له ؛ وذلك لأنّ المحذور يرد إذا أردنا أن نطبّق هذا العنوان على أحدهما المعيّن ، فإنّ تطبيقه على هذا الدليل بعينه

يتعارض مع تطبيقه على ذاك الدليل بعينه ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يمكن أن يكون غير معلوم الكذب كما يمكن أن يكون معلوم الكذب أيضا ، فترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجّح.

إلا أنّنا نطبّق عنوان غير معلوم الكذب على أحدهما غير المعيّن ، فإنّ أحدهما غير المعيّن لا يعلم بكذبه ؛ لأنّنا نعلم بكذب أحدهما فقط ، وحينئذ يشمله دليل الحجّيّة بلحاظ نفي الاحتمال الثالث لا بلحاظ تطبيقه على هذا بعينه أو ذاك بعينه.

وبتعبير آخر : إنّ عنوان غير معلوم الكذب يتعذّر تطبيقه على هذا الدليل بعينه وعلى ذاك بعينه لمكان التعارض بينهما ، فإنّ كلاّ منهما يحتمل أن يكون غير معلوم الكذب ، وحيث لا ترجيح لأحدهما فيتعارضان ويتساقطان.

ولكنّ تطبيق عنوان غير معلوم الكذب إجمالا أي على أحدهما غير المعيّن لا محذور فيه ؛ لأنّه لا معارض له فيشمله دليل الحجّيّة.

نعم ، لا يمكن تطبيق هذا العنوان على عنوان معلوم الكذب واقعا ؛ لأنّ ما يعلم بكذبه واقعا لا يشمله دليل الحجّيّة كما هو واضح.

وكذلك لا يمكن تطبيقه على العنوان التفصيلي كهذا الدليل بعينه أو ذاك بعينه ؛ لأنّنا لا نحرز أنّ هذا الدليل بعينه وهو العنوان التفصيلي مغاير لعنوان غير معلوم الكذب ؛ لأنّه يحتمل أن يكون هو بعينه تفصيلا المعلوم الكذب.

وإنّما نطبّقه على عنوان إجمالي وهو عنوان أحدهما ، فإنّه ينطبق عليه غير معلوم الكذب على إجماله ، وأثره كذلك نفي الثالث ؛ لأنّه سواء كان واقعا منطبقا على هذا أو على ذاك فنفي الثالث دليل التزامي مشترك لهما.

وهذا الأثر يكفي لرفع محذور اللغويّة وعدم الفائدة من تطبيق دليل الحجّيّة على عنوان غير معلوم الكذب ؛ لأنّه وإن كان لا ينطبق على أحدهما بعينه للتعارض إلا أنّه ينطبق على عنوان أحدهما لا بعينه أي إجمالا وأثره نفي الثالث.

ونلاحظ على ذلك : أنّ الخبرين المتعارضين إمّا أن يحتمل كذبهما معا أو لا.
فإن احتمل ففي حالة كذبهما معا لا تعيّن للمعلوم بالإجمال ولا لغير المعلوم بالإجمال لتجعل الحجّيّة له ، وإن لم يحتمل كذبهما معا فهذا بنفسه ينفي احتمال الثالث بلا حاجة إلى التمسّك بدليل الحجّيّة.
ويرد عليه : أنّ الخبرين المتعارضين إمّا أن نحتمل كذبهما معا أو لا نحتمل ذلك ، بل كان يمكن صدق أحدهما.

فإن احتملنا كذبهما معا فهذا معناه أنّ غير معلوم الكذب الذي نريد تطبيق دليل الحجّيّة عليه على إجماله لا تعيّن له في الواقع ، وبالتالي لا تعيّن لغير المعلوم كذبه إجمالا أيضا ؛ وذلك لتساوي العلم بالنسبة إليهما لأنّ المفروض عدم تميّز أحدهما عن الآخر بلحاظ الكذب وعدمه.

وهذا معناه أنّ دليل الحجّيّة لا يمكن أن يشمل غير معلوم الكذب ؛ لأنّه لمّا لم يكن له تعيّن في الواقع فلا يكون حجّة ؛ للتعارض في شمول دليل الحجّيّة لهما ؛ لأنّ كلاّ منهما يحتمل كونه غير معلوم الكذب.

والوجه في عدم التعيّن الواقعي : هو أنّ التعارض بينهما ناتج عن التنافي بين المدلولين فقط ، وأمّا سائر الخصوصيّات فهي متساوية بينهما.

وأمّا إذا كان التعارض بينهما ناتجا عن كون أحدهما فيه خصوصيّة تمنع من الأخذ بخبره ككونه من العامّة مثلا ، أو من الفرق المنحرفة واشتبه الأمر علينا فلم نميّز خبر الثقة الإمامي عن خبر الثقة من الفرقة المنحرفة ، فهذا يمكن فيه الأخذ بدليل الحجّيّة وتطبيقه على غير معلوم الكذب ؛ لأنّ له تعيّنا في الواقع وفي علم الله عزّ وجلّ.

وأمّا في مقامنا فلا تميّز لأحدهما على الآخر ، ممّا يعني أنّه لا تعيّن له في الواقع ، ودليل الحجيّة إنّما يطبّق على الخبر المشخّص والمتعيّن لا على مفهوم الخبر أو عنوان الخبر إجمالا ؛ لأنّه ليس خبرا بنفسه ليشمله دليل الحجّيّة.

وأمّا إن احتملنا كذب أحدهما فقط دون الآخر بأن كان أحدهما صادقا والآخر كاذبا ، ولم نميّز الصادق من الكاذب ، فهنا لا نحتاج إلى تطبيق دليل الحجّيّة على عنوان غير معلوم الكذب ، بل نطبّقه ابتداء على الخبر الصادق واقعا ، وبه ينتفي الاحتمال الثالث.

وبهذا ظهر أنّ تطبيق دليل الحجّيّة على عنوان غير معلوم الكذب غير معقول في نفسه بهذا المعنى.

ثالثها : وهو تعميق للوجه الثاني ، وحاصله : الالتزام بحجّيّة كلّ من المتعارضين
ولكن على نحو مشروط بكذب الآخر ، وحيث يعلم بكذب أحدهما فيعلم بحجّيّة أحدهما فعلا ، وهذا يكفي لنفي الثالث ، وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك.
التقريب الثالث : ما ذكرناه سابقا من الحجّيّة التخييريّة المشروطة بكذب الآخر ، فنقول هنا : إنّ كلّ واحد من الخبرين يكون حجّة بشرط كذب الآخر ، أو ألاّ يكون الآخر صادقا ، وهذا يتمّ في المتعارضين بنحو التضادّ لا التناقض ؛ لأنّ النقيضين إذا علم بكذب أحدهما تعيّن صدق الآخر من دون حاجة لجعل الحجّيّة له وهكذا العكس.

وفي مقامنا نقول : إنّنا نعلم بكذب أحد الخبرين ؛ لأنّ صدقهما معا غير ممكن ، وهذا يعني أنّ الشرط للحجّيّة التخييريّة متحقّق وهو العلم بكذب أحدهما ، ولكن تطبيق الحجّيّة التخييريّة على هذا الخبر بعينه يتنافى ويتعارض مع تطبيقها على الخبر الثاني ، فلا يمكن تطبيقها على أحدهما المعيّن ، ولكن يمكن تطبيقها على أحدهما غير المعيّن بالنسبة إلينا ولكنّه متعيّن في الواقع ؛ لأنّ أحدهما شرطه متحقّق فهو متعيّن في الواقع ولكنّه غير متعيّن بالنسبة إلينا ، وهذا معناه أنّ شرط الحجّيّة التخييريّة فعلي فتكون فعليّة ، وفائدتها هي نفي الثالث بالخبر الحجّة واقعا.

والحاصل : أنّنا نطبّق دليل الحجّيّة على الحجّيّة التخييريّة لأحد الخبرين المتعيّن في الواقع ، وأثرها نفي الاحتمال الثالث.

ولعلّ المقصود من التقريب الثاني هو هذا المعنى أي الحجّيّة التخييريّة لا تطبيق دليل الحجّيّة على عنوان غير معلوم الكذب.

الرابع : ينبغي أن يعلم أنّا في تنقيح القاعدة على ضوء دليل الحجّيّة كنّا نستبطن افتراضا ، وهو التعامل مع أدلّة الحجّيّة بوصفها أدلّة لفظيّة لا ترفع اليد عن إطلاقها إلا بقدر الضرورة ، إلا أنّ هذا الافتراض لا ينطبق على الواقع ؛ لأنّ دليل الحجّيّة في الغالب لبّي مرجعه إلى السيرة العقلائيّة وسيرة المتشرّعة والإجماع ، والأدلّة اللفظيّة إذا تمّت تعتبر إمضائيّة ، فتنصرف إلى نفس مفاد تلك الأدلّة اللبّيّة وتتحدّد بحدودها.
وعلى هذا الأساس سوف تتغير نتيجتان من النتائج التي انتهينا إليها سابقا :
التنبيه الرابع : في الفرق بين دليل الحجّيّة اللفظي ، ودليل الحجّيّة اللبّي :
دليل الحجّيّة تارة يكون لفظيّا كالآيات والروايات الدالّة بإطلاقها أو على حجّيّة خبر الثقة أو حجّيّة الظهور.

وأخرى يكون دليلا لبّيّا كالسيرة العقلائيّة أو المتشرّعيّة أو الإجماع الدالّ على حجّيّة خبر الثقة أو حجّيّة الظهور.

وما ذكرناه من بحوث سابقة إلى الآن كنّا نقصد به التعارض مع افتراض مقدّر ومستبطن ، وهو أنّ الدليل الدالّ على حجّيّة السند أو على حجّيّة الظهور في الدليلين المتعارضين هو الدليل اللفظي كالآيات أو الروايات ، ولهذا كنّا نتمسّك بإطلاقه في بعض فرضيّات التعارض للدليلين معا أو لأحدهما بالخصوص أو لأحدهما غير المعيّن.

ومن الواضح أنّ التمسّك بالإطلاق إنّما هو من شئون باب الألفاظ ، وكذلك كنّا نسقط دليل الحجّيّة ونحكم بقصوره في بعض الموارد مقتصرين في ذلك على المقدار الذي ترتفع فيه غائلة التعارض دون المقدار الأزيد من ذلك ؛ لأن الإطلاق في دليل الحجّيّة لمّا كان مستقرّا ابتداء فلا ترفع اليد عنه بلحاظ الحجّيّة إلا بمقدار الضرورة فقط.

وأمّا في الأدلّة اللبّيّة فإذا فرضنا أنّنا نتعامل مع الدليلين المتعارضين على أساس كون دليل الحجّيّة فيهما هو الدليل اللبّي كالسيرة أو الإجماع ، فهنا حيث إنّ الدليل اللبّي لا إطلاق فيه فهو لا يشمل حالات التعارض بين الدليلين ؛ لأنّ القدر المتيقّن من دليل الحجّيّة للسند أو للظهور إنّما هو غير حالات التعارض ، وأمّا مع فرض المعارضة فلا يقين لدينا بشمول الدليل اللبّي لها ليحكم بحجّيّة الدليلين أو أحدهما ، ومن هنا كان الحكم هو التساقط في كلّ فرضيّات التعارض.

وحيث إنّ دليل حجّيّة السند ودليل حجّيّة الظهور العمدة فيهما هو السيرة العقلائيّة الممضاة من الشارع بسبب سكوته وعدم ردعه عنها ، وهكذا السيرة المتشرّعيّة ، وهما دليلان لبّيّان ، فسوف تختلف النتائج التي ذكرناها سابقا في موردين.

وأمّا الوجه في كون العمدة في دليل حجّيّة السند والظهور هو الدليل اللبّي لا اللفظي ، فلأنّ الآيات والروايات التي يدّعى دلالتها على الحجّيّة بالنسبة للسند أو الظهور فهي على فرض التسليم بها وتماميّة دلالتها لا تعدو كونها أدلّة إمضائيّة للنكتة

وللمرتكز العقلائي ، فتكون إرشادا إلى البناء العقلائي ، أو على الأقلّ يكون هذا البناء العقلائي قيدا لبّيّا متّصلا بهذه الأدلّة اللفظيّة وموجبا لمنع انعقاد الإطلاق فيها ، أو لصرفه عن حالات التعارض وتخصيصه أو تقييده بغير حالات التعارض بين السندين أو الظهورين.

وسوف نلاحظ حينئذ تغيّر النتائج السابقة في حالتين هما :

الأولى : ما كنّا نفترضه من التمسّك بإطلاق دليل الحجّيّة لإثبات حجّيّة في كلّ من المتعارضين مشروطة بكذب الآخر ، وكنّا نستفيد من ذلك لنفي احتمال الثالث ، فإنّ هذا الافتراض يناسب الدليل اللفظي الذي له إطلاق يشمل المتعارضين بحدّ ذاته.
وأمّا إذا كان مدرك الحجّيّة الأدلّة اللبّيّة من السيرة العقلائيّة وغيرها فلا إطلاق فيها للمتعارضين رأسا ، فلا يمكن أن نثبت بها حجّيّتين مشروطتين على النحو المذكور.
الحالة الأولى ـ التي يظهر الفرق فيها بين كون دليل الحجّيّة لفظيّا أو لبّيّا ـ هي أن يقال : إنّنا ذكرنا فيما سبق ـ تعليقا على الشقّ الثالث من الشقوق الثلاثة التي ذكرها المشهور كبرهان على التساقط بين الدليلين المتعارضين ـ أنّه يمكن إثبات الحجّيّة التخييريّة لكلّ من الدليلين المتعارضين مشروطة بكذب الآخر ، أو بألاّ يكون الآخر صادقا ، واستفدنا من هذه الحجّيّة لنفي الاحتمال الثالث ؛ لأنّنا لم نستطع من خلالها إثبات حجّيّة أحد الدليلين بالفعل لا بنحو تفصيلي ؛ لأنّه ترجيح بلا مرجّح ، ولا بنحو إجمالي ؛ لأنّه ليس موضوعا للحجّيّة ، لأنّه ليس خبرا.

وهذه الحجّيّة التخييريّة إنّما يمكن إثباتها فيما إذا كان دليل الحجّيّة لفظيّا كالآيات أو الروايات التي يتمسّك بإطلاقها لموارد التعارض بين الدليلين ، بحيث لا ترفع اليد عن الإطلاق فيها إلا بقدر ما تفرضه الضرورة وبالمقدار الذي ترتفع به غائلة التعارض دون المقدار الأزيد من ذلك.

بمعنى أنّنا إمّا نرفع اليد عن الإطلاق رأسا وإمّا في بعض الموارد ، وحيث إنّ الأوّل فيه عناية زائدة فتحتاج إلى دليل زائد ؛ لأنّ الضرورة لمّا كانت ترتفع برفع اليد عن الإطلاق في بعض الحالات فلا موجب ولا مبرّر لرفع اليد عنه في جميع الحالات رأسا.

ولذلك أثبتنا الحجّيّة التخييريّة ؛ لأنّها تعني رفع اليد عن الإطلاق لا مطلقا بل بنحو مجمل بحيث ترتفع بها المعارضة بين الدليلين من جهة ويثبت بها أثرا وفائدة من جهة ثانية وهي نفي الثالث.

إلا أنّ هذه الحجّيّة التخييريّة لا تتمّ فيما إذا كان الدليل الدالّ على الحجّيّة لبّيّا ـ كما هو الصحيح ـ كالسيرة العقلائيّة أو سيرة المتشرّعة أو الإجماع ؛ لأنّ الدليل اللبّي لا إطلاق فيه فيقتصر فيه على القدر المتيقّن وهو غير حالات التعارض بين الدليلين.

وأمّا مع المعارضة فلا نحرز ولا نتيقّن بشمول دليل الحجّيّة للسند أو للظهور للمتعارضين ، ولذلك كان قول المشهور من الحكم بالتساقط مطلقا هو الصحيح بناء على أنّ دليل الحجّيّة لبّي ، ولذلك لا يمكن إثبات الحجّيّة التخييريّة ؛ لأنّها فرع وجود الإطلاق لنتمسّك به ولا نرفع اليد عنه إلا بمقدار الضرورة ، والمفروض أنّه لا إطلاق من الأساس.

الثانية : ما كنّا نفترضه ـ في حالة تعارض الدليل اللفظي القطعي سندا مع الدليل اللفظي الظنّي سندا وعدم إمكان الجمع العرفي ـ من وقوع التعارض بين دليل حجّيّة الظهور في الأوّل ودليل حجّيّة السند في الثاني ، فإنّ هذا يناسب الإقرار بتماميّة كلّ من هذين الدليلين في نفسه وصلاحيّته لمعارضة الآخر ، مع أنّ الواقع ـ بناء على أنّ دليل حجّيّة السند ( أي حجّيّة خبر الواحد ) السيرة ـ قصوره في نفسه عن الشمول لمورد المعارضة المستقرّة لظاهر كلام قطعي الصدور من الشارع ؛ لعدم انعقاد السيرة في مثل ذلك على التعبّد بنقل المعارض.
الحالة الثانية ـ للفرق بين دليل الحجّيّة اللفظي ودليلها اللبّي ـ هي ما يظهر في الحالة التالية :

إذا تعارض دليل لفظي قطعي السند ظنّي الدلالة مع دليل لفظي آخر ظنّي السند ، كما إذا تعارض خبر الثقة مع الخبر المتواتر أو مع الآية الكريمة ، وقد تقدّم الكلام عن ذلك في الحالتين الرابعة والسادسة من التنبيه الأوّل من تنبيهات النظريّة العامّة للتعارض المستقرّ.

فهناك قلنا : إنّه إذا أمكن الجمع العرفي بين الدليلين بلحاظ مدلوليهما ولم يمكن ترجيح أحدهما المعيّن على الآخر لعدم أقوائيّة ملاكه ولو احتمالا ، فيقع التعارض بين

دليل حجّيّة السند في الدليل الظنّي السند وبين دليل حجّيّة الظهور في الدليل القطعي سندا والظنّي دلالة ، وقلنا بأنّه يمكن تطبيق الحجّيّة التخييريّة فيما إذا كان ظنّي السند قطعي الدلالة كما هي الحالة الرابعة ، فإنّ هذا إنّما يتناسب مع كون دليل الحجّيّة لفظيّا الشامل بإطلاقه للدليل الظنّي السند مع فرض معارضته للدليل القطعي السند ، فإنّه في حالة المعارضة يمكن التمسّك بإطلاق دليل الحجّيّة اللفظي وتطبيقه على الخبر الظنّي السند ، فيكون صالحا لمعارضة الدليل القطعي بلحاظ دلالته الظنّيّة.

وأمّا إذا كان دليل الحجّيّة لبّيّا ـ كما هو كذلك ـ فلا يتمّ ذلك ؛ لأنّ السيرة ونحوها لا يعلم بانعقادها على العمل بالخبر الظنّي السند المعارض لما هو قطعي السند ، ولذلك لا يعلم بحجّيّة الخبر الظنّي في حالة المعارضة ليصلح للمعارضة ؛ لأنّ دليل الحجّيّة حينئذ يعتبر قاصرا عن الشمول لمورد المعارضة ؛ لأنّ السيرة منعقدة على العمل بالقطعي السند والأخذ بظاهره وإن كان ظنّيّا ، وتقديمه على الخبر الظنّي سندا. ومن هنا لا تقع المعارضة بينهما ، بل يقدّم الدليل القطعي سندا.

وبهذا ينتهي البحث عن تنبيهات النظريّة العامّة للتعارض المستقرّ ، وبه ينتهي البحث عمّا هو مقتضى القاعدة والأصل الأوّلي للتعارض المستقرّ.

* * *

حكم التعارض 
على ضوء الأخبار الخاصّة

4 ـ حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصّة

الروايات الخاصّة الواردة في علاج التعارض على قسمين :

المقام الثاني : في حكم التعارض المستقرّ على ضوء الأخبار الخاصّة التي عالجت هذه المسألة.

وهذا ما يصطلح عليه بحكم التعارض بمقتضى الأصل الثانوي ؛ وذلك لأنّ القاعدة الأوّليّة كانت تقتضي التساقط مع عدم إمكان الجمع العرفي ومع عدم إمكان ترجيح أحدهما على الآخر بعينه.

والمقصود من الروايات هي الأخبار التي افترضت التعارض بين الروايات وعالجت حكمها من هذه الناحية ، وهي على قسمين :

أحدهما : ما يتّصل بحالات التعارض بين الدليل القطعي السند والدليل الظنّي السند ، إذ قد يقال بوجود ما يدلّ على إلغاء حجّيّة الدليل الظنّي السند في هذه الحالة على نحو نرفع اليد بذلك عمّا قد يكون هو مقتضى القاعدة من تعارض دليل التعبّد بالسند في أحدهما مع دليل التعبّد بالظهور في الآخر وتساقطهما.
ونسمّي روايات هذا القسم بروايات العرض على الكتاب ؛ لأنّها تقتضي عرض الأخبار على الكتاب.
القسم الأوّل : روايات العرض على الكتاب.

والمقصود من ذلك هو حالات التعارض بين الدليل القطعي السند مع الدليل الظنّي السند ، فقد تقدّم في حالات التعارض أنّه قد يكون التعارض بين دليل قطعي السند ظنّي الدلالة وبين دليل ظنّي السند قطعي الدلالة ، وقد يكون أيضا بين دليل قطعي السند ظنّي الدلالة وبين دليل ظنّي السند وظنّي الدلالة أيضا.

فهناك ذكرنا أنّه تسري المعارضة إلى دليل التعبّد بالسند أيضا من جهة الدليل الظنّي السند ، فتكون المعارضة بين دليلين للحجّيّة.

ولكن قد يقال هنا بأنّ الروايات دلّت على إلغاء حجّيّة الدليل الظنّي السند وبالتالي نرفع اليد عن مقتضى القاعدة الأوّليّة المتقدّمة في هذه الحالات من وقوع التعارض بين دليل التعبّد بالسند ودليل حجّيّة الظهور وتساقطهما ، وتكون النتيجة على ضوء القاعدة الثانويّة المستفادة من الروايات هي تقديم الدليل القطعي السند ، لسقوط الدليل الظنّي عن الحجّيّة رأسا حينئذ.

وتسمّى روايات هذا القسم بروايات العرض على الكتاب ؛ لأنّها تقتضي عرض الأخبار على الكتاب وطرح المخالف له.

ثمّ إنّ هذه القاعدة الثانويّة قد تكون مخالفة للقاعدة الأوّليّة فيما إذا كان دليل الحجّيّة هو الدليل اللفظي كالآيات والروايات حيث تكون بإطلاقها شاملة للخبر في حال التعارض بينه وبين الدليل القطعي السند ، وقد تكون موافقة للقاعدة الأوّليّة وذلك فيما إذا كان دليل الحجّيّة هو الدليل اللبّي كالسيرة والإجماع ـ كما هو الصحيح ـ فإنّه قلنا بأنّ القدر المتيقّن هو حجّيّة الخبر غير المعارض ؛ لأنّ العقلاء لا يبنون على العمل بالخبر المعارض للدليل القطعي ؛ لأنّه يقتصر فيه على القدر المتيقّن وهو غير حالات التعارض ، وهذا ما ذكرناه في التنبيه الرابع من تنبيهات النظريّة العامّة للتعارض المستقرّ فليراجع.

والقسم الآخر : ما يتّصل بحالات التعارض بين الدليلين الظنّيّين سندا ، إذ قد يقال بوجود ما يدلّ على عدم التساقط وثبوت الحجّيّة لأحد المتعارضين تعيينا أو تخييرا على نحو نرفع اليد به عما تقتضيه القاعدة من التساقط ، ونسمّي روايات هذا القسم بروايات العلاج.
وسنتكلّم عن هذين القسمين تباعا.
القسم الثاني : روايات العلاج :

والمقصود من ذلك هو حالات التعارض بين الدليلين الظنّيّين سندا ، حيث تقدّم إنّ مقتضى التعارض بينهما هو التساقط فيما إذا كانا ظنّيّي الدلالة أيضا ، لسريان التنافي من دليل حجّيّة الظهور إلى دليل التعبّد بالسند ، أو يقال بالحجّيّة التخييريّة كما ذكرنا

فيما إذا كان أحدهما قطعي الدلالة والآخر ظنّي الدلالة ؛ لأنّ التنافي يكون بين دليل حجّيّة السند في أحدهما ودليل حجّيّة السند وحجّيّة الظهور معا في الآخر.

ففي هذه الحالات قد يقال بأنّه توجد روايات تعالج هذه المعارضة وتخرج عمّا هو مقتضى القاعدة من التساقط أو الالتزام بالحجّيّة التخييريّة عندنا ؛ وذلك لأنّ الروايات دالّة على ثبوت الحجّيّة لأحد الدليلين المتعارضين إمّا على نحو التعيين أو على نحو التخيير ؛ لأنّه إذا كان لأحدهما مرجّح من الخارج كما إذا كان مخالفا للعامّة مثلا ، فإنّه يؤخذ به ويحمل الموافق لهم على التقية مثلا ، وإذا لم يكن لأحدهما مرجّح من الخارج قد يصار إلى التخيير بينهما فيقال بحجّيّة أحدهما تخييرا كما سيأتي.

وهذه الروايات تسمّى بروايات العلاج ؛ لأنّها تعالج التعارض من ترجيح أحدهما تعيينا أو تخييرا ، وبالتالي لا يصار إلى الحكم بتساقطهما كما هو مقتضى القاعدة الأوّليّة.

وسوف نتناول البحث في هذين القسمين تباعا لنرى مدى إمكانيّة ثبوتهما من جهة ، وما هو مفادهما من جهة أخرى؟ بمعنى أنّ هذه الروايات هل هي ثابتة أم لا؟
ثمّ هل هي دالّة على المدّعى هنا أم لا؟ ونتكلّم أوّلا عن روايات العرض على الكتاب ، ثمّ عن روايات العلاج.

* * *

روايات 
العرض على الكتاب 

1 ـ روايات العرض على الكتاب

ويمكن تصنيف هذه الروايات إلى ثلاث مجاميع :

القسم الأوّل : روايات العرض على الكتاب :

وهذه الروايات يمكننا تقسيمها إلى ثلاث مجموعات وذلك من جهة الدلالة والصياغة الواردة فيها.

فقد يكون لسانها الاستنكار وعدم إمكان فرض صدور المخالف للكتاب.

وقد يكون لسانها لزوم الأخذ والعمل بالخبر الموافق للكتاب بأن يكون عليه شاهد من القرآن.

وقد يكون لسانها طرح الخبر المخالف للكتاب عن الحجّيّة وتركه وعدم جواز العمل به.

المجموعة الأولى : ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي عن صدور ما يخالف الكتاب من المعصومين ، من قبيل رواية أيّوب بن راشد عن أبي عبد الله 7 قال : « ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف » (1).
فإنّ التعبير بـ ( زخرف ) يدلّ على نفي الصدور مع الاستنكار والتحاشي.
وهذه الروايات تدلّ على سقوط كلّ خبر مخالف للكتاب عن الحجّيّة ، وبهذا تقيّد دليل حجّيّة السند على تقدير ثبوت الإطلاق فيه.
المجموعة الأولى : ما ورد من الاستنكار عن صدور الخبر المخالف للكتاب منهم : ، بحيث تكون الروايات في هذه المجموعة نافية لأصل الصدور لا للحجّيّة فقط ، ومن أمثلة هذه المجموعة :

رواية أيّوب بن راشد عن أبي عبد الله 7 قال : « ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف ».
__________________

(1) وسائل الشيعة 27 : 110 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 12.
ورواية أيّوب بن الحرّ قال : « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : « كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف » (1).
وهاتان الروايتان صحيحتا السند ومضمونهما واضح وهو الاستنكار والاستهجان من صدور الخبر المخالف للكتاب وأنّه زخرف ، أي ليس بحقّ وأنّه شيء يشبهه بظاهره ، والمخالفة للكتاب هي عدم الموافقة له كما هو مضمون الروايتين ، وهذا معناه أنّ الخبر المخالف للكتاب هو الذي لا يوافقه لا أنّه يخالفه صراحة.

ولسان الاستنكار هذا يدلّ على عدم صدور الخبر المخالف ، وهذا معناه نفي الحجّيّة عنه ؛ لأنّ نفي صدوره عنهم وإن كان ينفي الموضوع إلا أنّ المقصود به هو نفي الحكم والمحمول أي الحجّيّة ، فإنّ أحد ألسنة نفي الحكم هو نفي الموضوع ، وحينئذ يتقيّد دليل الحجّيّة الدالّ على التعبّد بالسند بما إذا لم يكن الخبر مخالفا للكتاب ، هذا على فرض ثبوت الإطلاق في دليل حجّيّة السند للخبر المعارض للدليل القطعي كالكتاب ، وهو يتمّ فيما إذا كان دليل الحجّيّة لفظيّا دون ما إذا كان لبّيّا ، وحينئذ يلتزم بتخصيص أو بتقييد دليل الحجّيّة.

وهذه المجموعة من الروايات تنظر إلى القسم الأوّل المتعلّق بحالات التعارض بين الدليل القطعي السند والدليل الظنّي السند.

وقد يستشكل في ذلك :

تارة بأنّ الروايات المذكورة لا تنفي الحجّيّة وليست ناظرة إليها ، وإنّما تنفي صدور الكلام المخالف ، فلا تعارض دليل حجّيّة السند لتقيّده ، وإنّما تعارض نفس الروايات الدالّة على صدور الكلام المخالف.
وأخرى بأنّ موضوع هذه الرواية غير الموافق لا المخالف ، ولازم ذلك عدم العمل بالروايات التي لا تعرّض في القرآن الكريم لمضمونها.
وثالثة بأنّ صدور الكلام المخالف من الأئمّة معلوم وجدانا ، كما في موارد التخصيص والتقييد ، وهذا يكشف عن لزوم تأويل تلك الروايات ولو بحملها على المخالفة في أصول الدين.
وقد استشكل على هذه المجموعة من الروايات بإشكالات ثلاثة :

__________________

(1) وسائل الشيعة 27 : 110 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 14.
الأوّل : أنّ الروايات المذكورة في هذه المجموعة إنّما تنفي الصدور للخبر المخالف أو غير الموافق للكتاب ، وليست ناظرة إلى نفي الحجّيّة. والفرق بينهما : أنّ نفي الصدور معناه أنّ الخبر المخالف ليس صادرا عن المعصوم ، ومع عدم صدوره عنهم : لا يشمله دليل الحجّيّة من باب خروجه عن موضوع الحجّيّة تخصّصا ، أي أنّه ليس داخلا في موضوع الحجّيّة من أوّل الأمر ، ولذلك لا يكون دليل الحجّيّة مقيّدا أو مخصّصا بتلك الروايات.

نعم ، يكون هناك تعارض بين هذه الروايات الدالّة على نفي الصدور وبين الروايات الدالّة على صدور الخبر المخالف فيما إذا فرض وجود الخبر المخالف ، فيقع التعارض بين الدليل الدالّ على هذا الخبر المخالف وبين الروايات الدالّة على نفي صدوره ، فلا بدّ من ملاحظة هذه المعارضة وأنّها قابلة للعلاج أو لا.

وأمّا نفي الحجّيّة عن الخبر المخالف فمعناه أنّ دليل الحجّيّة بإطلاقه شامل لكلّ خبر ، ولكن يقيّد هذا الإطلاق ويخصّص بغير الخبر المخالف للكتاب بمقتضى هذه الروايات ، فتكون هذه الروايات ناظرة إلى دليل الحجّيّة وتنفي ثبوت الحجّيّة عن هذا الخبر المخالف ، بحيث يكون لسانها لسان التخصيص أو التقييد ؛ لأنّها تخرج بعض أفراد الموضوع عن شمول الحكم له.

والذي يفيد هنا هو النحو الثاني لا الأوّل ؛ لأنّ تقييد أو تخصيص دليل الحجّيّة إنّما يكون على أساس استفادة التخصيص أو التقييد ، والمفروض أنّ الروايات تنظر إلى نفي الصدور لا إلى نفي الحجّيّة فهي تثبت التخصّص لا التخصيص.

الثاني : أنّ الموضوع في هذه الروايات هو عنوان الخبر غير الموافق للكتاب لا عنوان الخبر المخالف ، وحينئذ يقال : إنّ هذه الروايات بصدد بيان أنّ العمل بالأخبار لا بدّ أن تكون هناك موافقة لمضمونها ومفادها من الكتاب الكريم ، فيجوز العمل بالخبر الذي يوافق مضمونه لمضمون الكتاب.

وأمّا الذي لا يوافق مضمونه لمضمون الكتاب فلا يجوز العمل به سواء كان مخالفا للكتاب أم لم يكن مخالفا ، فعنوان عدم الموافق أعمّ من الخبر المخالف والخبر غير المخالف الذي لا يكون مضمونه موافقا لمضمون الكتاب.

وهذا المفاد سوف يشمل كثيرا من الأخبار التي لا يكون مضمونها موافقا لمضمون

الكتاب مع كونها صادرة عنهم ، فيلزم الحكم بعدم صدورها وعدم جواز التعبّد بها وهو لا يمكن الالتزام به ؛ لأنّ كثيرا من الأخبار لا يوجد في القرآن ما يوافق مضمونها فيلزم تخصيص الأكثر وهو قبيح.

والحاصل : أنّ هذه الروايات تنفي حجّيّة أو صدور أكثر الأخبار ؛ لأنّ أكثر الأخبار لا يوجد مضمون في الكتاب موافق لها.

الثالث : أنّنا لو سلّمنا كون موضوع هذه الروايات هو الخبر المخالف للكتاب ، وسلّمنا أنّ المراد نفي الحجّيّة ، فمع ذلك لا يمكن الأخذ بهذه الروايات ؛ وذلك لأنّ مفادها عدم حجّيّة الخبر المخالف ، والحال أنّ الخبر المخالف قد صدر منهم : مع كونه حجّة ، فإنّ المقيّدات والمخصّصات لعموم وإطلاق الكتاب قد صدر من المعصومين بالوجدان ، حتّى قيل : ( ما من عامّ إلا وقد خصّ ).
وحينئذ إمّا أن نقول بعدم حجّيّة تلك المقيّدات والمخصّصات ، أو نقول بأنّ هذه الروايات تنفي الحجّيّة للخبر المخالف للكتاب في أصول الدين لا الفروع ، والمتعيّن هو الثاني لا الأوّل ؛ لأنّ الالتزام بطرح المخصّصات والمقيّدات يؤدّي إلى طرح أغلب الروايات المعلوم صدورها عنهم بالوجدان ، أي أنّ العمل بهذه الروايات مخالف لما هو ثابت بالوجدان من العمل بالمقيّدات والمخصّصات حتّى في عصر النصّ ، فيتعيّن الحمل على نفي الحجّيّة عن الخبر المخالف للكتاب في غير الفروع ، أي في المسائل الاعتقاديّة وأصول الدين.

والحاصل من هذه الإشكالات الثلاثة : أنّ الروايات المذكورة في هذه المجموعة إنّما تنفي الصدور للخبر المخالف ، وهذا غير نفي الحجّيّة ، ولو سلّمنا بذلك فموضوع هذه الروايات هو الخبر غير الموافق لا الخبر المخالف.

وهذا العنوان شامل لكثير من الروايات بحيث يلزم تخصيص الأكثر ، ولو سلّمنا ذلك فالمقيّدات والمخصّصات الواردة جزما والمعمول بها أيضا تعارض نفي الحجّيّة عن الخبر المخالف ، فلا بدّ من حمل الخبر المخالف على المسائل الاعتقاديّة.

ومن هذا كلّه يظهر عدم صلاحيّة هذه الروايات لطرح الخبر الظنّي المعارض للخبر القطعي رأسا.

والجواب : أمّا على الأوّل فبأنّ نفي الصدور بروح الاستنكار يدلّ بالالتزام العرفي على نفي الحجّيّة.
وأمّا على الثاني فبأنّ ظاهر عدم الموافقة عدمها بنحو السالبة بانتفاء المحمول لا السالبة بانتفاء الموضوع التي تحصل بعدم تطرّق القرآن للمضمون رأسا.
وأمّا على الثالث فبأنّ نفس الاستنكار والتحاشي قرينة عرفيّة على تقييد المخالف بما كان يقتضي طرح الدليل القرآني وإلغائه رأسا ، فلا يشمل المخالف بالتخصيص والتقييد ونحوهما ممّا لا استنكار فيه بعد وضوح بناء البيانات الشرعيّة على ذلك.
والجواب عن هذه الإشكالات :

أمّا الإشكال الأوّل فجوابه : أنّنا نسلّم كون الروايات ناظرة إلى نفي الصدور ، ولكن نفي الصدور وإن كان في نفسه ينفي الحجّيّة من باب التخصيص ، إلا أنّ نفي الصدور المقترن مع الاستنكار والاستهجان يفيد نفس الفائدة التي يفيدها نفي الحجّيّة من باب التخصيص.

وبتعبير أوضح : أنّ نفي الصدور على نحوين :

أحدهما : نفي الصدور مجرّدا عن أي شيء آخر يضاف إليه ، وهذا ينفي الحجّيّة بلحاظ التخصّص أي بلسان نفي المحمول لا الموضوع ، وهذا لا يفيدنا هنا لإثبات عدم حجّيّة الخبر المخالف ؛ لأنّه يثبت عدم صدوره رأسا فتكون عدم حجّيّته من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

والآخر : هو نفي الصدور المقترن والمضاف إلى شيء آخر كما هو مقامنا ، فإنّ نفي الصدور مقترن بالاستنكار منهم ، وهذا يعتبر قرينة على أنّ المراد من نفي الصدور هو نفي الحجّيّة ، أي إخراج الخبر المخالف عن الحجّيّة بعد أن كان مشمولا لإطلاق دليلها ، فيثبت التخصيص وهو المطلوب ؛ لأنّ الروايات تكون ناظرة إلى دليل الحجّيّة وتقيّد إطلاقه ، ومعه يخرج الخبر المخالف عن الحجّيّة فلا يصلح لمعارضة الخبر القطعي السند.

وأمّا الإشكال الثاني فجوابه : أنّنا نسلّم كون الموضوع هو الخبر غير الموافق ، إلا أنّنا نقول : إنّ الروايات ظاهرة في كون عدم الموافقة هي عدم الموافقة من باب السالبة بانتفاء المحمول لا السالبة بانتفاء الموضوع.

وتوضيحه : أنّ الخبر تارة لا يكون موافقا لمضمون الكتاب ؛ لأنّه يوجد في الكتاب

مضمون مخالف له ، وأخرى لا يكون موافقا من جهة أنّه لا يوجد في الكتاب مضمون كالمضمون الذي يتحدّث عنه الخبر أصلا.

فإن كان غير موافق من جهة وجود مضمون مخالف له في الكتاب ، فهذا معناه عدم الموافقة من باب السالبة بانتفاء المحمول ؛ لأنّ الحكم الموجود في الكتاب على المضمون الذي يحكيه الخبر مخالف للحكم الذي يثبته الخبر المخالف لمضمونه ، فالموضوع فيهما مشترك ولكن كلّ واحد منهما يثبت له حكما يختلف بمضمونه عن الحكم الذي يثبته الآخر.

وإن كان غير موافق للكتاب من جهة عدم وجود مضمونه في الكتاب أصلا ، فهذا معناه عدم الموافقة من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، أي أنّ الخبر لم يوافق الكتاب ؛ لأنّ موضوعه ومضمونه غير موجود في الكتاب أصلا.

والروايات الواردة هنا ظاهرها الأوّل لا الثاني ، أي أنّها تنفي صدور الخبر غير الموافق للكتاب بنحو يكون هناك تخالف بينهما في المضمون مع وحدة الموضوع فيهما ؛ لأنّ لسان الاستنكار يتناسب عرفا مع هذا.

وأمّا مجرّد عدم تطرّق القرآن للحديث عن مضمون هذا الخبر فهذا لا يتناسب مع الاستنكار المذكور والتحاشي عن قوله ؛ لأنّه قد صدر منهم ذلك كثيرا.

وأمّا الإشكال الثالث ، فجوابه : أنّنا نسلّم صدور المقيّدات والمخصّصات منهم : ، إلا أنّ هذا لا يلزم منه حمل الروايات الدالّة على نفي الحجّيّة عن الخبر المخالف ما إذا كان واردا في أصول الدين ؛ وذلك لأنّنا يمكننا حمل ذلك على ما إذا كانت المخالفة بينهما أو عدم الموافقة بنحو التباين الكلّي بحيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما ، بأن كان الأخذ بالخبر المخالف موجبا لرفع اليد عن الدليل القرآني رأسا وإلغائه عن مفاده تماما.

والدليل على صحّة هذا الحمل الثاني أنّ الاستنكار نفسه يعتبر قرينة عرفيّة على ذلك ، إذ ما دام قد ثبت صدور الخبر المخالف عنهم الموجب للتخصيص أو التقييد ، فيكون نفي صدور الخبر المخالف هو الخبر الذي لا يمكن الجمع العرفي بينه وبين الدليل القرآني بأن كان موجبا لإلغائه ورفع اليد عنه رأسا وبتمام مدلوله. فإنّ مثل هذا الخبر يتحاشى صدوره منهم ، ويكون الخبر المثبت لصدوره مستنكرا ومستهجنا.

ويدلّ على ذلك أيضا أنّ البيان الشرعي للأحكام بحسب المفهوم عرفا وبحسب أساليب المحاورات العرفيّة هو الأخذ بظهور الكلام ما لم ينصب المتكلّم قرينة على خلافه سواء كانت متّصلة أم منفصلة.

ومن الواضح أنّ وجود القرينة المنفصلة يعتبر رافعا لحجّيّة الظهور بعد انعقادها أوّلا ، وهذا معناه أنّ الظهور القرآني يعتبر حجّة ما لم يكن على خلافه قرينة منفصلة أيضا ، والقرينة المنفصلة هي قول

المعصوم 7 ؛ لأنّه هو الذي يفسّر المراد الجدّي والنهائي للكتاب ؛ لأنّهم ألسنة الوحي وحملة الشريعة ، والذين يبيّنون عن الله عزّ وجلّ بحيث يكونون تراجمة لوحيه.

وبهذا يظهر أنّ الروايات الواردة في هذه المجموعة صحيحة سندا وتامّة دلالة أيضا ، وبها نرفع اليد عن حجّيّة الخبر المخالف ، بمعنى أنّه إذا تعارض الدليل القطعي السند مع الدليل الظنّي السند فحتّى لو كان دليل الحجّيّة لفظيّا فإنّنا نرفع اليد عن حجّيّته ونلتزم بتخصيص أو تقييد دليل الحجّيّة.

المجموعة الثانية : ما دلّ على إناطة العمل بالرواية بأن يكون موافقا مع الكتاب وعليه شاهد منه ، من قبيل رواية ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله 7 عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به ، قال : « إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله 9 وإلا فالذي جاء به أولى به » (1).
وهذه الرواية ونظائرها تساوق في الحقيقة إلغاء حجّيّة خبر الواحد ؛ لأنّها تنهى عن العمل به في حالة عدم تطابقه مع القرآن الكريم ، ولا محصّل عرفا لجعل الحجّيّة له في خصوص حالة التطابق ؛ لكفاية الدلالة القرآنيّة حينئذ.
المجموعة الثانية : هي الأخبار الدالّة على أنّ ما لا شاهد عليه من القرآن لا يؤخذ به ، بحيث تكون حجّيّة الخبر مشروطة بأن يكون لمضمون الخبر شاهد قرآني ، ومن هذه المجموعة : رواية ابن أبي يعفور حيث جاء فيها : « إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله 9 وإلا فالذي جاء به أولى به ».
__________________

(1) وسائل الشيعة 27 : 110 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 11.
وهذه الرواية تفيد نفي الحجّيّة عن كلّ خبر لا يوجد عليه شاهد من القرآن أو من السنّة القطعيّة ، فهي تثبت شرطا للحجّيّة وهو كون حجّيّة الخبر مشروطة بوجود الشاهد القرآني أو الشاهد النبوي عليه.

وأمّا إذا لم يكن هناك شاهد من هذا القبيل فلا يكون حجّة ؛ لأنّ قوله : « فالذي جاء به أولى به » مفاده أنّه إذا لم يكن عليه شاهد فالذي جاء بالخبر أولى من الإمام به أي أنّه هو الذي قاله لا الإمام ، أو يكون مفاده أنّه أولى بالعمل بالخبر منكم ما دام لا يوجد عليه شاهد ، وأمّا أنتم فلا يجب عليكم العمل به ممّا يعني أنّه ليس حجّة وإلا لوجب العمل به.

والحاصل : أنّ هذه الرواية تقسّم الأخبار إلى قسمين :

أحدهما : الأخبار التي لا يوجد عليها شاهد من القرآن أو السنّة القطعيّة ، وهذه ليست حجّة.

والآخر : الأخبار التي يوجد عليها مثل هذا الشاهد ، وهذه هي التي تثبت لها الحجّيّة فقط ، ولكن هذا معناه أنّها تلغي حجّيّة الخبر مطلقا ؛ وذلك لأنّ الخبر الذي عليه شاهد من القرآن أو السنّة القطعيّة لا نحتاج إليه ؛ لأنّنا نعمل بالقرآن أو بالسنّة القطعيّة حينئذ ، أو لا نحتاج إلى إثبات حجّيّته ؛ لأنّنا نعمل بمضمونه لأنّه قطعي من جهة موافقته للكتاب أو السنّة القطعيّة.

وعلى كلّ حال تكون هذه الأخبار مساوقة لإلغاء حجّيّة خبر الثقة ؛ لأنّه إن لم يكن لدينا شاهد عليه فهو ليس بحجّة ، وإن كان عليه شاهد فلا نحتاج إليه ، بل نعمل بالشاهد نفسه.

وهذه المجموعة إن تمّت فهي تفيد في القسم الأوّل المتقدّم ؛ لأنّ الدليل القطعي المعارض للخبر الظنّي سوف يتقدّم ويطرح الآخر ؛ لأنّه مع المعارضة بينهما لا يكون هناك شاهد على الخبر ، بل الشاهد على خلافه فيسقط عن الحجّيّة لعدم توفّر شرطها فيه.

وعليه ، فيرد على الاستدلال بها أنّها بنفسها أخبار آحاد ، ولا يمكن الاستدلال بأخبار الآحاد على نفي حجّيّة خبر الواحد.
هذا إضافة إلى أنّنا لو سلّمنا أنّها لا تلغي حجّيّة خبر الواحد على الإطلاق ،
فلا شكّ في أنّها تسلب الحجّيّة عن الخبر الذي ليس له موافق من الكتاب الكريم ، ومضمونها نفسه لا يوافق الكتاب الكريم بل يخالفه ـ بناء على دلالة الكتاب وغيره من الأدلّة القطعيّة على حجّيّة خبر الثقة ـ فيلزم ـ من حجّيّتها عدم حجّيّتها.
ويرد على الاستدلال بهذه المجموعة ما يلي :

أوّلا : أنّ روايات هذه المجموعة نفسها أخبار آحاد ؛ لأنّها أخبار ظنّيّة لا تصل إلى حدّ التواتر. وعليه فيكون الاستدلال بها لنفي حجّيّة أخبار الآحاد مستحيلا لاستلزامه الخلف.

وتوضيحه : أنّ أخبار الآحاد إمّا أن تكون حجّة في نفسها وفي رتبة سابقة عن هذه الروايات أو لا تكون حجّة.

فإن كانت حجّة في نفسها وفي رتبة سابقة فهذا خلف ما تفترضه هذه الروايات من عدم حجّيّة أخبار الآحاد ، ممّا يعني وقوع التعارض بينهما ، وبالتالي لا يثبت بها نفي حجّيّة خبر الواحد ؛ لسقوطها بالمعارضة.

وإن لم تكن حجّة في نفسها وفي رتبة سابقة عن هذه الروايات فلا نحتاج إلى هذه الروايات لنفي الحجّيّة ؛ لأنّها ليست حجّة في نفسها بوصفها من أخبار الآحاد أيضا.

والاحتمال الثاني متوقّف على ثبوت ما يمكن أن ينفي الحجيّة عن خبر الواحد ، وقد تقدّم في محلّه عدم نهوض شيء من تلك الأدلّة لنفي الحجّيّة ؛ لأنّها لا تقاوم ما دلّ على حجّيّة خبر الواحد.

وعليه فيتعيّن الاحتمال الأوّل ، ومعه تسقط هذه الروايات بسبب المعارضة ؛ لأنّ الأدلّة الدالّة على الحجّيّة أقوى منها دلالة وسندا ؛ لأنّ فيها ما يقطع بصدوره من المعصوم كما تقدّم.

مضافا إلى قيام السيرة العقلائيّة على العمل بخبر الواحد ، وهذه السيرة لا يمكن الردع عنها بمثل رواية ابن أبي يعفور ؛ لأنّها لمّا كانت بدرجة من الاستحكام والمتانة فلا يكفي للردع عنها وجود رواية أو اثنتين ، بل تحتاج إلى عدد من الروايات الصحيحة التي من شأنها أن ترفع وتزيل ذاك الارتكاز والبناء العقلائي ، وهذا ليس

موجودا في هذه الروايات ، ولذلك فالمتعيّن هو الأخذ بما دلّ على الحجّيّة دونها في مقام المعارضة.

وبهذا يظهر أنّ هذه الروايات لا يمكن نهوضها للاستدلال على نفي الحجّيّة.

وثانيا : أنّنا لو سلّمنا بأنّ هذه الروايات لا تلغي حجّيّة خبر الواحد مطلقا وإنّما تخصّص دليل الحجّيّة بما إذا كان هناك شاهد من القرآن أو السنّة القطعيّة على الخبر ، فمع ذلك لا يمكننا الأخذ بها من جهتين :

الأولى : أنّ هذه الروايات نفسها لا يوجد في الكتاب ولا السنّة شاهد عليها ؛ وذلك لأنّ الآيات الناهية عن العمل بالظنّ لم يثبت حجّيّة الإطلاق فيها كما تقدّم في محلّه ، والروايات النافية ليست من السنّة القطعيّة ؛ لأنّها أخبار آحاد ولم تصل إلى درجة القطع.

والثانية : أنّ هذه الروايات يوجد في الكتاب والسنّة القطعيّة الشاهد على خلافها ، فتسقط عن الحجّيّة لذلك.

والشاهد هو ما دلّ من الكتاب على العمل بخبر الواحد كآية النفر والسؤال ومفهوم آية النبأ ، وما دلّ من السنة القطعيّة كالسيرة العقلائيّة وسيرة المتشرّعة والإجماع والأدلّة اللفظيّة التي يقطع بصدور بعضها ، فإنّ هذه كلّها تعتبر شواهد على خلاف هذه الروايات.

والنتيجة : هي أنّ التسليم بحجّيّة هذه الأخبار يلزم منه الالتزام بعدم حجّيّتها ؛ لأنّها لا تنهض لمقاومة تلك الأدلّة القطعيّة الدالّة على حجّيّة خبر الثقة ، وما يلزم من حجّيّته عدم حجّيّته فلا معنى للتعبّد بحجّيّته ؛ لأنّها تكون لغوا.

وبتعبير أدقّ : إنّ هذه الروايات تفيد أنّ ما لا يوافق كتاب الله ليس بحجّة ، والمفروض أنّها ليست موافقة لكتاب الله بل مخالفة له كما ذكرنا ، فيكون الأخذ بحجّيّة هذه الروايات ملازما لعدم حجّيّتها ؛ لأنّ الأخذ بمفادها يعني لزوم ترك الخبر غير الموافق ، والمفروض أنّها هي خبر غير موافق ، فيلزم من حجّيّتها عدم حجّيّتها ، وكلّ ما يلزم من وجوده عدمه يكون وجوده مستحيلا ، وهكذا هنا.

المجموعة الثالثة : ما دلّ على نفي الحجّيّة عمّا يخالف الكتاب الكريم ، من قبيل رواية جميل بن درّاج عن أبي عبد الله 7 أنّه قال : « الوقوف عند
الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، إنّ على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه » (1).
المجموعة الثالثة : وهي الأخبار الدالّة على لزوم الأخذ بما وافق كتاب الله وترك ما خالفه.

من قبيل رواية ابن درّاج المذكورة هنا حيث جاء فيها : « فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه » ، ومن قبيل رواية السكوني أيضا.

وهذه المجموعة تشبه المجموعة الأولى من جهة الأخذ بالموافق وترك المخالف ، ولكنّ هذه المجموعة ناظرة إلى الحجّيّة لا نفي الصدور ابتداء ؛ لأنّ الأخذ والترك يساوقان الحجّيّة وعدم الحجّيّة.

وتعتبر هذه المجموعة مخصّصة لدليل حجّيّة الخبر لا ملغية للحجّيّة رأسا ، ونتيجة ذلك عدم شمول الحجّيّة للخبر المعارض للكتاب الكريم.
وبعد أخذ الكتاب بوصفه مصداقا لمطلق الدليل القطعي على ضوء مناسبات الحكم والموضوع يثبت أنّ كلّ دليل ظنّيّ يخالف دليلا قطعي السند يسقط عن الحجّيّة.
والمخالفة هنا حيث لم ترد في سياق الاستنكار بل في سياق الوقوف عند الشبهة فلا تختصّ بالمخالفة التي تقتضي طرح الدليل القرآني رأسا ـ كما في المجموعة الأولى ـ بل تشمل كلّ حالات التعارض المستقرّ بما في ذلك التباين والعموم من وجه.
خصائص هذه المجموعة :

الأولى : أنّ هذه المجموعة تعتبر مخصصة لدليل الحجّيّة لا ملغية للحجّيّة من الأساس ؛ وذلك لأنّ مفادها هو الأخذ بالموافق وترك المخالف ، وهذا المفاد يساوق الحجّيّة وعدم الحجّيّة أي حجّيّة الموافق وعدم حجّيّة المخالف ؛ لأنّنا نريد من الحجّيّة إثبات ما يؤخذ به من الأخبار الناقلة لكلام المعصوم وترك غيرها.

والنتيجة على ضوء ذلك : هي حجّيّة الخبر الموافق للكتاب وعدم حجّيّة الخبر المخالف له.

__________________

(1) وسائل الشيعة 27 : 119 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 35.
وليس مفادها إلغاء الحجّيّة عن الخبر المخالف رأسا المساوق لإثبات عدم الصدور ، إذ لا يوجد في لسانها ما يدلّ على ذلك ، كما كان في المجموعة الأولى التي تثبت عدم الصدور للخبر المخالف ؛ لأنّه زخرف وباطل.

وهذا يعني أنّ الخبر المخالف للكتاب قد يصدر عنهم ولكنّه في حال المعارضة مع الكتاب لا يكون حجّة.

الثانية : أنّ مخالفة الكتاب ليست مأخوذة على نحو الموضوعيّة ، بل هي مأخوذة على نحو الطريقيّة ، بمعنى أنّ المخالفة للكتاب قد أخذت كعنوان مشير إلى العنوان الواقعي وهو مخالفة الدليل القطعي سواء كان كتابا أو سنّة متواترة أو ما شابههما من الأدلّة القطعيّة ، فكلّ خبر ظنّيّ السند يخالف دليلا قطعيّا سواء كان كتابا أو غيره لا يكون حجّة.

والوجه في تعميم المخالفة للكتاب ولغيره : هو أنّ مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ذلك ؛ لأنّ مخالفة الكتاب التي جعلت ملاكا لسلب الحجّيّة عن الخبر ليست هي مخالفة الكتاب بما هو معجزة ؛ لأنّ الكتاب بما هو معجزة يكون موجبا للاحترام والقداسة ونحو ذلك ، وليست هي مخالفة الكتاب بما هو قطعي الجهة ؛ لأنّ احتمال التقية نشأ متأخّرا وليس في صدر التشريع ، فيتعيّن كون مخالفة الكتاب بما هو دليل قطعي السند ، ولذلك تقوم السنّة القطعيّة مقامه أيضا لاشتراكها معه في ذلك ، بل في بعض الروايات عطف السنّة على الكتاب كما في رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة في المجموعة الثانية.

الثالثة : أنّ مخالفة الكتاب هنا لم ترد في سياق الاستنكار والتحاشي والاستهجان كما كان ذلك في المجموعة الأولى ، وهذا معناه أنّ المخالفة للكتاب هنا ليست مختصّة بما إذا كان الخبر المخالف موجبا لإلغاء الدلالة القرآنيّة رأسا فيما لو أخذ به ، وإنّما وردت المخالفة هنا في سياق « الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » (1) ، ممّا يعني أنّها بصدد بيان أنّ المخالفة للكتاب في الخبر مظنّة للوقوع في الهلكة ؛ لأنّ الأخذ بالخبر المخالف للكتاب يكون اقتحاما للهلكة ، ولذلك فالوقوف عنده وعدم الأخذ به يكون خيرا.

__________________

(1) الكافي 1 : 50 / 9 ، باب النوادر من باب لزوم الحجة على العالم ... تهذيب الأحكام 7 :
474 / 112.
وهذا السياق يتناسب مع مطلق المخالفة للكتاب ، سواء كانت ملغية للدلالة القرآنيّة رأسا بأن كانت المخالفة بنحو التباين الكلّي أو كانت ملغية لبعض هذه الدلالة كما إذا كانت المخالفة بينهما بنحو العموم من وجه في مادّة الاجتماع.

ومن هنا كانت هذه المجموعة أوسع وأشمل من المجموعة الأولى ، بل ومن المجموعة الثانية أيضا ؛ لأنّها لم تشترط وجود الشاهد القرآني كشرط للحجّيّة بل يكفي الموافقة وعدم المخالفة.

ثمّ إنّ هذه المجموعة لو تمّت دلالتها لكانت ناظرة إلى القسم الأوّل المتعلّق بحالات التعارض بين الدليل القطعي السند والدليل الظنّي السند ، وموجبة لرفع اليد عن حجّيّة الدليل الظنّي في هذه الصورة ؛ لأنّه يكون مخالفا للكتاب حينئذ ، فيخرج المورد عن مقتضى القاعدة الأوّليّة وهي التساقط إلى التقديم والترجيح.

وقد يعترض على ذلك باعتراضين :

الأوّل : أنّ هذه المجموعة لا تختصّ بأخبار الآحاد ، بل تشمل كلّ أمارة تؤدّي إلى مخالفة الكتاب ، فلا تكون أخصّ مطلقا من دليل حجّيّة الخبر ، بل قد تكون النسبة هي العموم من وجه.
الاعتراض الأوّل : أنّ موضوع هذه المجموعة من الروايات هو ( ما وافق كتاب الله وما خالف كتاب الله ) ، وهذا الموضوع لا يختصّ بأخبار الثقات ، بل يشمل كلّ الأمارات الظنّيّة من الشهرة وغيرها ، وحينئذ يكون مفادها أنّ كلّ أمارة توافق كتاب الله فيؤخذ بها وكلّ أمارة تخالف كتاب الله فلا يؤخذ بها ، والأمارة كما تشمل خبر الثقة تشمل الشهرة أيضا.

وعليه فالنسبة بين هذه الروايات والروايات الدالّة على الحجّيّة هي العموم من الوجه لا العموم والخصوص المطلق ؛ لأنّ موضوع هذه الروايات كلّ أمارة سواء كانت خبرا أو شهرة ، بينما موضوع دليل الحجّيّة هو كلّ خبر سواء كان موافقا أم مخالفا ، فيجتمعان في الخبر المخالف ويفترقان في الشهرة ، فإنّها ليست مشمولة لدليل حجّيّة السند ؛ لأنّه مختصّ بالأخبار ، وفي الخبر الموافق فإنّه خبر ولكنّه ليس بمخالف للكتاب.

ولذلك يقع التعارض بينهما في مادّة الاجتماع ويحكم بتساقطهما فيه ، ولا وجه

لتقديم أحدهما على الآخر ؛ لأنّ دليل الحجّيّة يثبت الحجّيّة للخبر المخالف بوصفه خبرا ، والروايات المذكورة تنفي الحجّيّة عنه بوصفه أمارة مخالفة للكتاب ، ولا مرجّح لأحدهما على الآخر فيتعارضان ويتساقطان.

والجواب : أنّ الصحيح تقديم إطلاق هذه المجموعة ـ عند التعارض ـ على دليل حجّيّة الخبر باعتبار حكومتها عليه ، إذ هي كأدلّة المانعيّة والشرطيّة فرض فيها الفراغ عن أصل حجّيّة بعض الأمارات ليصحّ استثناء بعض الحالات من ذلك ، وهذا معنى النظر المستوجب للحكومة.
أضف إلى ذلك أنّ خبر الثقة هو القدر المتيقّن منها باعتباره الفرد البارز من الأمارات ، والمتعارف والداخل في محلّ الابتلاء وقتئذ الذي كان يترقب مخالفته للكتاب تارة وموافقته أخرى.
والجواب عن هذا الاعتراض بأحد أمرين :

الأوّل : أنّنا لو سلّمنا كون النسبة بين روايات هذه المجموعة وبين دليل حجّيّة الخبر هي العموم من وجه ، فمع ذلك نقول بتقديم إطلاق هذه المجموعة على إطلاق دليل حجّيّة الخبر في مادّة الاجتماع أي في الخبر المخالف للكتاب ، فيكون مشمولا لإطلاق روايات هذه المجموعة التي تنفي الحجّيّة عنه ، ولا يكون مشمولا لإطلاق دليل الحجّيّة الذي يثبت الحجّيّة له.

والوجه في ذلك : هو أنّ هذه الروايات تعتبر حاكمة على دليل الحجّيّة ؛ وذلك لأنّها ناظرة إلى موضوع دليل الحجّيّة وتخرج منه فردا حقيقيّا ولكن بلسان الادّعاء والتعبّد ، فإنّها تخرج الخبر المخالف من موضوع دليل الحجّيّة مع كونه داخلا حقيقة في الموضوع ، فملاك النظر فيها هو التنزيل ؛ لأنّها تنزّل الخبر المخالف منزلة العدم وكأنّه غير موجود.

وهذا النظر يحرز على أساس أنّ هذه الروايات تفترض مسبقا ثبوت الحجّيّة للخبر على نحو الإجمال ، إذ لو لم يكن الخبر ولو إجمالا حجّة لم يكن هناك معنى لفرض وجود أمارات مخالفة للكتاب تارة وموافقة له أخرى.

فالمفروض في هذه الروايات إذا أنّه توجد أمارات ظنّيّة لها الحجّيّة ، ولمّا كان الخبر من جملة هذه الأمارات فهذا معناه ثبوت الحجّيّة له ولو إجمالا ، ثمّ تخرج منه بعض أفراده تعبّدا.

وهذا نظير أدلّة الشرطيّة والمانعيّة التي تثبت الشرط أو المانع أو عدم المانع للمشروط ، فإنّها تكون حاكمة وناظرة إلى الدليل الدالّ على المركّب وتفترض وجود شروط فيه أو بعض الموانع ، إذ لو لم يكن فيه شروط لم يكن لها معنى ؛ لأنّ إثبات الشرط لشيء لا يقبل الشرط يعتبر لغوا ؛ لأنّه لن يمكن إثباته.

والحاصل : كما أنّ أدلّة الشرطيّة والمانعيّة تفترض مسبقا وجود الدليل الذي له شروط أو موانع ولو بالجملة ، فكذلك الحال هنا فإنّ هذه الروايات تفترض ثبوت الحجّيّة لبعض الأمارات ولو في الجملة ، وتخرج منها بعض الأفراد تعبّدا على أساس الحكومة.

الثاني : أنّنا لو أنكرنا الحكومة فمع ذلك نقول في وجه تقديم روايات هذه المجموعة على دليل الحجّيّة : إنّ خبر الثقة يعتبر القدر المتيقّن من الأمارات الظنّية التي يمكن ثبوت الحجّيّة لها ، وذلك باعتباره الفرد البارز من الأمارات والفرد المتعارف لدى العقلاء ، ولذلك يكون داخلا في محلّ الابتلاء لدى المتشرّعة.

ممّا يعني أنّه يترقّب صدور شيء من الشارع بشأنه ؛ لأنّه تارة يكون موافقا للكتاب وأخرى يكون مخالفا له.

وهذا معناه أنّ هذه الروايات النافية لحجّيّة ما يخالف الكتاب من الأمارات الظنّيّة القدر المتيقّن منها هو الخبر ؛ لأنّه الفرد الأبرز والأكثر ابتلاء لدى الناس والمتشرّعة ، بحيث إنّ الشارع إذا أثبت الحجّيّة لشيء من الأمارات الظنّيّة فيكون الخبر هو المصداق الأوّل والأبرز ولو بالجملة.

وحينئذ إذا فرض أنّ دليل الحجّيّة هو المتقدّم في مادّة التعارض ، فهذا يعني الأخذ بالخبر المخالف للكتاب وتكون الروايات مختصّة بالشهرة المخالفة للكتاب وأنّها ليست حجّة ، وهذا تخصيص للروايات بالفرد النادر والقليل ، بخلاف ما لو قدّمنا الروايات على دليل الحجّيّة وقلنا بأنّ الخبر المخالف للكتاب ليس بحجّة ، فإنّ دليل الحجّيّة سوف يبقى شاملا للخبر الموافق وهو ليس بنادر ولا قليل ، فيتعيّن هذا دون الأوّل.

ويمكننا أنّ نقول : إنّ الخبر لمّا كان هو المصداق الأبرز والأكثر ابتلاء من سائر الأمارات الظنّيّة فتكون الروايات ناظرة إليه فقط ومختصّة به ، وكأنّها ليست شاملة للأفراد الأخرى من الأمارات فتكون بحكم الأخصّ.

وحينئذ تكون النسبة هي العموم والخصوص مطلقا فتقدّم على دليل الحجّيّة للأخصّيّة ، أو لوجود ملاك الأخصّيّة فيها ؛ لأنّ الأخصّيّة الحقيقيّة ليست متحقّقة ؛ إذ المفروض وجود أمارات أخرى غير الخبر كالشهرة مثلا ، ولكن لمّا كانت تلك الأمارات الأخرى نادرة وقليلة جدّا ، كان تقديم دليل الحجّيّة على الروايات يعني تخصيصها بتلك الأفراد النادرة والقليلة وهو بحكم الإلغاء لها.

وهذا يعني وجود ملاك الأخصّيّة فيها ؛ لأنّ ملاك تقديم الخاصّ على العامّ هو أنّ تقديم العامّ يعني إلغاء الحكم رأسا ، بينما تقديم الخاصّ يعني رفع اليد عن إطلاق وشمول العامّ لا عن العامّ رأسا ، وهنا يوجد هذا المعنى بحسب الفهم العرفي.

الثاني : أنّ هذه المجموعة تدلّ على إسقاط ما يخالف الكتاب عن الحجّيّة ، والمخالفة كما تشمل التنافي بنحو التباين أو العموم من وجه كذلك تشمل التنافي بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة ؛ لأنّ ذلك كلّه يصدق عليه المخالفة ، فيكون مقتضى إطلاقها طرح ما يعارض الكتاب الكريم مطلقا سواء كان تعارضا مستقرّا أو غير مستقرّ.

الاعتراض الثاني : أنّ هذه المجموعة من الروايات تنفي الحجّيّة عن كلّ ما يخالف الكتاب ، فلو فرض التسليم بإرادة الخبر وقلنا بأنّ النسبة هي العموم والخصوص المطلق ، فمع ذلك نقول : إنّ عنوان المخالفة للكتاب لا يختصّ فيما إذا كانت المخالفة بنحو التباين الكلّي أو العموم من وجه ، بل تشمل ما إذا كانت بنحو التخصيص والتقييد والحكومة أيضا ؛ وذلك لأنّ إطلاق عنوان « ما خالف كتاب الله » الوارد في لسان روايات هذه المجموعة مطلق ، فيشمل بإطلاقه كلّ أنواع المخالفة ، ولا وجه لتخصيصه بمخالفة دون أخرى ؛ لعدم وجود مثل هذا المخصّص.

وهذا معناه أنّ روايات هذه المجموعة تشمل طرح كلّ خبر مخالف للكتاب ، سواء كان هناك تعارض مستقرّ أم لم يكن التعارض مستقرّا.

وحينئذ تقع المعارضة بين هذه الروايات وبين دليل الحجّيّة ؛ لأنّ النسبة بينهما هي العموم من وجه من هذه الجهة ، ومادّة الاجتماع بينهما هي الخبر المخالف للكتاب بنحو التقييد أو التخصيص أو الحكومة ، فإنّ إطلاق دليل الحجّيّة يشمله لمكان الجمع العرفي بينهما فيمكن الأخذ بمفاده والتعبّد به.

بينما إطلاق الروايات ينفي عنه الحجّيّة لكونه مخالفا للكتاب بنحو من أنحاء المخالفة وهو كاف لإسقاطه عن الحجّيّة ، وحيث لا مرجّح لأحدهما على الآخر فيتعارضان ويتساقطان ، وتكون النتيجة هي عدم حجّيّة الخبر المخالف للكتاب ولو بنحو التخصيص ونحوه.

وهذه النتيجة لا يمكن الالتزام بها عمليّا لمخالفتها للوجدان.

ولذلك لا بدّ من إخراج موارد الأخبار من دائرتها ، وهذا يكون بتقديم دليل الحجّيّة عليها وتخصيصها بغير الخبر المخالف من الروايات.

وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجهين :
أحدهما : أنّ المعارضة بنحو التخصيص أو التقييد ونحوهما ليست بمخالفة ؛ لأنّ الخاصّ والمقيّد والحاكم قرينة على المراد من العامّ والمطلق والمحكوم.
وقد أجاب المشهور عن ذلك بجوابين :

الجواب الأوّل : أنّ المراد من مخالفة الكتاب خصوص المخالفة بنحو التباين الكلّي أو العموم من وجه لا المخالفة بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة ؛ وذلك لأنّ الخاصّ أو المقيّد أو الحاكم يعتبر قرينة مفسّرة للمراد النهائي من العامّ والمطلق والمحكوم.

ومن الواضح أنّ العرف يأخذ بالدليل القرينة ويقدّمه على الدليل ذي القرينة ، ولا يرى بينهما أي تناف ، وذلك بمقتضى أساليب البيان والمحاورات العرفيّة التي مفادها أنّ المتكلّم له الحقّ في أن ينصب القرينة على الخلاف سواء كانت متّصلة بالكلام أم منفصلة عنه ، فلا يؤخذ بظاهر الكلام مع وجود القرينة المتّصلة ، وإنّما يتحدّد كلامه الأوّل على ضوء القرينة المتّصلة فينعقد الظهور ابتداء على طبق القرينة المتّصلة.

ولذلك لا يكون الكلام حجّة بظاهره مع وجود القرينة المنفصلة على الخلاف ؛ لأنّ وجودها يرفع حجّيّة هذا الظهور ويسقطه ؛ لأنّ القرينة ولو المنفصلة مقدّمة عرفا ؛ لأنّها تفسّر المراد الجدّي النهائي.

وبهذا يظهر أنّ عنوان المخالفة وإن كان بحسب الإطلاق اللغوي يشمل موارد التخصيص والتقييد والحكومة ، إلا أنّه بحسب الإطلاق الاصطلاحي مختصّ بغير موارد الجمع العرفي.

فتكون هذه الروايات قاصرة بحسب ذاتها عن الشمول لموارد الجمع العرفي ، وليست داخلة فيها أصلا ليقال بأنّ إخراجها يحتاج إلى دليل ، وإنّما هي خارجة تخصّصا من أوّل الأمر.

والآخر : أنّنا نعلم إجمالا بصدور كثير من المخصّصات والمقيّدات للكتاب عن الأئمة : ، وهذا إن لم يشكّل قرينة متّصلة تصرف عنوان المخالفة في هذه الروايات إلى الأنحاء الأخرى من المخالفة أي التعارض المستقرّ ، فلا أقلّ من سقوط الإطلاقات القرآنيّة عن الحجّيّة بالتعارض فيما بينها على أساس العلم الإجمالي ، فتبقى الأخبار المخصّصة على حجّيّتها.

الجواب الثاني : أنّنا نعلم إجمالا بصدور كثير من المخصّصات والمقيّدات لعمومات وإطلاقات الكتاب ، وهذا العلم الإجمالي ثابت بالوجدان فإنّ الكثير من الروايات الصادرة عنهم : تخصّص أو تقيّد الكتاب بعمومه أو بإطلاقه. وحينئذ إذا أردنا إسقاط حجّيّة المقيّدات والمخصّصات كما هو مقتضى هذه الروايات ، فسوف نقع في مخالفة العلم الإجمالي ؛ لأنّنا نعلم بوجود هذه المخصّصات أو المقيّدات ولو في الجملة بحيث لا يمكننا رفع اليد عنها رأسا بتمامها.

مضافا إلى أنّنا نقطع بأنّ العمومات والمطلقات القرآنيّة لم تبق جميعها على العموم والإطلاق ، فالعمل بإطلاقها فيه مخالفة قطعيّة ، فلا بدّ حينئذ من تقديم المقيّدات والمخصّصات ورفع اليد بها عن العمومات والمطلقات القرآنيّة.

وعليه ، فتكون هذه المقيّدات والمخصّصات الموجودة والصادرة منهم فعلا مسقطة للعموم أو للإطلاق القرآني.

فإذا جاءت رواية مخصّصة أو مقيّدة للعموم أو للإطلاق القرآني لم تتحقّق المخالفة فيها ؛ لأن العموم القرآني ساقط في رتبة سابقة بتلك المخصّصات ، ولذلك لن يتحقّق عنوان المخالفة الوارد في لسان هذه المجموعة من الروايات فيما إذا كانت المخالفة بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة.

هذا كلّه إذا لم نقل بأنّ العلم الإجمالي بوجود المخصّصات والمقيّدات يعتبر قرينة لبّيّة متّصلة بروايات هذه المجموعة ومانعة من انعقاد إطلاقها وشمولها لما إذا كانت المخالفة بنحو التقييد أو التخصيص ، وأمّا إذا قلنا بذلك فلن ينعقد الإطلاق في لسان

هذه الروايات لموارد التخصيص والتقييد ونحوهما ؛ لخروجها عن دائرتها بالمقيّد اللبّي المتّصل المستفاد من العلم الإجمالي.

وبتعبير آخر : إنّنا إمّا أن نقول بأنّ العلم الإجمالي بوجود المقيّدات والمخصّصات الصادرة عن المعصوم 7 يشكّل قرينة لبّية متّصلة بروايات هذه المجموعة وتوجب صرفها عن موارد التخصيص والتقييد ونحوهما من موارد الجمع العرفي.

وإمّا أن نقول بأنّ العلم الإجمالي المذكور لا يشكّل مثل هذه القرينة ، ولكنّه يوجب سقوط الآيات عن إطلاقها وعمومها للتعارض الداخلي فيما بينها ، فإنّنا لمّا علمنا إجمالا بصدور المخصّص والمقيّد كان مجيء الروايات الدالّة على المخصّص أو المقيّد موجبا لحصول التعارض بلحاظ الآيات ؛ لأنّه يمكن أن تكون هي المخصّصة دون غيرها ويمكن أن يكون غيرها هو المخصّص دونها ، فيحصل التعارض بينها ويحكم بتساقطها.

وحينئذ تكون الروايات الدالّة على التخصيص أو التقييد ناجية عن المخالفة للكتاب ؛ لأنّه قد سقط عمومه أو إطلاقه فلم تتحقّق المخالفة بينهما ، فتبقى على حجّيّتها.

ونلاحظ على هذين الوجهين : أنّ المخالفة للقرآن المسقطة للخبر عن الحجّيّة إن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنيّة ولو لم تكن حجّة ، فكلا الجوابين غير صحيح ؛ لأنّ القرينة المنفصلة والتعارض على أساس العلم الإجمالي لا يرفع أصل الدلالة القرآنيّة ولا يخرج الخبر عن كونه مخالفا لها.
ويرد على كلا الوجهين : أنّ عنوان المخالفة للقرآن الذي يسقط الخبر عن الحجّيّة فيه احتمالات ثلاثة :

الاحتمال الأوّل : أن يكون المراد من المخالفة للكتاب مخالفة الخبر للدلالة القرآنيّة سواء كانت حجّة أم لا ، بمعنى أنّ الخبر المخالف لهذه الدلالة ساقط عن الحجّيّة حتّى ولو كانت هذه الدلالة القرآنيّة ساقطة عن الحجّيّة بنفسها وبقطع النظر عن وجود هذا الخبر المخالف لها.

فعلى هذا الاحتمال يكون كلا الجوابين غير تامّ في نفسه ؛ لأنّ الخبر المخالف لهذه الدلالة ـ سواء كانت مخالفته لها بنحو التباين أو العموم من وجه أو التقييد والتخصيص

ونحوهما من موارد الجمع العرفي والقرينيّة ـ لا يخرج عن كونه مخالفا لها بحسب الدقّة والواقع ، وحينئذ يسقط عن الحجّيّة ويكون قاصرا عن رفع أصل الدلالة القرآنيّة في حال التعارض معها ؛ لأنّنا فرضنا بقاء الدلالة القرآنيّة على حالها حتّى وإن لم تكن حجّة لأسباب أخرى غير معارضة الخبر لها ؛ ولذلك لا ينفع كونه مخصّصا أو مقيّدا أو حاكما عليها لصدق عنوان المخالفة عليها في هذه الحالات أيضا.

ولا ينفع وجود العلم الإجمالي بصدور المخصّصات والمقيّدات ؛ لأنّ الدلالة القرآنيّة ليست مرتبطة بها ؛ لأنّ المفروض أنّها تبقى على حالها حتّى مع وجود تلك المخصّصات والمقيّدات بحيث تسقط الخبر المخالف لها حتّى فيما إذا لم تكن حجّة في رتبة سابقة.

وإن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنيّة حجّة في نفسها وبقطع النظر عن الخبر المخالف لها فالجواب الثاني صحيح ؛ لأنّ الدلالة القرآنيّة ساقطة عن الحجّيّة بسبب العلم الإجمالي ما لم يدّع انحلاله.
وأمّا الجواب الأوّل فهو غير صحيح ؛ لأنّ الخاصّ مخالف لدلالة العامّ التي هي حجّة في نفسها وبقطع النظر عن ورود الخاصّ.
الاحتمال الثاني : أن يكون المراد من المخالفة للكتاب مخالفة الخبر للدلالة القرآنيّة المفروغ عن حجّيّتها بقطع النظر عن مجيء الخبر المخالف لها ، بمعنى أنّها حجّة في نفسها قبل مجيء الخبر فمقتضى الحجّيّة موجود فيها إلى حين مجيء الخبر المخالف لها.

فعلى هذا الاحتمال يكون الجواب الثاني صحيحا ؛ لأنّ العلم الإجمالي بوجود المخصّصات والمقيّدات لعمومات وإطلاقات القرآن يشكّل قرينة متّصلة على أنّ المراد هو غير حالات المخالفة بنحو التخصيص أو التقييد ونحوها ؛ لأنّه في هذه الحالات يجمع بينها جمعا عرفيّا بتقديم الخاصّ والمقيّد.

وأمّا في الحالات الأخرى فتقدّم العمومات والمطلقات وتوجب رفع اليد عن حجّيّة الخبر المخالف لها ، أو يقال بأنّ العلم الإجمالي يوجب التعارض الداخلي بين المطلقات والعمومات فيما إذا جاء المخصّص أو المقيّد ؛ لأنّه لمّا ثبتت المقيّدات والمخصّصات فيحتمل تقيّد هذا العامّ القرآني كما يحتمل بقاؤه على إطلاقه أو عمومه.

وهكذا الحال بالنسبة لغيره من العمومات فإذا لم نلتزم بتقيّد شيء منها لزم من ذلك رفع اليد عن الخاصّ والمقيّد رأسا ، وهو خلف العلم الإجمالي فيلزم رفع اليد عن إطلاقها وعمومها.

وبذلك نلتزم بالتخصيص والتقييد ، إلا أن يقال بانحلال العلم الإجمالي بالمخصّصات والمقيّدات بما ثبت صدوره قطعا منها ، وأمّا غيرها فيشكّ في تخصيصها أو يشكّ في ورود المخصّص لها شكّا بدويّا ، ولكن هذا العلم الإجمالي دائرته أوسع ممّا علم الانحلال فيه فيبقى ثابتا في الدائرة الأصغر.

وأمّا الجواب الأوّل فلا يتمّ ؛ لأنّ التخصيص والتقييد ونحوهما وإن كانا من القرائن العرفيّة إلا أنّهما مع ذلك لا يخرجان عن كونهما مخالفين للكتاب أي للدلالة القرآنيّة الحجّة في نفسها فيشملها عموم وإطلاق روايات هذه المجموعة ويحكم بسقوطها عن الحجّيّة.

وإن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنيّة واجدة لمقتضى الحجّيّة حتّى بعد ورود الخبر المخالف ، صحّ كلا الجوابين ؛ لأنّ مقتضى الحجّيّة في العامّ غير محفوظ بعد ورود القرينة المنفصلة ، واختصّت المخالفة المسقطة للخبر عن الحجّيّة بالمخالفة على وجه لا يصلح للقرينيّة.

الاحتمال الثالث : أن يكون المراد من المخالفة للكتاب مخالفة الخبر للدلالة القرآنيّة التي فيها مقتضي الحجّيّة حتّى بعد ورود الخبر المخالف لها ، بمعنى أنّ الخبر المخالف لهذه الدلالة لا يسقط ولا يرفع اقتضاء هذه الدلالة للحجّيّة ، بل تبقى على اقتضائها للحجّيّة حتّى بعد مجيء الخبر ، فعلى هذا الاحتمال يتمّ كلا الجوابين.

أمّا الجواب الأوّل فلأنّ الخبر المخالف الدالّ على التخصيص أو التقييد ونحوهما يسقط الدلالة القرآنيّة عن الحجّيّة في مورده ، بحيث لا يبقى مقتضي للحجّيّة بعد ورود الخاصّ أو المقيّد في الدلالة القرآنيّة ، وحينئذ لا يكون الخبر مخالفا لدلالة قرآنيّة فيها مقتضي الحجّيّة بعد وروده ؛ لأنّ المفروض سقوطها بعد وروده فلا يكون مشمولا لهذه الروايات.

وأمّا الجواب الثاني فلأنّ العلم الإجمالي بوجود المقيّدات والمخصّصات يشكّل قرينة متّصلة على أنّ الدلالة القرآنيّة لا تبقى على الحجّيّة بعد ورود الخبر الدالّ على

التخصيص أو التقييد ؛ لأنّها لو بقيت كذلك لم يثبت لدينا أيّ تخصيص أو تقييد ، وهو خلف الوجدان القاضي بصدورهما شرعا.

وهذا معناه أنّ الدلالة القرآنيّة ليس فيها مقتضي الحجّيّة بعد مجيء المخصّص أو المقيّد ، فلا يكون الخبر المخالف لها بهذا النحو من أنحاء المخالفة معارضا لدلالة قرآنيّة فيها مقتضي الحجّيّة بعد مجيئه فلا يكون مشمولا لموضوع روايات هذه المجموعة.

وأوجه هذه الاحتمالات أوسطها.

والأوجه من هذه الاحتمالات هو الاحتمال الثاني ؛ لأنّ الظاهر عرفا من طرح الخبر المخالف للكتاب هو كونه مخالفا لدلالة قرآنيّة تكون حجّة في نفسها بقطع النظر عن مجيء الخبر المخالف لها ، بحيث يكون مقتضي الحجّيّة فيها محفوظا إلى حين مجيء الخبر المخالف ، وأمّا بعد مجيئه فقد يبقى مقتضي الحجّيّة فيها وقد لا يبقى.

ويمكن أن يجاب أيضا ـ بعد الاعتراف بتماميّة الإطلاق في روايات هذه المجموعة للمعارضة غير المستقرّة ـ : أنّ هناك مخصّصا لهذا الإطلاق ، وهو ما ورد في بعض الأخبار العلاجيّة ممّا يستفاد منه الفراغ عن حجّيّة الخبر المخالف مع الكتاب في نفسه ، ففي رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : قال الصادق 7 : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه ، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة ... » (1).
فإنّ الظاهر من قوله : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان » أنّ الإمام 7 بصدد علاج مشكلة التعارض بين حديثين معتبرين في نفسيهما لو لا التعارض ، فيكون دليلا على عدم قدح المخالفة مع الكتاب في الحجّيّة الاقتضائيّة.

ويمكننا أن نجيب عن روايات هذه المجموعة بجواب آخر وحاصله : أنّنا لو سلّمنا وجود الإطلاق في هذه الروايات بحيث تشمل كلّ ما هو معارض للكتاب ، سواء كانت المخالفة بنحو التباين أو العموم من وجه أو كانت بنحو التخصيص والتقييد ونحوهما ، فمع ذلك نقول إنّها مخصّصة بغير موارد المخالفة بنحو التقييد والتخصيص.

__________________

(1) وسائل الشيعة 27 : 118 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 29.
بمعنى أنّ الخبر المخالف بنحو التقييد والتخصيص ونحوهما من موارد الجمع العرفي خارج عن إطلاقها النافي للحجّيّة ؛ وذلك لما ورد في بعض الأخبار العلاجيّة من عرض الحديثين المتعارضين على الكتاب أوّلا والأخذ بالموافق وترك المخالف ، ثمّ عرضهما على أخبار العامّة في حالة مخالفتهما معا للكتاب. كما ورد ذلك في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق 7.
فإنّ المستفاد من هذه الرواية أنّ مقتضي الحجّيّة لا يزال موجودا في الخبرين المتعارضين المخالفين للكتاب ، ممّا يعني أنّ مخالفة الخبر للكتاب لا تسلب الحجّيّة عنه ، وهذا معناه أنّ الإمام 7 بصدد علاج مشكلة التعارض بينهما ممّا يعني التسليم مسبقا بحجّيّتهما لو لا المعارضة ، والمفروض أنّهما مخالفان للكتاب ومع ذلك افترض أنّ هذه المخالفة غير قادحة في الحجّيّة لو لا المعارضة.

والحاصل : أنّ مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله تثبت حجّيّة الخبر المخالف للكتاب وليس هناك أيّ مانع من العمل بالخبر سوى المعارضة مع الخبر الآخر ، وأمّا مجرّد مخالفته للكتاب فليست بنفسها مانعا بحيث تسلب الحجّيّة عنه.

وعليه فتكون هذه الرواية ونحوها معارضة للروايات الدالّة على طرح الخبر المخالف ، إلا أنّ هذه المعارضة ليست مستقرّة ؛ لأنّه يوجد جمع عرفي بينهما ولذلك نقول :

نعم ، لا يوجد فيه إطلاق يشمل جميع أقسام الخبر المخالف مع الكتاب ؛ لأنّه ليس في مقام بيان هذه الحيثيّة ليتمّ فيه الإطلاق ، فلا بدّ من الاقتصار على المتيقّن من مفاده وهو مورد القرينيّة.

بقي شيء وهو أنّ رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله يستفاد منها حجّيّة الخبر المخالف للكتاب في نفسه لو لا المعارضة مع غيره كما ذكرنا ، وهذا بدوا يشمل جميع أقسام المخالفة للكتاب سواء كانت بنحو التباين والعموم من وجه أم كانت بنحو التقييد والتخصيص ونحوهما من أنواع القرينيّة ، ولذلك لا يمكن التخصيص بهذه الرواية لتلك الروايات ؛ لأنّ النسبة بينهما هي التباين الكلّي فيحكم بالتعارض والتساقط.

إلا أنّه يمكننا الجزم بعدم وجود الإطلاق في رواية عبد الرحمن المتقدّمة ؛ لأنّها

ليست واردة في مقام البيان والتفهيم من هذه الناحية ، أي أنّها ليست بصدد إثبات حجّيّة الخبر المخالف ليتمسّك بإطلاقها لجميع أقسام المخالفة ، وإنّما هي بصدد علاج التعارض بين الخبرين.

ونحن قد استفدنا حجّيّة الخبر المخالف منها على أساس الدلالة الالتزامية العقليّة ؛ لأنّ فرض التعارض بين الخبرين وعلاجهما فرع التسليم بحجّيّتهما أي بوجود مقتضي الحجّيّة فيهما مسبقا ، وإلا لسقطا بنفسيهما في رتبة سابقة عن المعارضة.

ولذلك قلنا بحجّيّة الخبر المخالف في نفسه بالدلالة الالتزاميّة العقليّة ، ولمّا كانت الدلالة الالتزاميّة دليلا لبّيّا فيقتصر فيها على القدر المتيقّن ، وهو هنا المخالفة بنحو التخصيص والتقييد ونحوهما لا أكثر ؛ لأنّ الخبر المخالف إذا كان حجّة فهو حجّة إذا كان بهذا النحو ، وإذا فرض أنّ الحجّيّة تسلب عنه فهي تسلب في غير هذا المورد.

وحينئذ تكون رواية عبد الرحمن مختصّة بالخبر المخالف للكتاب بنحو موارد القرينيّة لا أكثر ، وحينئذ تكون النسبة بينها وبين روايات المجموعة الثالثة هي العموم والخصوص المطلق ؛ لأنّ تلك الروايات مطلقة لجميع أقسام الخبر المخالف ، ولذلك يجمع بينهما جمعا عرفيّا بتقدّم الخاصّ على العامّ أو المقيّد على المطلق ، وبه تخرج المخالفة بنحو موارد القرينيّة عن إطلاق تلك الروايات النافية للحجّيّة.

وبهذا ينتهي الكلام عن روايات العرض على الكتاب بمجموعاتها الثلاث ، وقد تبيّن منها أنّ الخبر المخالف للكتاب إذا كانت مخالفته بنحو التباين أو العموم من وجه يسقط عن الحجّيّة ، وأمّا إذا كانت مخالفته بنحو التقييد والتخصيص والحكومة ونحو ذلك من أنواع القرينيّة فيكون حجّة في نفسه ويتقدّم على عموم وإطلاق الدليل القرآني للقرينيّة.

وأمّا اشتراط أن يكون هناك شاهد قرآني على الخبر فهو غير تامّ وليس ملاكا للحجّيّة ، بل تكفي الموافقة للكتاب بمعنى عدم المخالفة بنحو التباين والعموم من وجه ، أو الموافقة بمعنى الموافقة لروح ومذاق القرآن.

* * *

روايات العلاج

2 ـ روايات العلاج

ويمكن تصنيف روايات العلاج إلى عدّة مجاميع ، أهمّها : مجموعة التخيير ، ومجموعة الترجيح.
القسم الثاني : روايات العلاج : 
وهي الروايات التي تعالج موارد التعارض بين الدليلين الظنّيّين سندا ، فإنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة فيهما هي التساقط على قول المشهور ؛ للتعارض في دليل حجّيّة السند الشامل لهما ، أو بينه وبين دليل حجّيّة الظهور فيما إذا كان أحدهما أو كلاهما ظنّي الدلالة أيضا ، ونحن قلنا بإمكان إثبات الحجّيّة التخييريّة لأحدهما لا بعينه إذا كان دليل الحجّيّة لفظيّا ، وأثره نفي الاحتمال الثالث كما تقدّم.

وأمّا على ضوء هذه الروايات العلاجيّة فقد يقال بالخروج عن مقتضى القاعدة الأوّليّة ، والالتزام بعلاج الخبرين على أساس ما تفترضه روايات العلاج.

ومن هنا نقول : إنّ روايات العلاج يمكن تصنيفها إلى عدّة أقسام ، ولكنّنا نذكر أهمّ تلك الأقسام : وهي مجموعة التخيير ، ومجموعة الترجيح ، فهنا مطلبان :

روايات التخيير : 
المجموعة الأولى : ما استدلّ به من الروايات على التخيير ، بمعنى جعل كل منهما حجّة على سبيل التخيير ، والحديث عن ذلك يقع تارة في مقام الثبوت وتصوير إمكان جعل الحجّيّة التخييريّة ، وأخرى في مقام الإثبات ومدى دلالة الروايات على ذلك.
المجموعة الأولى : روايات التخيير : وهي الروايات الدالّة على التخيير في الحجّيّة بين المتعارضين ، بمعنى أنّها تجعل كلاّ من الدليلين حجّة على نحو التخيير ، فإذا تعارض

خبران ظنّيّان وكان كلّ منهما واجدا لشرائط الحجّيّة لو لا المعارضة ، فهذه الروايات تثبت جواز الأخذ بأيّ واحد منهما ، وأنّ كلاّ منهما حجّة على سبيل التخيير بينه وبين الآخر.

ثمّ إنّ الكلام هنا يقع في مقامين :

المقام الأوّل : بحث ثبوتي حول إمكانيّة جعل الحجّيّة التخييريّة ومعقوليّتها في نفسها.

المقام الثاني : بحث إثباتي حول استفادة الحجّيّة التخييريّة من الروايات المدّعى دلالتها على التخيير ، وسوف نتكلّم عن البحثين تباعا :

أمّا البحث الثبوتي : فقد يقال فيه : إنّ الحجّيّة التخييريّة غير معقولة ؛ لأنّه إمّا أن يراد جعل حجّيّة واحدة أو جعل حجّيّتين مشروطتين.
أمّا البحث الثبوتي : فقد يشكل في معقوليّة جعل الحجّيّة التخييريّة.

وقبل بيان الإشكال في معقوليّة الحجّيّة التخييريّة تجدر الإشارة إلى مسألة مهمّة : وهي أنّ الحجّيّة التخييريّة يشترط فيها أربعة شروط ، إذا توفّرت جميعها كان القول بها معقولا ، وإلا فإنّ الإشكال في معقوليّتها يرجع دائما إلى فقدان أحد هذه الشروط الأربعة ، وهي :

أوّلا : ألاّ تكون الحجّيّة التخييريّة مستلزمة لفعليّة الحجّيّتين معا ، وإلا لزم من ذلك اجتماع النقيضين أو الضدّين أي التنجيز والتعذير معا.

ثانيا : ألاّ تكون الحجّيّة التخييريّة مستلزمة للدور أو اللغويّة ، وإلا لكان جعلها مستحيلا في نفسه.

ثالثا : ألاّ يكون إثبات الحجّيّة التخييريّة في أحد الطرفين معارضا بإثباتها في الطرف الآخر ، وإلا فيلزم من تعارضهما سقوطهما معا عن الحجّيّة أي يلزم من حجّيّتهما عدم حجّيّتهما.

رابعا : أن يكون العنوان الذي تنطبق عليه الحجّيّة التخييريّة يصدق عليه عرفا أنّه خبر ، وإلا فلا يكون مشمولا لإطلاق دليل الحجّيّة العامّ.

وعلى هذا فنقول : إنّ الإشكال في معقوليّة الحجّيّة التخييريّة يرجع إلى عدم تماميّة هذه الشروط سواء كانت بمعنى جعل حجّيّة واحدة على الجامع أو بمعنى جعل حجّيّتين مشروطتين ، ومن هنا ادّعى المشهور استحالتها بكلا النحوين :

أمّا الأوّل : فهو ممتنع ؛ لأنّ هذه الحجّيّة الواحدة إن كانت ثابتة لأحد الخبرين بالخصوص فهو خلف تخييريّتها. وإن كانت ثابتة للجامع بين الخبرين بنحو مطلق الوجود ـ أي الجامع أينما وجد ـ لزم سريان الحجّيّة إلى كلا الفردين مع تعارضهما. وإن كانت ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود لم تسر إلى كلّ من الخبرين ؛ لأنّ ما يتعلّق بصرف الوجود لا يسري إلى الفرد. ومن الواضح أنّ صرف وجود الجامع بين الخبرين ليس له مدلول ليكون حجّة في إثباته.
أمّا الأوّل : وهو جعل حجّيّة واحدة على الجامع فهو غير معقول ؛ وذلك لأنّ الجامع إمّا أن يكون مأخوذا بنحو مطلق الوجود ، وإمّا أن يكون مأخوذا بنحو صرف الوجود ، وكلاهما ممتنعان.

والمراد من مطلق الوجود هو الوجود الشائع الشامل المستغرق للأفراد ، بحيث يكون الشمول والاستغراق للأفراد مأخوذا في مفهومه ، بينما المراد من صرف الوجود هو ملاحظة الطبيعة فقط بقطع النظر عن الأفراد ، بحيث لا يكون هناك شموليّة واستغراقيّة ، بل الفرد على سبيل البدل فقط.

وعلى هذا فنقول : فإن كانت الحجّيّة التخييريّة ثابتة لأحد الخبرين بالخصوص أي تعيينا ، فهذا خلف ما فرض من كون الحجّيّة لأحدهما تخييريّة لا تعينيّة ، مضافا إلى كونه ترجيحا من دون مرجّح.

وإن كانت الحجّيّة التخييريّة ثابتة على الجامع بين الخبرين وكان الجامع مأخوذا بنحو مطلق الوجود ، فهذا يلزم منه سريان الحجّيّة التخييريّة من الجامع إلى الأفراد ، فيكون كلّ واحد من الخبرين مشمولا في نفسه للحجّيّة التخييريّة ، وحينئذ يلزم من الأخذ بها فيهما معا اجتماع المحذور ؛ لأنّه يؤدّي إلى فعليّة الحجّيّتين معا ، فيلزم محذور اجتماع النقيضين أو الضدّين أو التنجيز والتعذير معا ، فيختلّ الشرط الأوّل.

ويلزم منها أيضا فيما إذا أريد تطبيقها على أحدهما المعارضة مع تطبيقها على الآخر ؛ لأنّهما على حدّ واحد بالنسبة إليها فيلزم التعارض بينهما فيتساقطان وتكون حجّيّتهما مستلزمة لسقوط حجّيّتهما فيختلّ الشرط الثالث.

وإن كانت الحجّيّة التخييريّة ثابتة على الجامع بين الخبرين وكان مأخوذا بنحو صرف الوجود ، فهذا لا يلزم منه السريان مع الجامع إلى الأفراد ؛ لأنّ الملحوظ هو

الطبيعة وهي تتحقّق بالفرد الأوّل وليس فيها نظر إلى الأفراد جميعا في مرتبة عرضيّة واحدة.

ولكن جعل الحجّيّة التخييريّة على هذا العنوان الجامع أي عنوان أحد الخبرين أو الجامع بين الخبرين فيه محذور آخر ، وهو أنّ هذا الجامع ليس مصداقا عرفا للخبر فلا يشمله دليل حجّيّة الخبر ؛ لأنّ دليل حجّيّة الخبر يشمل الخبر الذي له مدلول يحكي عن الكلام الصادر عن المعصوم ، وعنوان أحد الخبرين ليس خبرا حقيقة وليس له مدلول خاصّ به يحكي عنه ، وإنّما مدلوله أحد المدلولين في الخبرين ، والمفروض أنّه لا تعيّن لأحدهما على الآخر ، فيكون جعل الحجّيّة التخييريّة على الجامع لغوا ولا فائدة منه ، فيختلّ الشرطان الثاني والرابع.

وبهذا يظهر أنّ جعل الحجّيّة التخييريّة على عنوان واحد وهو الجامع غير معقول في نفسه ، سواء كان بنحو مطلق الوجود أم بنحو صرف الوجود.

وأمّا الثاني : فهو ممتنع أيضا ؛ لأنّ حجّيّة كلّ من المتعارضين إن كانت مشروطة بالالتزام به لزم عدم حجّيّتهما معا في حالة ترك الالتزام بشيء منهما ، وإن كانت مشروطة بترك الالتزام بالآخر لزمت حجّيّتهما معا في الحالة المذكورة.
وأمّا الثاني : وهو جعل حجّيّتين مشروطتين فهو غير معقول أيضا ؛ لأنّ الشرط إمّا أن يكون هو الالتزام به أو عدم الالتزام بالآخر ، وكلاهما ممتنعان :

أمّا إذا كانت الحجّيّة التخييريّة في كلّ منها مشروطة بالالتزام به فيلزم من ذلك أنّه إذا تركهما معا ألاّ يكون شيء منهما حجّة لعدم الالتزام به ، وهو خلف فرض الحجّيّة التخييريّة ؛ لأنّ لازمها حجّيّة أحدهما فيختلّ الشرط الثالث ؛ لأنّه يلزم من جعل الحجّيّة عليهما عدمها في هذه الحالة.

بل ويلزم اللغويّة من جعل الحجّيّة التخييريّة بهذا الشرط ؛ لأنّ الالتزام بالخبر بمعنى العمل به معناه إناطة الحجّيّة على العمل بالخبر ، ومع تحقّق العمل بالخبر يكون جعل الحجّيّة له لغوا وتحصيلا للحاصل ؛ لأنّ الغاية من جعل الحجّيّة هو التوصّل إلى العمل فيختلّ الشرط الثاني أيضا.

وأمّا إذا كانت الحجّيّة التخييريّة مشروطة بعدم الالتزام بالآخر أو بترك الالتزام

بالآخر فيلزم من ذلك أنّه إذا تركهما معا أن يكونا فعليّين لتحقّق الشرط في كلّ منهما ، فيلزم اجتماع المتعارضين المتنافيين وهو مستحيل.

وهذا يعني اختلال الشرط الأوّل للزوم اجتماع النقيضين أو الضدّين في هذه الحالة. وبهذا يظهر أنّ جعل الحجّيّة التخييريّة المشروطة مستحيل أيضا.

والنتيجة على ضوء ذلك استحالة جعل الحجّيّة التخييريّة ثبوتا لوجود محذور ثبوتي فيها.

والجواب : أنّ بالإمكان تصوير التخيير بالالتزام بحجّيّة كلّ منهما بشرط ترك الالتزام بالآخر ، مع افتراض وجوب طريقي للالتزام بأحدهما.

والجواب عن ذلك : أنّه يمكننا تصوير معقوليّة الحجّيّة التخييريّة بمعنى جعل حجّيّتين مشروطتين ، والشرط فيهما هو ترك الالتزام بالآخر ، ولكن مع افتراض كون وجوب الالتزام بأحدهما وجوبا طريقيّا أي حكما ظاهريّا من أجل إبراز الاهتمام المولوي لتنجيز أحد الخبرين.

وتوضيحه : أنّ المولى إذا أراد التوصّل إلى جعل الحجّيّة التخييريّة فيمكنه أن يجعل حكمين :

الأوّل : يبيّن فيه أنّ الالتزام بأحد الخبرين واجب ظاهرا ، وهذا يفترض وجود وجوب طريقي ظاهري يحمل روح الحكم الظاهري من إبراز الأهمّ من الملاكات الواقعيّة للمولى ، وهذا الوجوب الطريقي يبيّن أنّ الاهتمام المولوي متعلّق بثبوت أحد الخبرين بنحو لا يرضى المولى بتفويته ، وحينئذ يثبت على المكلّف وجوب الالتزام بأحد الخبرين.

الثاني : يبيّن فيه الشرط المطلوب تحقّقه في كلّ من الخبرين ليكون هو الحجّة دون الآخر ، وإلا فإنّ عدم بيان الشرط يؤدّي إلى التعارض في تطبيق ذلك الوجوب الطريقي على الخبرين ؛ لأنّ كلاّ منهما قابل لأن يكون هو الخبر الذي يهتمّ به المولى ولا يرضى بتفويته ، والشرط هنا هو ترك الالتزام بالآخر فإنّه إذا ترك أحدهما كان الآخر حجّة.

وأمّا إذا تركهما معا فلن يكونا معا فعليّين ؛ لأنّ الجعل الأوّل يبيّن أنّ أحدهما فقط هو الواجب الفعلي ، ولذلك يقع التعارض والتساقط بينهما في حالة تركهما بلحاظ

الفعليّة والحجّيّة ، مع أنّه لم يترك إلا فعليّة واحدة ولكنّها غير متعيّنة في أحدهما بالخصوص لتركه لهما معا.

فالصحيح إذا إمكان جعل الحجّيّة التخييريّة من دون محذور ثبوتي ؛ لأنّهما لن يكونا فعليّين معا ولن يقع التعارض بينهما ؛ لأنّ ترك أحدهما لا يتعارض مع الآخر الذي التزم به ؛ لأنّه ليس حجّة حال تركه.

وأمّا البحث الإثباتي فهناك روايات عديدة استدلّ بها على التخيير :
منها : رواية علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن 7 : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله 7 في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل ، وروى بعضهم لا تصلّهما إلا على الأرض ، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقّع 7 : « موسّع عليك بأيّة عملت » (1).
وفقرة الاستدلال منها قوله 7 : « موسّع عليك بأيّة عملت » ، الواضح في الدلالة على التخيير وإمكان العمل بكلّ من الحديثين المتعارضين.
وأمّا البحث الإثباتي فقد يقال بوجود روايات تدلّ على التخيير في الحجّيّة بين المتعارضين :

منها : رواية علي بن مهزيار حيث جاء فيها قوله 7 : « موسّع عليك بأيّة عملت » جوابا على سؤال السائل عن الاختلاف في الحكم للمسألة المطروحة ، وأنّ اختلافهم ناشئ من اختلاف الرواية في ذلك.

وتقريب الاستدلال بها : أنّ الفقرة المذكورة تدلّ على التوسعة على المكلّف في حال الاختلاف بين الروايات ، وأنّه يمكنه العمل بأيّة رواية أراد ، ممّا يعني الحجّيّة التخييريّة بشرط الالتزام به ، فتكون الرواية حجّة عليه إذا التزم وعمل بها دون الأخرى.

وهذا معناه أنّ المتعارضين لا يرفع اليد عن حجّيّتهما ولا يحكم بسقوطهما معا ، كما هو مقتضى القاعدة الأوّليّة ، بل يكون كلّ منهما حجّة على نحو التخيير بينه وبين الآخر مشروطا بالالتزام به.

__________________

(1) وسائل الشيعة 4 : 330 ، أبواب القبلة ، ب 15 ، ح 8.
ولكن نلاحظ على ذلك :
أوّلا : أنّ الظاهر منها إرادة التوسعة والتخيير الواقعي لا التخيير الظاهري بين الحجّيّتين ؛ لظهور كلّ من سؤال الراوي وجواب الإمام في ذلك.
الملاحظة الأولى : أنّ الرواية بصدد بيان التخيير الواقعي لا الظاهري ، والذي ينفع هو الثاني لا الأوّل.

وتوضيح ذلك : أنّ التخيير الواقعي معناه بيان الحكم الواقعي للقضيّة المسئول عنها ، فيكون الحكم الواقعي الثابت لها هو التخيير ، وهو بمعنى اختيار المكلّف للفعل أو الترك بحيث يكون كلّ منهما جائزا ، وهذا يتناسب مع كون الحكم في الواقع هو الإباحة أو الترخيص بالمعنى الأعمّ ؛ لأنّه في موارد الإباحة والترخيص والجواز بالمعنى الأعمّ يكون المكلّف مخيّرا بين الفعل والترك ، وإن كان الفعل أو الترك في بعض الموارد أرجح من الآخر إلا أنّه لا يتنافى مع التخيير واقعا.

بينما التخيير الظاهري معناه التخيير بين الحجّيّتين ، وذلك فيما إذا كان بصدد بيان ما هو الموقف الكلّي العامّ للفرضيّة ؛ كما إذا كان بصدد بيان حكم المتعارضين من الروايات بشكل عامّ ، فإنّ التخيير بينهما يعني التخيير في الحجّيّة وهي حكم ظاهري.

وعليه فالظاهر من هذه الرواية أنّ الإمام يبيّن الحكم الواقعي للواقعة الشخصيّة ، ويدلّ على ذلك السؤال المفروض من السائل فإنّه سؤال عن واقعة مشخّصة ، وجواب الإمام أيضا ؛ لأنّه يبيّن الحكم الواقعي ، وتوضيح ذلك :

أمّا ظهور السؤال فلأنّه مقتضى التنصيص من قبله على الحكم الذي تعارض فيه الخبران الظاهر في استعلامه عن الحكم الواقعي ، على أنّ قوله : ( فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك ) كالصريح في أنّ السؤال عن الحكم الواقعي للمسألة ، فيكون مقتضى التطابق بينه وبين الجواب كون النظر في كلام الإمام 7 إلى ذلك أيضا ؛ إذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقعة عن حكمها الواقعي إلى الحكم الظاهري العامّ.
ذكرنا أنّ السؤال والجواب ظاهران في بيان الحكم الواقعي ، وتفصيل ذلك :

أمّا بالنسبة للسؤال : فقد افترض السائل في سؤاله ( اختلاف الحكم في ركعتي الفجر بسبب الاختلاف في الرواية ) ، وهذا معناه أنّه بصدد السؤال عن حكم هذه

الواقعة التي وقع الاختلاف فيها بين أصحابه ، ممّا يعني أنّه يريد أن يستعلم عن الحكم الواقعي لهذه المسألة ، فيكون التخيير المستفاد من الجواب هو التخيير الواقعي.

مضافا إلى أنّ قول السائل : ( فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك ) سؤال عن الحكم الواقعي أيضا ؛ لأنّ الإمام 7 يعمل بالحكم الواقعي لهذه المسألة ؛ لأنّه معلوم لديه ، إذ لا معنى لفرض عدم اطّلاعه على الحكم الواقعي.

بل إنّ السائل يريد أن يحلّ المشكلة المختلف فيها ظاهرا ببيان الإمام لحكمها الواقعي الذي يحسم النزاع في المسألة ، ولا محصّل لأن يسأل عن الحكم الظاهري للواقعة مع فرض إمكان التوصّل إلى الحكم الواقعي بسؤال المعصوم عن ذلك ، ولو كان بصدد السؤال عن الحكم الظاهري لكان اللازم عليه فرض مسألة كلّيّة لا واقعة شخصيّة.

وعليه فمقتضى التطابق بين سؤال السائل عن الواقعة المشخّصة الظاهر في كونه بصدد استعلام الحكم الواقعي أن يكون جواب الإمام 7 ناظرا إلى بيان الحكم الواقعي أيضا.

ولا معنى لأن يقال بأنّ جواب الإمام ناظر إلى بيان الحكم الظاهري العامّ الشامل لهذه الواقعة ولغيرها ؛ لأنّه بعد أن صار السؤال مشخّصا ومحدّدا طبق هذه الواقعة ، فلا وجه لأن يصرف نظر الإمام من بيان الحكم الواقعي إلى بيان الحكم الظاهري ؛ لأنّ تشخيص السؤال وتحديده ضمن مسألة جزئيّة يوجب قصر النظر إلى الحكم الواقعي فقط.

وأمّا ظهور الجواب في التخيير الواقعي فباعتبار أنّه المناسب مع حال الإمام 7 العارف بالأحكام الواقعيّة والمتصدّي لبيانها فيما إذا كان السؤال عن واقعة معيّنة بالذات.
وأمّا بالنسبة للجواب : فإنّ تعبير الإمام 7 بجملة « موسّع عليك بأيّة عملت » ناظر إلى بيان الحكم الواقعي ؛ وذلك لما تقدّم من قرينة السؤال في كونه عن واقعة شخصيّة ؛ ولأنّ الإمام 7 بوصفه مشرّعا ومبيّنا للأحكام الواقعيّة للوقائع الجزئيّة فيكون ظاهر حاله أنّه في مقام بيان الحكم الواقعي ؛ إذ لا معنى لأن يبيّن الحكم الظاهري مع كونه قادرا على بيان حكمها الواقعي الذي يفترض بيانه من

قبله ، فإنّ السائل يتوقّع من الإمام 7 أن يبيّن له الحكم الواقعي ؛ لأنّ وظيفة الإمام الشرعيّة هي بيان أحكام الله عزّ وجلّ الواقعيّة.

والحاصل : أنّ مقتضى كون السؤال عن واقعة معيّنة شخصيّة أن يكون الحكم الذي يبيّنه الإمام هو الحكم الواقعي أيضا ؛ لأنّه موظّف شرعا ببيان الأحكام الواقعيّة على موضوعاتها الواقعيّة ، وليس بصدد بيان الحكم الظاهري للواقعة المشخّصة ؛ لأنّ بيان الحكم الظاهري يكون للموضوع الكلّي المفترض والمقدّر الوجود وليس للقضايا الجزئيّة.

وثانيا : لو تنزّلنا وافترضنا أنّ النظر إلى مرحلة الحكم الظاهري والحجّيّة فلا يمكن أن يستفاد من الرواية التخيير في حالات التعارض المستقر ؛ لأنّ موردها التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي بحمل النهي على الكراهة بقرينة الترخيص ، فقد يراد بالتخيير حينئذ التوسعة في مقام العمل بالأخذ بمفاد دليل الترخيص أو دليل النهي ؛ لعدم التنافي بينهما لكون النهي غير إلزامي ، لا جعل الحجّيّة التخييريّة بالمعنى المدّعى.
الملاحظة الثانية : أنّنا لو سلّمنا كون النظر في جواب الإمام 7 إلى الحكم الظاهري ، إلا أنّنا لا نستفيد من ذلك التخيير الظاهري بمعنى التخيير بين الحجيّتين في مقام التعارض والتنافي بينهما ، بل المستفاد التخيير في مقام العمل.

وتوضيحه : أنّ التخيير بين الحجّيّتين يعني التخيير الأصولي ؛ لأنّه يعني التخيير بين المنجّزيّة والمعذّريّة في مقام الحجّيّة ، فالمكلّف إمّا أن يختار الحجيّة الدالّة على التنجيز أو يختار الحجّيّة الدالّة على التعذير في مقام التعارض بينهما.

وأمّا التخيير في مقام العمل فهو يعني التخيير الفقهي ؛ لأنّ المكلّف لا بدّ أن يعمل على طبق أحدهما ، فيكون الإمام 7 بصدد بيان الوظيفة العمليّة وأنّها التخيير بين الحكمين ، فبأيّ الحكمين أخذ كان صوابا لثبوتهما معا واقعا.

والذي ينفعنا هو إثبات التخيير الأصولي الوارد في التعارض بين الحجّيّتين بمعنى عدم إمكان الجمع بينهما لمكان التنافي بينهما.

بينما المستفاد من هذه الرواية هو التخيير الفقهي في مقام العمل من أجل ثبوت

كلا الحكمين واقعا ، والدليل على ذلك : هو أنّ التعارض الذي افترضه السائل بين الروايتين أو الحكمين هو من نوع التعارض غير المستقرّ ، أي التعارض الذي يكون فيه جمع عرفي بين المدلولين ، فإنّ الرواية الدالّة على كون الركعتين لا يصلّيهما إلا على الأرض والرواية الدالّة على جواز إيقاعهما في المحمل يجمع بينهما بحمل النهي على غير الحرمة والإلزام بقرينة الرواية الثانية الدالّة على الترخيص ، فيكون المراد من النهي هو الإرشاد إلى رجحان الصلاة على الأرض من الصلاة على المحمل ، وهذا معناه ثبوت كلا النحوين من الصلاة واقعا ، فهو مخيّر بينهما إن شاء أخذ بمفاد الترخيص وصلّى في المحمل ، وإن شاء أخذ بمفاد النهي غير الإلزامي وصلّى على الأرض ، إذ لا تنافي بينهما ؛ لأنّ النهي غير الإلزامي يجتمع مع الترخيص كالكراهة أو التنزيه.

وعليه فيكون نظر الإمام 7 إلى بيان التخيير الفقهي في مقام العمل بكلا الحكمين لعدم التنافي بينهما ؛ لأنّه يجمع بينهما جمعا عرفيّا ، وهذا خارج عن محلّ الكلام الذي يدّعى فيه التخيير الأصولي بين الحجّيّتين في مقام التعارض والتنافي بينهما بحيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما.

وبهذا يظهر عدم تماميّة الاستدلال بالرواية على التخيير المدّعى.

ومنها : مكاتبة الحميري عن الحجّة 7 إذ جاء فيها : يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.
فكتب 7 في الجواب : « أنّ فيه حديثين ، أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير ، وأمّا الآخر فإنّه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا » (1).
وفقرة الاستدلال منها قوله 7 « وبأيّهما أخذت من جهة التسليم
__________________

(1) وسائل الشيعة 6 : 363 ، أبواب السجود ، ب 13 ، ح 8.
كان صوابا » ، والاستدلال بها لعلّه أوضح من الاستدلال بالرواية السابقة باعتبار كلمة « أخذت من جهة التسليم » التي قد يستشعر منها النظر إلى الحجّيّة والتعبّد بأحد الخبرين.
ومن الروايات التي استدلّ بها على التخيير في الحجّيّة بين المتعارضين مكاتبة الحميري للحجّة 7 حيث جاء فيها : « وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا » جوابا على اختلاف الفقهاء في مسألة التكبير بعد التشهّد الأوّل ، فإنّ الإمام 7 افترض أنّه توجد روايتان إحداهما تدلّ على لزوم التكبير بعمومها ، والأخرى تدلّ على عدم التكبير في مورد السؤال.

والاستدلال بهذه الفقرة على التخيير الأصولي أوضح من الرواية السابقة ؛ لأنّه جاء التعبير فيها بكلمة « أخذت » الظاهرة في الأخذ بإحدى الحجّيّتين ، أي أنّك إن أخذت بهذه الرواية أو بتلك من باب التسليم فالأخذ صحيح وحقّ وصواب.

وهذا معناه أنّ المتعارضين في الحجّيّة يجوز الأخذ بكلّ منهما من باب التسليم ، فتدلّ المكاتبة على التخيير بين المتعارضين ، وأنّ التخيير حكم ظاهري تعبّدي لا بدّ من التسليم به ، بخلاف الرواية السابقة فإنّه لم يرد التعبير فيها بكلمة « أخذت » ونحوها التي يستشعر منها الأخذ بالحجّيّة لا الأخذ بالحكم في مقام العمل فقط.

والصحيح أنّ الاستدلال بالرواية غير وجيه ؛ لأنّ السائل في هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين ، وإنّما سأل عن مسألة اختلف الفقهاء في حكمها الواقعي ، وإنّما يراد الاستدلال بها على التخيير باعتبار ما في جواب الإمام 7 من نقل حديثين متخالفين وترخيصه في التسليم بأيّهما شاء ، إلا أنّ هذا الجواب غير دالّ على التخيير المدّعى وذلك لعدّة أمور :
والصحيح عدم تماميّة الاستدلال بهذه المكاتبة على التخيير ، سواء كان الاستدلال بها من جهة سؤال السائل أم كان من جهة جواب الإمام 7.
أمّا سؤال السائل فعدم الاستدلال به واضح ؛ لأنّه لم يفرض في السؤال حديثين مختلفين ليكون الجواب عن التخيير بينهما في مقام الأخذ والحجّيّة ، وإنّما فرض في السؤال اختلاف الفقهاء في حكم هذه المسألة المعيّنة بالخصوص ، وهذا معناه أنّه ينتظر الجواب عن حكمها الواقعي لما تقدّم في الرواية السابقة من أنّ السؤال عن الواقعة

الشخصيّة معناه السؤال عن الحكم الواقعي لها ، ولذلك يكون جواب الإمام ناظرا إلى بيان الحكم الواقعي ، إلا أن يكون فيه ما يوجب صرفه عن بيان الحكم الواقعي إلى بيان الحكم الظاهري ، وهو غير موجود هنا.

وأمّا جواب الإمام 7 فقد يقال بأنّه يوجد فيه ما يوجب صرفه عن الحكم الواقعي إلى بيان الحكم الظاهري ؛ وذلك لأنّ الإمام لم يجب السائل عن تلك الواقعة المشخّصة ، وإنّما افترض صدور حديثين مختلفين منهم : ثمّ أمره بالأخذ بأيّهما شاء من باب التسليم ، فيكون جوابه منصّبا على افتراض حديثين متعارضين وكيفيّة علاجهما ، ممّا يعني أنّه بصدد بيان الحكم الظاهري ، وقد بيّن فيه أنّه يتخيّر بالأخذ بأيّهما شاء ؛ لأنّه قد رخّص له في ذلك.

إلا أنّ الصحيح عدم تماميّة ذلك للاستدلال على التخيير المدّعى ، وذلك لعدّة أمور :

الأوّل : ظهور كلام الإمام 7 في الرخصة الواقعيّة لا التخيير الظاهري بين الحجّتين كما تقدّم في الرواية السابقة.
الأمر الأوّل : الذي يوجب قصر نظر الإمام 7 إلى بيان الحكم الواقعي دون بيان الحكم الظاهري بمعنى التخيير بين الحجّتين ، هو ما تقدّم في الجواب عن الرواية السابقة ، حيث إنّ الإمام 7 موظّف ببيان الأحكام الواقعيّة لا الظاهريّة ، بمعنى أنّ المنتظر والمتوقّع منه بحكم كونه مبيّنا للشريعة وأحكام الله تعالى أن يكون بصدد بيان الحكم الواقعي ، خصوصا أنّ مورد السؤال هو الواقعة الجزئيّة الشخصيّة ، فإنّ مقتضى التطابق بين السؤال والجواب أن يكون الجواب مطابقا لما افترضه السائل من كون الاختلاف في حكم الواقعة بين الفقهاء ، فيكون جواب الإمام بيانا لحكم هذه الواقعة وأنّه الترخيص ، ولذلك يكون مخيّرا في مقام العمل الذي هو التخيير الفقهي لا الأصولي.

الثاني : أنّ جملة « وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى » تارة تفترض جزءا من الحديث الثاني ، وأخرى تفترض كلاما مستقلاّ يضيفه الإمام إلى الحديثين.
الأمر الثاني : أنّ فقرة « وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى » يوجد فيها احتمالان :

الأوّل : أن تكون مرتبطة بالحديث الثاني الذي ذكره الإمام 7 بحيث تكون جزءا من كلامهم : ، فحينئذ يكون التعارض بين الحديثين شاملا لهذه الفقرة أيضا.

الثاني : ألاّ تكون مرتبطة بالحديث الثاني وإنّما هي جملة مستقلّة منه 7 ، بمعنى أنّ الحديثين المتعارضين اللذين ينقلهما الإمام لا يدخل في المعارضة معهما هذا المقطع الذي أضافه كجملة مستقلّة.

وسوف تختلف النتيجة بلحاظ هذين الاحتمالين ، ولكنّها على كلا التقديرين لا تدلّ على المطلوب والمدّعى ، ولذلك نقول :

فإذا كانت جزءا من الحديث ـ ولو بقرينة أنّه مورد لسؤال الراوي الذي قال عنه الإمام : إنّ فيه حديثين ـ كان الحديثان متعارضين ، إلا أنّهما من التعارض غير المستقرّ الذي فيه جمع عرفي واضح ، لا باعتبار أخصّيّة الحديث الثاني فحسب ، بل باعتبار كونه ناظرا إلى مدلول الحديث الأوّل وحاكما عليه.
وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم أمر واضح عرفا ومقطوع به فقهيّا ، بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي فيه ، فيكون هذا بنفسه قرينة على أنّ المقصود من التخيير الترخيص الواقعي.
أمّا الاحتمال الأوّل : وهو كون الفقرة المذكورة جزءا من الحديث الثاني بدليل أنّها مورد سؤال الراوي ، فإنّ وقوعها في سؤال السائل يعتبر قرينة على أنّ الجواب لا بدّ أن يكون شاملا لها ، وحيث إنّ الإمام أجاب بأنّه توجد روايتان في هذه الواقعة ، فيكون بيانها داخلا في الرواية الثانية التي ذكرها الإمام ، وحينئذ يكون لدينا حديثان :

أحدها يدلّ على أنّه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير.

والآخر يدلّ على أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه تكبير ، وكذلك ليس عليه تكبير فيما إذا كان قيامه بعد التشهّد الأوّل.

وعلى هذا فيقع التعارض بين الحديثين ؛ لأنّ الأوّل يثبت وجوب التكبير والآخر ينفيه ، إلا أن هذا التعارض ليس مستقرّا لإمكان الجمع العرفي بين الحديثين ، وذلك بأحد وجهين :

الأوّل : أنّ الحديث الأوّل يشمل المورد بإطلاقه ؛ لأنّه قال فيه : « إذا انتقل من حالة

إلى حالة » وهذه الفرضيّة شاملة بإطلاقها لما إذا انتقل من التشهّد إلى القيام فيثبت الحكم بالإطلاق ، بينما الحديث الثاني يشمل المورد بالتنصيص ؛ لأنّه ينصّ على أنّه : « إذا انتقل من التشهّد إلى القيام فلا يجب عليه التكبير ».
ومن الواضح أنّ التعارض بين المطلق والمقيّد ليس من التعارض المستقرّ ؛ لأنّ المقيّد يعتبر قرينة نوعيّة على تفسير المراد الجدّي والنهائي من المطلق ، فيقدّم الخاصّ أو المقيّد من باب القرينيّة النوعيّة المفسّرة ؛ لأنّه إذا لم يتقدّم لزم من تقدّم المطلق عليه إلغاؤه رأسا ، بينما لو تقدّم المقيّد على المطلق لم يلزم من رفع اليد عن حكم المطلق رأسا وإنّما يلزم منه رفع اليد عن إطلاقه لهذه الحالة فقط ، مع بقائه على إطلاقه لسائر الحالات ، فبنكتة الأخصّيّة يحكم بتقدّم الحديث الثاني على الأوّل ويجمع بينهما جمعا عرفيّا.

والثاني : أنّ الحديث الثاني يعتبر حاكما على الحديث الأوّل ؛ وذلك لكونه ناظرا إليه ورافعا لموضوعه عن المورد المذكور في السؤال الثاني ، ووجه النظر وملاكه هنا هو نفي الحكم الموجود في الحديث الأوّل عن هذا المورد ، وعليه فيقدّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم للقرينيّة الشخصيّة ؛ لأنّ المتكلّم هو الذي أعدّ الكلام الثاني ليكون مفسّرا للمراد الجدّي من كلامه الأوّل.

على هذا نقول : إنّ الجمع العرفي بين الحديثين سواء كانت بنكتة الأخصّيّة أم بنكتة الحكومة ، يخرج المورد من كونه من التعارض المستقرّ ؛ لأنّ العرف والبناء العقلائي لا يرى التعارض بين الحديثين اللذين فيهما جمع عرفي ، وكذلك العرف الفقهي فإنّ الفقهاء يأخذون بالجمع العرفي ويحلون به التعارض بين الدليلين.

ومع انحلال التعارض لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي ، بمعنى أنّ الحكم الشرعي والواقعي لهذا المورد مطابق لما حكم به العقلاء من الجمع العرفي ؛ لأنّ الشارع يسير على أساليب المحاورات العرفيّة وليس له طريقة مغايرة للعقلاء في مقام البيان والتفهيم ، ولذلك يكون الإمام 7 بصدد بيان الحكم الواقعي للقضيّة المسئول عنها بنقله للحديثين اللذين فيهما جمع عرفي ؛ لأنّه يكون بصدد بيان أنّ حكم الشارع الواقعي هو نفسه ما حكم به العرف من الجمع العرفي بين الدليلين ، ومن غير المعقول أن يكون مراده أنّ الحكم الشرعي للواقعة المذكورة هو شيء آخر غير الجمع العرفي ؛ لأنّه يكون قد أراد شيئا لم يبينه ،

بل يكون قد بيّن شيئا ليس هو مراده الجدّي ، وهذا منفيّ بالإطلاق ومقدّمات الحكمة الدالّة على أنّه في مقام البيان والتفهيم وليس في مقام الإجمال والإهمال ونحو ذلك.

والحاصل : أنّ الجمع العرفي سواء بالأخصّيّة أم بالحكومة يعتبر قرينة على كون الإمام بصدد بيان الحكم الواقعي للقضيّة المطروحة للسؤال ؛ لأنّه يمكنه الاعتماد في بيانه على الجمع العرفي الثابت لدى العقلاء والثابت أيضا لدى المتشرّعة والفقهاء ، وليس بصدد بيان التخيير الظاهري بين الحجّيّتين ؛ لأنّ هذا يعتبر شيئا جديدا غير مبيّن في كلامه ، إذ جملة : « وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا » معناها أنّه يجوز له الأخذ بأحد الحكمين ؛ لأنّه لمّا جاز له ترك التكبير فهذا معناه أنّه مرخّص في تركه ، ممّا يعني أنّه يجوز له تركه ويجوز له فعله أيضا ؛ لأنّ التخيير الواقعي بينهما ممكن ، وليس بصدد بيان التخيير في الحجّيّة ؛ لأنّه فرع استقرار التعارض واستحكامه بين الدليلين وهذا منتف في المقام على هذا الاحتمال.

وإذا كانت جملة مستقلّة وكان الحديث الثاني متكفّلا لحكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية وأنّه ليس على المصلّي تكبير فيه ، فلا تعارض بين الحديثين في مورد سؤال الراوي وهو الانتقال من التشهّد إلى القيام ، فيكون هذا بنفسه قرينة على أنّ المراد هو الترخيص الواقعي.
وأمّا الاحتمال الثاني : وهو ما إذا كانت الفقرة المذكورة جملة مستقلّة من الإمام الحجّة 7 عن الحديثين المختلفين اللذين نقلهما عن آبائه : ، فهذا معناه أنّه لدينا حديثان :

أحدهما يثبت التكبير حين الانتقال من حالة إلى أخرى ، وهذا شامل بإطلاقه لمورد السؤال.

والآخر ينفي التكبير إذا رفع الرأس من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام ، فإنّه لا يجب عليه التكبير بعد القيام.

وهذان الحديثان ليسا متعارضين بالنسبة لمورد السؤال وهو ( حكم القيام بعد التشهد ) ؛ لأنّ الرواية الأولى تشمله بإطلاقها بينما الرواية الثانية تتحدّث عن مطلب آخر غير مورد السؤال. نعم بالنسبة لموردها يجمع بينها وبين الرواية الأولى

للأخصّيّة أو للحكومة ، وأمّا بالنسبة لمورد السؤال فهي لم تتعرّض له لا سلبا ولا إيجابا.

وحينئذ يكون نقل الحديثين اللذين لا تعارض بينهما بالنسبة لمورد السؤال قرينة على أنّ المراد من قوله فيما بعد : « وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا » هو الترخيص الواقعي ، بمعنى أنّ المكلّف مخيّر في حال القيام من التشهّد في أن يكبّر عملا بإطلاق الرواية الأولى أو أن يترك التكبير قياسا للمورد على الرواية الثانية ؛ لأنّ مناسبات الحكم والموضوع في الرواية الثانية تشمل مورد السؤال حيث إنّهما يشتركان في سبق التكبير على القيام حين جلوسه للتشهّد أو لجلسة الاستراحة.

ولذلك يكون عدم التعارض بين الروايتين قرينة على عدم إرادة التخيير في الحجّيّة ؛ لأنّه فرع التعارض المستقرّ ، وفي مقامنا لا يوجد تعارض أصلا ولو بنحو غير مستقرّ ؛ لعدم دخول الفقرة الواردة في السؤال في الرواية الثانية ، ولو كان مشمولا لمدلول الرواية من باب تحكيم مناسبات الحكم والموضوع فيتمّ الجمع العرفي المتقدّم ، وبه يخرج عن بيان التخيير الظاهري ؛ لأنّه يكون ظاهرا في بيان الحكم الواقعي وهو الترخيص كما تقدّم في الاحتمال الأوّل.

الثالث : أنّه لو تمّت دلالة الرواية على التخيير الظاهري في الحجّيّة ، فموردها الحديثان القطعيّان اللذان نقلهما الإمام بنفسه ، كما يناسبه التعبير عنهما بـ ( الحديثين ) الظاهر في كونهما سنّة ثابتة عن آبائه المعصومين ، فلا يمكن التعدّي منه إلى التعارض بين خبرين ظنّيّين سندا ؛ لاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعيّين موجبا لجعل الحجّيّة التخييريّة في موردهما خاصّة.
الأمر الثالث : لو سلّمنا دلالة المكاتبة على التخيير في الحجّيّة الذي هو حكم ظاهري ، فمع ذلك فهي لا تشمل مقامنا ؛ لأنّ مورد البحث إنّما هو الدليلان الظنّيّان من جهة السند ، حيث تقدّم في بداية الحديث عن حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصّة أنّ روايات العلاج تتعلّق بالقسم الثاني من أنواع التعارض ، وهو التعارض بين الدليلين الظنّيّين سندا.

وعليه فنقول : إنّ المكاتبة ناظرة إلى التخيير في الحجّيّة بالنسبة إلى الدليلين القطعيّين من جهة السند ، والدليل على ذلك هو أنّ الإمام نقل الروايتين بنفسه وعبّر عنهما ب

( الحديثين ) ، فإنّ نقله لهما وكذلك تعبيره عنهما بهذه الصفة يدلّ على ثبوتهما في السنّة القطعيّة الصادرة عن آبائه :.
وهذا يعني أنّ التخيير في الحجّيّة المستفاد من قوله أخيرا : « فبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا » ناظر إلى أنّ الدليلين القطعيّين من جهة الصدور والسند يتخيّر المكلّف في الأخذ بأيّهما شاء لكونهما صادرين عنهم : ، وبأيّهما أخذ كان صوابا أي أنّه مصيب لهذه السنّة حتما.

وهذا لا ينطبق على الدليلين الظنّيّين سندا ؛ لاحتمال كذبهما أو كذب أحدهما فلا يكون الأخذ بأيّهما شاء صوابا ، بل يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ أيضا.

إذا الظاهر من المكاتبة هو الاختصاص بالدليلين القطعيّين ؛ وذلك لوجود ميزة فيهما وهي صدورهما جزما من المعصوم ، فلعلّ الشارع يرى أنّ ذلك مرجّحا للتخيير بينهما ، بخلاف الظنّيّين سندا فإنّ احتمال الكذب فيهما أو في أحدهما على الأقلّ ينتفي فيه المرجّح المذكور ، ولذلك يحكم بتساقطهما وعدم جواز العمل أو الأخذ بهما أو أحدهما.

ومنها : مرسلة الحسن بن الجهم عن الرضا 7 في حديث قال : قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيّهما الحقّ ، فقال : « إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت » (1).
وهذه أوضح الروايات في الدلالة على التخيير في الحجّيّة بالنحو المدّعى ، إلا أنّها ساقطة سندا بالإرسال.
وقد تقدّمت بعض الروايات المستدلّ بها على التخيير في الحلقة السابقة (2) مع مناقشة دلالتها.
ومن الروايات التي استدلّ بها على التخيير في الحجّيّة بين الدليلين الظنّيّين المتعارضين رواية ابن الجهم عن الرضا 7 حيث جاء فيها : « إذا لم تعلم

__________________

(1) الاحتجاج 2 : 264 ، الحديث 233 ، وسائل الشيعة 27 : 122 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 40.
(2) في بحث التعارض ، تحت عنوان : الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصّة.
فموسّع عليك بأيّهما أخذت » جوابا عن سؤال السائل المفروض فيه التعارض بين حديثين يرويهما الثقة.

والاستدلال بهذه الرواية على المدّعى تامّ من جهة الدلالة ؛ وذلك لأنّ سؤال السائل نصّ صريح في افتراض الدليلين الظنّيّين المتعارضين ، فهو يسأل عن التكليف تجاه الروايتين بلحاظ الحجّيّة ؛ لأنّ كلاّ من الحديثين واجد لشرائط الحجّيّة في نفسه لو لا المعارضة ، وجواب الإمام بمقتضى التطابق بين السؤال والجواب ظاهر في كونه بصدد بيان الحكم الظاهري أي التخيير في الحجّيّة.

وبتعبير آخر : إنّ الواقعة المفروضة هنا ليست واقعة شخصيّة جزئيّة ؛ لأنّها ليست سؤالا عن حكم مسألة شخصيّة معيّنة ، وإنّما السؤال فيها عن حكم افتراضي كلّي وهو الخبران المتعارضان اللذان يرويهما الثقة ، فلذلك لا يرد الإشكال الوارد على الرواية الأولى بلحاظ سؤال السائل.

وجواب الإمام بمقتضى التطابق بينه وبين السؤال يكون ظاهرا في بيان الحكم الظاهري وهو التوسعة والترخيص أي التخيير في الحجّيّة ، ولذلك لا يرد الإشكال الثاني أيضا.

وأمّا الإشكال الثالث فلا يسجّل أيضا ؛ لأنّ المفروض هنا كون الدليلين ظنّيّين لا قطعيّين ؛ لأنّ الراوي للحديثين المختلفين هو الثقة.

فالرواية تامّة الدلالة على المدّعى ، إلا أنّها قاصرة من جهة السند فإنّها مرسلة فلا يمكن التعويل عليها.

ثمّ إنّه توجد روايات أخرى تقدّم الحديث عنها في الحلقة الثانية مع مناقشة دلالتها على المدّعى.

من قبيل : رواية سماعة (1) حيث جاء فيها : « فهو في سعة حتّى يلقاه » جوابا على افتراض السائل الاختلاف في نقل الروايات من الثقة فإنّ أحدهما يأمره والآخر ينهاه.

فقد يستدلّ بها على المطلوب بالفقرة المذكورة ؛ لأنّ التوسعة معناها الترخيص الظاهري أي التخيير في الحجّيّة.

ولكن يناقش فيها بأنّ المراد أنّه في سعة حتّى يلقى من يخبره بالحكم الواقعي ، فلا

__________________

(1) وسائل الشيعة 27 : 108 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 5.
يجب عليه الأخذ بشيء من الحديثين المختلفين ، بل ينتظر حتّى يلقى من يخبره بالحكم الواقعي ، فيبقى على العمل الذي كان يعمله قبل مجيء هذين الخبرين المختلفين إلى أن يعلم بالحقّ فيما بعد.

وتوجد روايات أخرى لم يذكرها السيّد الشهيد لا هنا ولا في الحلقة السابقة ليست تامّة ، إما من جهة السند وإمّا من جهة الدلالة.

وبهذا ينتهي الكلام عن روايات التخيير وقد ظهر عدم نهوضها لإثباته.

* * *

روايات الترجيح

روايات الترجيح

المجموعة الثانية : ما استدلّ به من الروايات على ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى لمرجّح يعود إلى صفات الراوي كالأوثقيّة ، أو صفات الرواية كالشهرة ، أو صفات المضمون كالمطابقة للكتاب الكريم أو المخالفة للعامّة ، وهي روايات عديدة :
المجموعة الثانية : روايات الترجيح :

وهي الروايات التي استدلّ بها على ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر لوجود مرجّح فيه ، والمرجّح على أنواع ثلاثة :

الأوّل : أن يكون الترجيح راجعا إلى صفات الراوي ، كالأعدليّة والأوثقيّة والأورعيّة والأفقهيّة.

الثاني : أن يكون الترجيح مرتبطا بصفات الرواية كالشهرة والمجمع عليه بين الأصحاب.

الثالث : أن يكون الترجيح متعلّقا بصفات المضمون الذي تحكي عنه الرواية كمطابقته للكتاب الكريم أو مخالفته للعامّة.

فإنّ هذه المرجّحات توجب تقديم أحد الخبرين الظنّيّين على الآخر ، وبذلك تخرجه عن مقتضى القاعدة الأوّليّة التي هي التساقط ، وسوف نتناول بعض الروايات الدالّة على الترجيح :

فمنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي دلّت على الترجيح أوّلا بموافقة الكتاب وثانيا بمخالفة العامّة ، وقد تقدّمت الرواية مع الحديث عنها في الحلقة السابقة (1) ، واتّضح من خلال ذلك أنّها تامّة في دلالتها على المرجّحين المذكورين.
__________________

(1) في بحث التعارض ، تحت عنوان : الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصّة.
الرواية الأولى : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله 7 الموجودة في كتاب الراوندي حيث جاء فيها : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه ، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه » (1).
وهذه الرواية تدلّ على ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر بموافقته للكتاب أوّلا ثمّ وفي طول ذلك بمخالفته لأخبار العامّة ، فهناك طولية بين المرجّحين ؛ لأنّه لا يصار إلى الثاني إلا بعد كونهما معا موافقين للكتاب أو مخالفين له أو ليسا موجودين فيه أصلا لا بنحو الموافقة ولا بنحو المخالفة ، فإنّه حينئذ يؤخذ بما خالف أخبار العامّة.

وقد تقدّم سابقا أنّ المخالفة للكتاب تعني التعارض بنحو التباين الكلّي أو العموم من وجه ولا تشمل موارد الجمع العرفي.

وتقدّم أنّ الموافقة للكتاب بمعنى عدم المخالفة لا بمعنى وجود مضمونه في الكتاب.

وأمّا المخالفة للعامّة فلأنّ الخبر الموافق لهم يحتمل فيه قويّا كونه صادرا على نحو التقيّة دون الخبر المخالف لهم ، ولذلك ففي مقام التعارض بينهما يرجّح المخالف لهذا الاحتمال (2).
وأمّا السند فهو تامّ ؛ لأنّ صاحب ( الوسائل ) قد ذكرها عن الراوندي ممّا يعني وجود طريق له إليه كما صرّح به في الخاتمة : ( ونروي باقي الكتب بالطرق السابقة ) وقوله : ( نروي كتاب ( الخرائج والجرائح ) وكتاب ( قصص الأنبياء ) لسعيد بن هبة الله الراوندي بالإسناد السابق ).
وعليه فالرواية تامّة سندا ودلالة.

ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله 7 عن
__________________

(1) وسائل الشيعة 27 : 118 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 29.
(2) ولا يبعد شمول المخالفة للعامّة للأخبار والفتاوى معا لا الأخبار فقط ، للإطلاق في بعض الروايات كما في تعبيره : خذوا بما خالف القوم ، أو ما يشبه أقوالهم ، فالدلالة تامة على المدعى.
رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحلّ ذلك؟ قال 7 : « من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ... » ، قلت : فكيف يصنعان؟ قال : « ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخفّ وعلينا ردّ ... » ، قلت : فإن كان كلّ واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر ».
قال : فقلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل واحد منها على صاحبه؟ قال : فقال : « ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنّما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله ».
قال الراوي : قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟
قال : « ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة ... ».
إلى أن قال الراوي : قلت : فإن وافق حكّامهم ـ أي العامّة ـ الخبرين جميعا؟
قال : « إذا كان ذلك فأرجئه حتّى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » (1).
وهذه الرواية تشتمل على المرجّحين السابقين غير أنّها تذكر قبل ذلك ترجيحين آخرين ، أحدهما الترجيح بصفات الراوي ، والآخر الترجيح بالشهرة.
فإن تمّت دلالتها على ذلك كانت مقيّدة لإطلاق الرواية السابقة ودالّة على أنّ الانتهاء إلى المرجّحين السابقين متوقّف على عدم وجود هذين الترجيحين.
__________________

(1) من لا يحضره الفقيه 3 : 8 ـ 11 / 3233. تهذيب الأحكام 6 : 301 ـ 303 / 845.
الرواية الثانية : مقبولة عمر بن حنظلة عن الصادق 7 ، وقد ذكرها في أصول ( الكافي ) (1).
وتقريب الاستدلال بالرواية على المرجّحين السابقين أي موافقة الكتاب ومخالفة العامّة لقوله 7 : « فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة ، وخالف العامّة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة » ، ولكنّها تذكر هذين المرجّحين في عرض واحد بمعنى أنّه لا بدّ من الموافقة للكتاب والمخالفة للعامّة معا كمرجّح لا أحدهما فقط كما هو الظاهر من العطف بـ ( الواو ).
وكذلك فإنّها قد ذكرت مرجّحين سابقين على هذين هما الترجيح بالصفات للراوي والترجيح بالصفات للرواية ، حيث قال 7 : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ... ».
ثمّ قال ردّا على افتراض تساويهما في ذلك بالترجيح بصفات الرواية حيث قال : « ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ».
وعليه فإن تمّت دلالة الرواية فيحكم بالترجيح أوّلا بصفات الراوي ثمّ بصفات الرواية ، ثمّ بالموافقة للكتاب والمخالفة للعامّة على نحو الطوليّة ، وهذا يعني أنّ هذه الرواية تعتبر مقيّدة للرواية السابقة التي أطلقت الترجيح بالموافقة للكتاب والمخالفة للعامّة من دون تفصيل أو ذكر للمرجّحين الآخرين.

وأمّا إذا لم تتمّ دلالة الرواية على المرجّحين الآخرين فلا تنافي ولا تعارض بين الروايتين ولو بنحو غير مستقرّ أصلا.

وسوف يظهر أنّ الصحيح عدم تماميّة دلالتها على المرجّحين الآخرين معا ، وإنّما هي ناظرة إلى خصوص الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة بالإضافة إلى الشهرة أيضا في رتبة سابقة.

وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين ـ بالصفات وبالشهرة ـ من المقبولة بوجوه :
__________________

(1) الكافي 1 : 67 ـ 68 / 10 ، باب اختلاف التحديث.
هذا وقد يعترض على استفادة المرجّحين الآخرين أي الترجيح بالصفات أو الترجيح بالشهرة بوجوه عديدة ، مع التسليم بدلالتها على المرجّحين المذكورين في محلّ الكلام أي الموافقة للكتاب والمخالفة للعامّة.

وهنا يذكر السيّد الشهيد وجهين للاعتراض ، هما :

الأوّل : أنّ المقبولة مختصّة موردا بعصر الحضور والتمكّن من لقاء الإمام 7 بقرينة قوله فيها : « أرجئه حتّى تلقى إمامك » ، فلا تدلّ على ثبوت الترجيحين في عصر الغيبة.

الاعتراض الأوّل : أنّ المقبولة مختصّة بعصر الحضور والتمكّن من لقاء الإمام 7 فلا تشمل عصر الغيبة الذي هو محلّ الكلام والابتلاء فعلا بالمتعارضين ، والدليل على هذه الاختصاص ما جاء في ذيل الرواية حيث قال : « أرجئه حتّى تلقى إمامك » فإنّ لقاء الإمام 7 لا يكون إلا في زمان الحضور والتمكّن من لقائه.

وعليه ، فالمرجّحان أي الصفات والشهرة مختصّان بزمان الحضور فقط.

ونلاحظ على هذا الوجه : أنّ اختصاص الفقرة الأخيرة التي تأمر بالإرجاء بعصر الحضور لا يوجب تقييد الإطلاق في الفقرات السابقة ، خصوصا مع ملاحظة أنّ التمكّن من لقاء الإمام ليس من الخصوصيّات التي يحتمل العرف دخلها في مرجّحيّة الصفات ، إذ لا يختلف حال الأوثقيّة في كاشفيّتها وتأكيد موردها بين عصري الحضور والغيبة ، وكذلك الأمر في الشهرة.
والجواب : أنّ اختصاص الفقرة الأخيرة بزمان الحضور ؛ لأنّ الإرجاء إلى حين لقاء الإمام 7 ظاهر في ذلك لا يوجب تقييد إطلاق الرواية بالنسبة إلى المرجّحات المذكورة قبلها.

والدليل على ذلك : أنّ الإمام بصدد بيان حكم كلّي وعامّ ؛ لأنّه لمّا جعل الحاكم للنظر في القضايا المختلف فيها فهو ناظر إلى جعل حكم كلّي على الموضوع الكلّي ، وهو أنّه كلّما حصل اختلاف بين الشيعة في قضيّة من القضايا فيجب عليهم الرجوع إلى الحاكم الذي نصّبه الإمام 7 بالتنصيب العامّ لحلّ هذا الاختلاف ، وهذا الجعل الكلّي لا يختلف حاله بين عصري الحضور والغيبة ؛ لأنّه متى ما تحقّق موضوعه صار فعليّا.

مضافا إلى أنّ الخصوصيّات المذكورة للترجيح من صفات الراوي أو الشهرة أو موافقة الكتاب ومخالفة العامّة لا يحتمل العرف دخل حضور الإمام فيها ؛ لأنّ كاشفيّتها وطريقيّتها لا يختلف حالها بين حضور الإمام 7 وغيبته ، إذ ما الفرق بين كاشفيّة الأوثقيّة والأعدليّة ونحوهما في الراوي بين وجود الإمام وغيبته؟
وهكذا الحال بالنسبة للشهرة فإنّ كون إحدى الروايتين مشهورة دون الأخرى لا مدخليّة لحضور الإمام وغيبته في تحقّقها وعدمه.

وبهذا يظهر أنّ هذا الاعتراض غير وجيه ولا يمكن تسجيله على المقبولة.

وينبغي التنبيه على أنّ الاعتراضين المذكورين هنا راجعان إلى صفات الراوي وإلى الشهرة ، وأمّا موافقة الكتاب ومخالفة العامّة فقد فرغ عن تماميّتهما على أساس الرواية السابقة التامّة دلالة وسندا عليهما.

الثاني : أنّ الترجيح بالصفات وبالشهرة في المقبولة ترجيح لأحد الحكمين على الآخر لا لإحدى الروايتين على الأخرى في مقام التعارض.
الاعتراض الثاني : أنّ الترجيح بالصفات وبالشهرة راجعان إلى الحكم أو الحاكم ، وليسا متعلّقين بالراوي أو بالرواية ، ويدلّ على ذلك أنّ الإمام 7 قد افترض الترجيح بالصفات في سياق إبراء الحكم من الرجلين اللذين تمّ الرجوع إليهما حيث قال : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر » فإنّ هذه العبارة نصّ في كون الترجيح بالصفات متعلّقا بالحكم أو بالحاكم الذي حكم بالحكم.

وهكذا الحال بالنسبة إلى الشهرة فإنّ الترجيح بها ورد في سياق كون الحاكمين متعادلين في الصفات فقال : « ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ... » فإنّ الترجيح بالشهرة ناظر إلى سند الحكم الذي اعتمدا عليه.

وهكذا يظهر أنّ المرجّحين المذكورين راجعان إلى الحكم والحاكم ، ولا ارتباط لهما بالراوي والرواية مجرّدين عن وصف الحكم والحاكم ، وهذا خارج عن محلّ البحث ؛ لأنّه يختصّ بباب القضاء وفصل الخصومة بين الناس ، ولا يشمل موارد التعارض بين الروايتين سواء كانتا في مقام القضاء أم في غيره من الأمور والقضايا.

وهذا الاعتراض وجيه بالنسبة إلى الترجيح بالصفات ، وليس صحيحا بالنسبة إلى غيره ممّا ورد في المقبولة كالترجيح بالشهرة.
والجواب : أنّ الاعتراض المذكور وارد على الترجيح بالصفات ، وليس واردا على الترجيح بالشهرة ، فهنا مطلبان :

أمّا وجاهته بالنسبة إلى الترجيح بالصفات فلأنّنا نلاحظ إضافة الصفات في المقبولة إلى الحاكمين ، حيث قال 7 : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما [ وأصدقهما ] في الحديث وأورعهما ».
المطلب الأوّل : في بيان وجاهة الاعتراض بالنسبة إلى الصفات.

ويدلّ عليه أوّلا : أنّ الإمام 7 قد أخذ إضافة الصفات إلى الحكم أو الحاكم ؛ وذلك لأنّ الضمائر في قوله 7 : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما » راجعة إلى الحكم أو الحاكم ، فإنّ المراد من ( أعدلهما ) مثلا أي أعدل الحاكمين في حكمهما.

وهذا معناه أنّ الصفات ناظرة إلى الحكم والحاكم سواء كانا راويين أم لا ، فلا يمكن التعدّي منهما إلى التعارض في الرواية لترجيح أعدل الراويين ونحو ذلك ؛ لأنّه خارج عن مورد النصّ فيحتاج إلى دليل خاصّ وهو غير موجود في المقام.

هذا مضافا إلى أنّ الإمام قد طبّق الترجيح بالصفات على أوّل سلسلة السندين المتعارضين ـ وهما الحاكمان ـ من دون أن يفرض أنّهما راويان مباشران للحديث ، بينما لو كان الترجيح بهما ترجيحا لإحدى الروايتين على الأخرى كان ينبغي تطبيقه على مجموع سلسلة الرواة أو على الراوي المباشر.

والدليل الثاني على وجاهة الإيراد بالنسبة للصفات هو أنّ الإمام 7 قد طبّق الترجيح بالصفات على أوّل سلسلة السندين المتعارضين ، لا على تمام سلسلة السند أو على الحلقة المباشرة للرواية عن الإمام 7 ، فإنّ تطبيقه على أوّل سلسلة السندين يتناسب مع كون الصفات راجعة إلى الحكم والحاكم لا إلى الرواية والراوي ؛ وذلك لأنّ أوّل سلسلة السند من ناحيتنا هما الحاكمان ؛ لأنّهما المباشران لرواية الحديث عن الإمام بالواسطة أو الوسائط المتعدّدة ، فإنّنا حتّى لو سلّمنا كون الحاكمين راويين أيضا عن الإمام لقوله : « ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا »

ولكنّهما الراويان الموجودان في أوّل سلسلة السندين ، وهناك وسائط أخرى بينهما وبين الإمام 7.
وحينئذ يكون تطبيق الإمام للترجيح بالصفات عليهما فقط دون غيرهما من الرواة كلاّ أو بعضا دليلا على أنّ الصفات راجعة إليهما بوصفهما حاكمين لا راويين ؛ لأنّه لو كان الترجيح بالصفات لهما بوصفهما راويين لم يكن هناك فرق بينهما وبين غيرهما من الرواة الواقعين في سلسلة السند ، فاختصاص الصفات بهما دون غيرهما ترجيح بلا مرجّح ، بل هو مخالف لمقتضى الصناعة ولمّا ذهب إليه المشهور أيضا.

وبهذا يظهر أنّ تطبيق الإمام للترجيح بالصفات يتناسب مع كون الراويين حاكمين لا مجرّد راويين فقط ، وهذا خارج عن محلّ الكلام لأنّه يجعله مختصّا في باب الحكومة والقضاء وفصل المنازعات.

وأمّا النكتة لما ذكرناه من كون تطبيق الإمام للترجيح بالصفات على الراويين في أو سلسلة السند يعني الترجيح بما هما حاكمان بينما الترجيح بالصفات لو كان لهما بوصفهما راويين فقط للزم أن يشمل تمام سلسلة السند أو الحلقة الأخيرة منها فقط على الأقلّ ، فهذا نوضّحه ضمن البيان التالي :

كما هو عمل المشهور ومقتضى الصناعة أيضا ؛ لأنّ الراويين المباشرين إذا كان أحدهما أعدل وثبت الترجيح بالصفات فهذا يعني أنّ رواية المفضول عدالة منهما إنّما تكون حجّة في حالة عدم معارضتها برواية الأعدل.
وعليه فالناقل لرواية الراوي والمباشر الأعدل يكون مخبرا عن اختلال شرط الحجّيّة لرواية الراوي المباشر المفضول التي ينقلها الناقل الآخر ، وبهذا يكون حاكما على نقل الناقل الآخر إذ يخرج منقوله عن كونه موضوعا للحجّيّة ، وهكذا نعرف أنّ تطبيق الإمام للترجيح بالصفات على الحاكمين اللذين يمثّلان أوّل سلسلة السند لا ينسجم إلا مع افتراض كون الترجيح لأحد الحاكمين بلحاظ صفات الحاكم.
وأمّا الوجه في كون تطبيق الإمام 7 للترجيح بالصفات على أوّل سلسلة السندين من ناحيتنا يعني الترجيح بلحاظ الحكم أو الحاكم دون الراوي بما هو راو فقط ، أو للرواية بما هي كذلك من دون كونها حكما ، فهنا أمران :

أحدهما : أنّ عمل المشهور في الترجيح بالصفات هو ملاحظة الحلقة الأولى من السند الناقلة لقول الإمام 7 مباشرة أي أوّل السند من ناحية قول المعصوم 7 لا من ناحيتنا.

والآخر : أنّ مقتضى الصناعة ـ أي القواعد الأصوليّة ـ وهي دليل حجّيّة السند حينما يراد تطبيقه على خبر الثقة فهو إنّما يطبّق على خبر الثقة الناقل لقول المعصوم ؛ لأنّه هو الذي يكون لنقله وإخباره أثر عملي ، وهو التعبّد والأخذ بما ينقله من كلام المعصوم دون غيره من الرواة بالواسطة فإنّهم لا ينقلون قول المعصوم مباشرة ، وإنّما ينقلون قوله مع الواسطة ، فموضوع إخباراتهم إنّما هو الإخبار المتقدّم بينما موضوع إخبار الثقة الأوّل الناقل لقول المعصوم هو كلام الإمام 7.
وعلى هذا فيكون موضوع دليل الحجّيّة للسند متحقّقا بالإخبار المباشر ؛ لأنّ التعارض بين الخبرين بلحاظ دليل حجّيّة السند إنّما هو من خلال نقل الراويين المباشرين لروايتين متعارضتين ، دون غيرهما من الرواة الواقعين في سلسلة السند ، فإنّهم لا ينقلون الروايتين المتعارضتين وإنّما ينقلونهما بالواسطة.

والحاصل : أنّ الإخبار الأوّل المباشر أو هو وغيره هو موضوع دليل حجّيّة التعبّد بالسند ، فلو كان الترجيح بالصفات راجعا إلى الرواية والراوي لكان اللازم إمّا تطبيق الصفات على الحلقة المباشرة أو على تمام الحلقات ، وأمّا تطبيقها على الحلقة الأخيرة أي أوّل سلسلة السند من ناحيتنا فهذا يعني أنّ الترجيح بالصفات لم يلحظ فيه الرواية والراوي بوصفهما هذا ، وإنّما لوحظ الراوي بوصفه حاكما ولوحظت الرواية بوصفها حكما يصدره الحاكم لفصل المنازعة.

ويمكننا توضيح ذلك ضمن التطبيق التالي : أنّ إرجاع الترجيح بالصفات إلى الحاكم والحكم يفترض بقاء التعارض بين الروايتين وعدم إمكان الجمع العرفي بينهما ، وهذا هو الظاهر من المقبولة وغيرها ، وأمّا إذا أرجعنا الترجيح بالصفات إلى الراوي والرواية فهذا معناه أنّ الرواية التي راويها المباشر أعدل من راوي الرواية الأخرى فسوف تتقدّم روايته على الرواية الثانية للحكومة ، فيكون هناك جمع عرفي بينهما وهذا لا يمكن استفادته من روايات الترجيح.

وتوضيح الحكومة أن يقال : إنّ الراويين المباشرين ـ بناء على أنّ الترجيح بالصفات

مختصّ بهما دون غيرهما من الرواة الواقعين في سلسلة السند كما هو عمل المشهور ومقتضى الصناعة أيضا ـ إذا كان أحدهما واجدا لإحدى الصفات المرجّحة له كالأعدليّة أو الأوثقيّة ونحوهما ، والآخر ليس فيه تلك الصفات بل كان عادلا وثقة فقط ، فهذا معناه أنّ رواية المفضول منهما من جهة الأعدليّة والأوثقيّة إنّما تكون حجّة ويمكن الأخذ بها فيما إذا لم يكن هناك رواية أخرى معارضة لها وكان راويها أعدل أو أوثق من الراوي للرواية الأولى.

وإلا فإن فرض كون راوي الرواية الثانية أعدل أو أوثق فيكون نقله للرواية الثانية فيه شهادة ضمنية باختلال شرط من شروط الحجّيّة في الرواية الأولى التي يرويها المفضول من جهة الأعدليّة والأوثقيّة ، فيقدّم الراوي للرواية الثانية على الراوي للرواية الأولى في النقل لكلام المعصوم ، من جهة أنّ نقل الراوي للرواية الثانية الأعدل يرفع موضوع الحجّيّة في الرواية الثانية ؛ لأنّه يثبت وجود رواية أخرى معارضة للرواية الأولى ، مع كون الراوي للرواية الأخرى أعدل.

والمفروض أنّنا اشترطنا في حجّيّة الرواية ونقل الراوي لكلام المعصوم ألاّ يكون معارضا برواية راويها أعدل أو أوثق منه مثلا ، وبهذا يكون نقل الراوي للرواية الثانية حاكما على نقل الراوي للرواية الأولى ، وملاك الحكومة هو النظر إلى الموضوع فيها ونفيه بلسان نفي الشرط المطلوب تحقّقه فيها.

وهذا معناه أنّه يجمع بينهما جمعا عرفيّا وينحلّ بذلك التعارض ، ومع انحلاله يكون الدليل المحكوم خارجا عن موضوع الحجّيّة ، وبالتالي فإنّ المقبولة التي تثبت الترجيح بالصفات وتطبّقه على أوّل سلسلة الرواية من ناحيتنا ليس في محلّه ؛ لأنّ الناقل الأخير لرواية الناقل الأوّل المفضول من جهة العدالة أو الوثاقة إذا فرضناه أعدل وأوثق من الناقل لرواية الثاني الأفضل من جهة العدالة والوثاقة ، فبناء على المقبولة سوف يقع التعارض بلحاظ الصفات ؛ لأنّ الرواية الأولى الراوي المباشر فيها مفضول من جهة العدالة مثلا ، بينما الراوي الأخير ـ أي الواقع في أوّل سلسلة السند من ناحيتنا ـ أعدل وأوثق ، والراوي المباشر في الرواية الثانية أعدل وأوثق من الراوي المباشر في الأولى ، ولكنّ الراوي الأخير فيها مفضول من جهة العدالة بالنسبة للراوي الأخير في الأولى ، ولذلك يقع التعارض.

وهذا مخالف لما ذكرناه من حكومة نقل الناقل المباشر الأعدل أو الأوثق على نقل الناقل المباشر المفضول عدالة مثلا ، فإنّه مع فرض الحكومة ترتفع حجّيّة الرواية التي ينقلها المفضول حتّى لو كان الناقل عنه أعدل ، إذ لا يفيد ذلك ما دام موضوع الحجّيّة فيها قد انتفى لعدم تحقّق شرطه كما بيّناه.

والحاصل : أنّ المقبولة لمّا أثبتت الترجيح بالصفات للراوي الواقع في أوّل سلسلة السند من ناحيتنا ، فهذا معناه ملاحظة الراوي بما هو حاكم أو ملاحظة الرواية بما هي حكم ؛ لأنّ ملاحظة الراوي أو الرواية مجرّدين عن الحكم يعني لزوم الترجيح بالصفات للراوي المباشر دون غيره من الرواة ، كما هو عمل المشهور وكما هو مقتضى الصناعة ؛ لأنّه هو موضوع دليل الحجّيّة.

وحينئذ يكون الراوي المباشر الأعدل مثلا حاكما نقله على نقل الراوي المباشر المفضول عدالة ؛ لأنّه يرفع الشرط المفروض تحقّقه في موضوع الحجّيّة ـ وهو ألاّ يكون نقله معارضا بنقل راو أفضل منه من جهة تلك الصفات ـ ومع رفعه للموضوع يتقدّم عليه بالحكومة ، وحينئذ لا يفيده كون الناقل الأخير أي الواقع في أوّل سلسلة السند من ناحيتنا أفضل ؛ لأنّ موضوع الحجّيّة قد انتفى عن الناقل المباشر في روايته ، وإلا فلو فرض أنّه ينفع لوقع التعارض بالصفات بين الروايتين وكان التعارض مستقرّا ، وهذا ينفيه ثبوت الحكومة في رتبة سابقة ممّا يعني انحلال التعارض.

وبهذا يثبت أنّ الترجيح بالصفات راجع للحاكم وليس للراوي فالاعتراض وجيه من هذه الناحية.

وأمّا عدم صحّة الاعتراض بالنسبة إلى الشهرة وغيرها فلأنّ سياق الحديث ينتقل من ملاحظة الحاكمين إلى ملاحظة الرواية التي يستند إليها كلّ منهما ، حيث قال : « ينظر ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك ... » فأضيفت المميّزات إلى الرواية لا إلى الحكم.
المطلب الثاني : في بيان عدم ورود الاعتراض المذكور على الترجيح بالشهرة ، بمعنى أنّ الترجيح بالشهرة ليس راجعا إلى الحكمين أو الحاكمين بل إلى الرواية نفسها.

وبيانه أن يقال : إنّ في بداية الرواية كان نظر الإمام 7 إلى ترجيح أحد

الحكمين على الآخر ، ولكنّه لمّا افترض السائل التساوي بينهما في الصفات لا يفضل أحدهما على الآخر انتقل الإمام إلى الترجيح بلحاظ شهرة الرواية التي استند إليها أحدهما في إصدار حكمه دون رواية الآخر الشاذّة ، ولذلك قال 7 : « ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » فإنّ الإمام يريد أن يرجّح الرواية التي استند عليها الحاكم في حكمه وكونها مجمعا عليها عند الأصحاب بمعنى كونها مشهورة ، ويترك حكم الآخر الذي استند إلى رواية شاذّة ؛ لأنّ مستنده ليس بصحيح.

وتوضيح قول الإمام 7 : أنّه ينظر إلى رواية كلّ من الحاكمين في ذلك المطلب الذي أصدرا الحكم فيه ، فيؤخذ بما كان مجمعا عليه ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور من ذاك المستند والرواية.

وعلى هذا فتكون الرواية ناظرة إلى كون الترجيح بالشهرة راجعا إلى الرواية لا إلى الحكم.

ولكن يمكن المناقشة في ذلك ؛ لأنّ تعبير الإمام بقوله : « يؤخذ به » أي يؤخذ بالحكم الذي روايته اشتهرت ويترك الحكم الذي روايته شاذّة ، فيكون الترجيح بالشهرة متعلّقا بالحكم لا بالرواية مجرّدة عن الحكم ، بل بالرواية التي هي مصدر للحكم ومضافة إليه ، فالاعتراض وارد.

ولهذا ولغيره علّق السيّد الشهيد على ذلك ، فقال :

ولكنّ الشهرة في المقبولة التي ورد الترجيح بها في الدرجة الثانية ظاهرة في الاشتهار والشيوع المساوق لاستفاضة الرواية وقطعيّتها ، وليست بمعنى اشتهار الفتوى على طبقها ؛ لأنّ ظاهر الحديث إضافة الشهرة إلى نفس الرواية لا إلى مضمونها ، وذلك يناسب ما ذكرناه.
ولكن يرد إشكال آخر على الترجيح بالشهرة ، وحاصله : أنّ الترجيح بالشهرة بعد الترجيح بالصفات راجع إلى الرواية لا إلى الفتوى ، بمعنى أنّ الشهرة الروائيّة مرجّحة لإحدى الروايتين لا الشهرة الفتوائيّة المطابقة لإحدى الروايتين ، فإنّ هذا غير ظاهر من المقبولة ؛ لأنّ التعبير فيها كان بقوله : « ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك
الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك ... » ، فإنّ الترجيح كان للمجمع عليه من روايتهما ، وقد فسّر الإمام المجمع عليه بالمشهور حيث قال : « ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ».
ولكنّ الشهرة الروائيّة هذه معناها أن تكون الرواية واصلة إلى درجة من الشيوع والاشتهار بين الأصحاب بحيث تكون مستفيضة فيحصل القطع بصدورها عنهم : ، وهذا معناه أنّ اشتهار الرواية بين الأصحاب يجعلها كالقطعيّة ، ولذلك يأتي الإشكال التالي :

ويعني الترجيح بالشهرة على هذا الضوء تقديم الرواية القطعيّة سندا على الظنّيّة ، وهذا ممّا لا إشكال فيه كما تقدّم (1) ، وليس ذلك ترجيحا لإحدى الحجّتين على الأخرى ، لما عرفت سابقا من أنّ حجّيّة الخبر الظنّي السند مشروطة في نفسها بعدم المعارضة لقطعي السند.

وبناء على ما ذكرناه من كون الشهرة الروائيّة بمعنى الاستفاضة والشيوع بدرجة توجب القطع بصدور الرواية ، فيأتي الإشكال التالي : وهو أنّ تقديم الدليل القطعي سندا على الدليل الظنّي السند ممّا لا إشكال فيه ـ كما تقدّم سابقا ـ ولكنّه يخرج من مورد التعارض المبحوث عنه هنا ؛ لأنّنا نتحدّث عن الدليلين الظنّيّين سندا اللذين يحكم بتساقطهما بمقتضى القاعدة الأوّليّة ، واللذين يدّعى فيهما بوجود الروايات الدالّة على ترجيح أحدهما على الآخر في الحجّيّة ، أي أنّهما يتساويان في شمول دليل الحجّيّة العامّ لهما ولكن يكون لأحدهما مرجّح على الآخر كالشهرة أو الصفات.

وهنا كانت الشهرة موجبة للقطع بصدور أحد الخبرين ممّا يعني أنّ الآخر ليس بحجّة في نفسه ؛ لأنّ حجّيّته مشروطة بأن لا يكون هناك دليل قطعي السند يعارضه وإلا تنتفي حجّيّته لارتفاع موضوعها وهنا هكذا ، فإنّ الخبر الآخر الشاذّ لا يكون حجّة في نفسه مع وجود الشهرة الموجبة للقطع بصدور الخبر الآخر المعارض له.

وبذلك لا تكون الشهرة من مرجّحات إحدى الحجّتين على الأخرى ، بل من

__________________

(1) تحت عنوان : روايات العرض على الكتاب.
الأمور التي توجب انتفاء الحجّيّة عن الخبر الآخر ؛ لأنّها توجب القطع بصدور الخبر المشهور.

وبهذا يظهر عدم دلالة المقبولة على الترجيح بالشهرة بالنسبة لتقديم إحدى الحجّتين على الأخرى.

فإن قيل : إذا كان الأمر كذلك وجب تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات ؛ لأنّ الترجيح بالصفات يفترض حجّيّة كلّ من الخبرين ويرجّح إحدى الحجّتين على الأخرى.
كان الجواب : أنّ الترجيح بالصفات ناظر إلى الحاكمين لا إلى الراويين كما تقدّم ، فلا إشكال من هذه الناحية.

إشكال وجوابه :

أمّا الإشكال ، فقد يقال : إنّ الشهرة لمّا كانت موجبة لتقديم إحدى الحجّتين من باب كشفها عن كون الرواية المشهورة قطعيّة الصدور ، وكون الرواية الشاذّة لا موضوع للحجّيّة فيها ، بمعنى أنّها تكشف عن الرواية الحجّة واقعا دون الأخرى ، فهذا يستوجب تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات ؛ وذلك لأنّ الترجيح بالصفات يفترض فيه تساوي الروايتين في الحجّيّة بمعنى شمول دليل الحجّيّة العامّ لهما.

ولكن لمّا كان الراوي أعدل أو أوثق ونحو ذلك كانت روايته متقدّمة ، وهذا تقديم ظاهري أي بلحاظ الحجّيّة ، وأمّا الترجيح بالشهرة فهو لمّا كان يكشف عن الحجّيّة من الروايتين واقعا دون الأخرى فهو أسبق رتبة من الترجيح بالصفات ، فلما ذا قدّم الإمام الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة مع كونه أسبق رتبة؟
إذ كونها أسبق رتبة معناه أنّها ترفع موضوع الترجيح بالصفات ؛ لأنّها تعيّن الرواية الحجّة واقعا دون الأخرى ، فيرتفع موضوع الترجيح بالصفات الذي يفترض فيه تساوي الروايتين في الحجّيّة.

وبتعبير آخر : إنّ الترجيح بالشهرة على هذا يكون واردا على الترجيح بالصفات ؛ لأنّه يرفع موضوعه حقيقة لأنّه يثبت الحجّة الواقعيّة من الروايتين.

وأمّا الجواب : فقد ظهر ممّا تقدّم سابقا أنّ الترجيح بالصفات ناظر إلى الحكم

والحاكمين ، بينما الترجيح بالشهرة ناظر إلى الراوي والرواية ، ومع اختلاف موضوعيهما فلا تنافي ولا محذور في تقديم الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة لعدم الارتباط بين الموضوعين ، ولذلك لا يكون هناك محذور في التقديم من هذه الناحية (1).
وهكذا يتّضح أنّ المقبولة لا يمكن أن يستفاد منها في مجال الترجيح بين الحجّتين من الروايات أكثر ممّا ثبت بالرواية السابقة.
والنتيجة النهائية على ضوء ما تقدّم : هي أنّ المقبولة لا يستفاد منها أكثر من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة كما هو مضمون الرواية السابقة.

وأمّا الترجيح بالصفات فهو راجع إلى الحكم والحاكمين.

وأمّا الترجيح بالشهرة فهو يكشف عن الصدور القطعي ، وكلاهما خارجان عن موضوع البحث ؛ لأنّ الكلام في الدليلين الظنّيين سندا المشمولين معا لدليل الحجّيّة العامّ لو لا التعارض بينهما.

ومنها : المرفوعة عن زرارة قال : سألت الباقر 7 فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟
قال 7 : « يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر ».
فقلت : يا سيّدي إنّهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟
فقال 7 : « خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك ».
فقلت : إنّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان؟
__________________

(1) ولكن يمكن التعليق هنا : بأنّه لو سلّمنا الاختلاف في الموضوع بينهما ولكن لا يصار إلى الترجيح بالصفات الراجعة إلى الحكم أو الحاكمين إلا بعد فرض الحجّيّة للروايتين وشمول دليل الحجيّة لهما ؛ إذ لو كان دليل الحجّيّة شاملا لإحداهما فقط دون الأخرى لم يكن الحكم الذي استند عليه الحاكم صحيحا ؛ لأنّ مدركه غير تامّ.
ومن هنا لمّا كانت الشهرة كاشفة عن تعيّن إحدى الروايتين واقعا دون الأخرى لكشفها عن صدورها القطعي فهذا يعني أنّ دليل الحجّيّة لا يشمل الرواية الأخرى ، ومع عدم شموله لها لا معنى لترجيحها على الرواية القطعيّة فيما إذا فرض كون الحاكم الأعدل والأوثق قد استند في حكمه إليها ، مضافا إلى ما ذكرنا من أنّ الترجيح بالشهرة راجع إلى الحكم أيضا ، فيكون موضوعهما واحدا.
فقال 7 : « انظر ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه وخذ بما خالفهم ».
قلت : ربّما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟
فقال 7 : « إذا فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط ».
فقلت : إنّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟
فقال 7 : « إذا فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر » (1).
وفي هذه المرفوعة ذكرت مرجّحات وهي على الترتيب : الشهرة ثمّ صفات الراوي ثمّ المخالفة للعامّة ثمّ الموافقة للاحتياط ، ومع التكافؤ في كلّ ذلك حكمت بالتخيير.

الرواية الثالثة : مرفوعة زرارة عن الباقر 7 الدالّة على الترجيح بالشهرة ثمّ بصفات الراوي ثمّ بالمخالفة للعامّة ثمّ بالموافقة للاحتياط ثمّ بالتخيير عند التساوي في كلّ هذه المرجّحات بين الروايتين.

وهذه المرجّحات تستفاد من تعبيرات الإمام بقوله : « خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر ».
وقوله : « خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك ».
وقوله : « انظر ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه وخذ بما خالفهم ».
وقوله : « إذا فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط ».
وقوله : « إذا فتخير أحدهما ».
ودلالتها على المدّعى واضحة جدّا ؛ لأنّها افترضت التعارض بين الحديثين فالسؤال كان عن موضوع كلّي هو التعارض بين الروايتين ، وبمقتضى التطابق بين السؤال والجواب ، فيكون نظر الإمام 7 إلى الحجّيّة الأصوليّة وترجيح إحدى الحجّتين على الأخرى بالمرجّحات المذكورة ، ثمّ الحكم بالتخيير في الحجّيّة بين الروايتين.

وقد يعترض على الترجيح بالشهرة هنا بنفس ما تقدّم في المقبولة من كونها بمعنى استفاضة الرواية وتواترها.
__________________

(1) عوالي اللآلئ 4 : 133 / 229.
ولكنّ هذا الاعتراض غير وجيه هنا ؛ لأنّ المرفوعة ـ بعد افتراض شهرة الروايتين معا ـ تنتقل إلى الترجيح بالأوثقيّة ونحوها من صفات الراوي ، وذلك لا يناسب الروايتين القطعيّتين.
ولكنّ المرفوعة ساقطة سندا بالإرسال فلا يمكن التعويل عليها.
وهنا إشكالان :

الإشكال الأوّل : يتعلّق بالدلالة فإنّه قد يقال : إنّ الترجيح بالشهرة هنا كالترجيح بالشهرة في المقبولة المتقدّمة معناه الشيوع والاستفاضة بنحو يوجب القطع بصدور الرواية بل بتواترها أيضا ، وهذا يعني ترجيح الدليل القطعي السند على الظنّي السند ، وقد تقدّم أنّ تقديم الدليل القطعي السند على الدليل الظنّي السند بابه باب الورود ؛ لأنّ الدليل القطعي السند يرفع موضوع الحجّيّة بالنسبة للدليل الظنّي ؛ لأنّه قد أخذ في موضوع دليل الحجّيّة أنّ الدليل الظنّي السند حجّة ما لم يكن معارضا لدليل قطعي السند ، فمع وجود الدليل القطعي السند المعارض له يرتفع موضوع الحجّيّة حقيقة ، وهذا خارج عن محلّ الكلام ؛ لأنّنا نفترض شمول دليل الحجّيّة للروايتين معا ممّا يعني كونهما معا ظنّيّين سندا.

وحينئذ يكون الترجيح بالشهرة متقدّما على سائر المرجّحات المفترضة من باب رفعه لموضوع الحجّيّة في الرواية الشاذّة ؛ لكشفها عن الحجّة الواقعيّة من الروايتين.

والجواب : أنّ هذا الإشكال وإن كان واردا بالنسبة إلى الشهرة الواردة في المقبولة ، إلا أنّه لا يرد هنا للفرق بين الموردين ، فهنا قد افترض في المرفوعة بعد تساوي الروايتين في الشهرة الرجوع إلى سائر المرجّحات من صفات الراوي والمخالفة للعامّة والموافقة للاحتياط ، وهذا لا يتناسب مع كون الشهرة بمعنى الاستفاضة الموجبة للقطع بالصدور أو التواتر ؛ لأنّه لو فرض كونهما معا مشهورين بمعنى كونهما مقطوعي الصدور معا فلا ترجيح لأحدهما على الآخر بما ذكر من المرجّحات ، بل يحكم بتعارضهما وتساقطهما كما ذكرنا ذلك في بداية الحديث عن التعارض حيث قلنا : ( إنّ الدليلين المحرزين إذا كانا قطعيّين فلا يعقل التعارض بينهما ؛ لأنّه يؤدّي إلى القطع بوقوع المتنافيين ) ، أي أنّ التسليم بكونهما قطعيّين يؤدّي إلى التسليم بصدور المتنافيين من المعصوم ، واجتماع النقيضين أو الضدّين محال صدوره منهم :.
ومع خروج المورد عن بحث التعارض لا يكون لذكر المرجّحات الأخرى أي أثر بل يكون لغوا ، فذكرها بعد فرض التساوي بالشهرة دليل على أنّ المراد بالشهرة هنا دون العلم والقطع بالصدور ، أي مجرّد كثرة الرواية مع بقائها على كونها ظنّيّة السند ، ولذلك يكون لتقديم الشهرة على سائر المرجّحات وجه ؛ لأنّ الرواية المشهورة توجب ازدياد الظنّ بصدورها دون الشاذّة حتّى لو كانت مرويّة من الأعدل والأوثق أو كانت موافقة للاحتياط ومخالفة للعامّة.

الإشكال الثاني : يتعلّق بالسند فإنّ هذه الرواية مرفوعة لم يذكر سندها إلى الإمام 7 ، ولذلك لا يمكن الأخذ بها ولا التعويل عليها. وهذا الإشكال وارد ، وبه تنتفي كلّ هذه المرجّحات.

وهكذا نعرف أنّ المستخلص ممّا تقدّم ثبوت المرجّحين المذكورين في الرواية الأولى من روايات الترجيح ، وفي حالة عدم توفّرهما نرجع إلى مقتضى القاعدة.

والنتيجة النهائيّة : هي ثبوت الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة كما هو مضمون الرواية الأولى ، ومع عدم توفّر هذين المرجّحين أو تساويهما يرجع إلى مقتضى القاعدة الأوّليّة وهي التعارض والتساقط.

وبهذا ينتهي البحث عن الروايات العلاجيّة بقسميها أي روايات العرض على الكتاب وروايات العلاج.

* * *

تنبيهات بحث العلاج

[ تنبيهات بحث العلاج ]

بقي علينا أن نشير في ختام روايات العلاج إلى عدّة نقاط :
وهنا عدّة نقاط لا بدّ من التنبيه عليها ختاما للحديث عن روايات العلاج ، هي :

الأولى : أنّ العاملين بالمجموعة الأولى المستدلّ بها على التخيير اختلفوا فيما بينهم في أنّ التخيير هل هو تخيير في المسألة الأصوليّة أي في الحجّيّة أو في المسألة الفقهيّة أي في الجري عملا على وفق أحدهما؟
ومعنى الأوّل : أنّ الإنسان لا بدّ له أن يلتزم بمضمون أحد الخبرين فيكون حجّة عليه ويسند مؤدّاه إلى الشارع.
ومعنى الثاني : أنّ الإنسان لا بدّ له أن يطبّق عمله على مؤدّى أحد الخبرين.
ومن نتائج الفرق أنّ الفقيه على الأوّل يفتي بمضمون ما التزم به واختاره ، وعلى الثاني يفتي بالتخيير ابتداء ، وهذا الخلاف لا موضوع له بعد إنكار أصل التخيير.

التنبيه الأوّل : في أنّ التخيير أصولي أو فقهي.

ذكرنا أنّ روايات العلاج على قسمين أحدهما الروايات الدالّة على التخيير والآخر الروايات الدالّة على الترجيح ، ونحن قلنا بعدم تماميّة الروايات الدالّة على التخيير إثباتا ، وإن كان التخيير في نفسه معقولا ثبوتا ، ولكن هناك من ذهب إلى استفادة التخيير من الروايات إثباتا ، وحينئذ وقع البحث عندهم في أنّ التخيير المستفاد من الروايات هل هو التخيير الأصولي أم التخيير الفقهي؟
والمراد من التخيير الأصولي التخيير في الحجّيّة التي هي حكم وضعي ظاهري ، فيختار إحدى الروايتين وتكون هي الحجّة دون غيرها ، بمعنى أنّ التخيير ثابت في حجّيّة أحد الخبرين.

بينما المراد من التخيير الفقهي هو التخيير في الحكم الشرعي المستفاد من الروايتين ،

بمعنى الجري العملي على طبق إحدى الروايتين فيكون مخيّرا بين العمل بهذا أو بذاك ، ولا يمكنه إسناده للشارع لعدم العلم به لا واقعا ولا تعبّدا.

والفرق بين النحوين من التخيير هو أنّ التخيير الأصولي في الحجّيّة لا بدّ للمكلّف من الالتزام بمضمون أحد الخبرين فيه فيكون ما التزم به من الخبرين هو الحجّة دون الآخر ، ولذلك يمكنه أن يسند مؤدّى الخبر إلى الشارع باعتباره هو الحجّة الذي تعيّن عليه بعد اختياره له.

بينما التخيير الفقهي في مقام العمل بأحد الحكمين المستفادين من الخبرين لا بدّ للمكلّف من الالتزام بالحكم الذي هو مؤدّى الخبر باعتباره هو الحكم الذي يريد أن يجري عمليّا على طبقه.

وعليه فالفقيه هو الذي يختار أحد الخبرين ؛ لأنّ اختيار إحدى الحجّتين من شئون المجتهد لا المقلّد ، فيختار أحد الخبرين ويفتي المقلّد على أساسه ، وحينئذ يكون متعيّنا على المقلّد العمل على طبق ما اختاره المجتهد ، بينما التخيير في مقام العمل يكون اختيار أحد الحكمين بيد المقلّد ولا يجب على المجتهد تعيين أحد الحكمين على المقلّد ؛ لأنّ رجوع المقلّد إلى المجتهد إنّما هو في إخباره عن علم واجتهاد وهذا ليس ثابتا في المقام ؛ لأنّ اختيار المجتهد لأحد الحكمين ليس نتيجة العلم والاجتهاد وإنّما هو لمحض اختياره الشخصي ، وحينئذ لا فرق بين المجتهد والمقلّد في ذلك.

والحاصل : أنّ المجتهد في التخيير الأصولي يفتي بمضمون الخبر الذي اختار حجّيّته ويجب على المكلّف العمل به ، بينما في التخيير الفقهي يفتي المجتهد بالتخيير بين الحكمين ولا يعيّن أحدهما ، وإنّما المكلّف هو الذي يختار أحدهما في مقام العمل ، ولذلك فقد يتّفق مع ما اختاره المجتهد وقد يختلف.

وأمّا تحقيق الحال في ذلك فنحن في غنى عنه ؛ لأنّنا ننكر استفادة التخيير أصلا ، فلا موضوع للبحث على مختارنا.

الثانية : أنّ هؤلاء اختلفوا أيضا في أنّ التخيير ابتدائي أو استمراري ، بمعنى أنّ المكلّف بعد اختيار أحد الخبرين التزاما أو عملا هل يجوز له أن يعدل إلى اختيار الآخر أو لا؟
وقد ذهب البعض (1) إلى كونه استمراريّا وتمسّك بالاستصحاب ، إلا أنّ هذا الاستصحاب يبدو أنّه من استصحاب الحكم المعلّق إذا كان التخيير في الحجّيّة ؛ لأنّ مرجعه إلى أنّ هذا كان حجّة لو أخذنا به سابقا وهو الآن كما كان استصحابا.
وعلى أيّة حال فلا موضوع لهذا الخلاف بعد إنكار التخيير.

التنبيه الثاني : في أنّ التخيير ابتدائي أو استمراري.

ثمّ إنّ القائلين بالتخيير ـ سواء كان أصوليّا أم فقهيّا ـ اختلفوا فيما بينهم في أنّ التخيير هل هو ابتدائي أم استمراري؟
والمراد من التخيير الابتدائي أنّ التخيير ثابت حدوثا ، بمعنى أنّ المجتهد أو المقلّد له أن يختار إحدى الحجّتين أو أحد الحكمين ، ثمّ بعد اختياره يتعيّن عليه ذلك ، فتخرج عن التخيير بقاء ؛ لأنّه يصبح متعيّنا عليه الأخذ بما اختاره أوّلا.

بينما المراد من التخيير الاستمراري أنّ التخيير ثابت حدوثا وبقاء معا ، فإذا اختار إحدى الحجّتين من الخبرين أو اختار أحد الحكمين وعمل به ، له أن يعدل عن ذلك إلى الخبر أو الحكم الآخر ويعمل به لاحقا وهكذا يكون مخيّرا باستمرار.

قد يقال : بأنّ المستفاد هو التخيير الاستمراري وذلك تمسّكا بالاستصحاب ، أيّ استصحاب التخيير الثابت قبل الالتزام بأحد الخبرين أو العمل بأحد الحكمين ، فإنّه بعد التزامه وعمله يشكّ في زوال التخيير فيستصحب بقاءه.

وفيه : أنّ الاستصحاب هنا من استصحاب الحكم المعلّق ؛ وذلك لأنّ مرجع هذا الاستصحاب إلى أنّه لو أخذ بالخبر الآخر أو بالحكم الآخر من أوّل الأمر لكان هو الحجّة دون الخبر أو الحكم الذي اختاره فعلا ، فيستصحب جواز الأخذ به الثابت من أوّل الأمر على فرض الأخذ به ، أو يقال : إنّ الخبر أو الحكم الآخر كان مخيّرا في اختياره من أوّل الأمر لو اختاره فيستصحب جواز اختياره السابق.

وحينئذ يرد عليه الإشكال الوارد في الاستصحاب التعليقي : من كونه معارضا بالحكم أو الخبر الفعلي الذي اختاره فإنّه يجري استصحابه أيضا ، بل الإشكال هنا آكد وأشدّ منه هناك ؛ لعدم كون الأخذ الفعلي مقيّدا ومشروطا.

__________________

(1) كالمحقّق العراقي في مقالات الأصول 2 : 480 ـ 481 ، ونهاية الأفكار 4 : 214.
وعلى كلّ حال فلا يهمّنا البحث عن جريان هذا الاستصحاب أو عدم جريانه ما دمنا قد أنكرنا أصل التخيير.

الثالثة : إذا تمّت روايات التخيير وروايات الترجيح المتقدّمة فكيف يمكن التوفيق بينهما؟
فقد يقال بحمل روايات الترجيح على الاستحباب.
ونلاحظ على ذلك : أنّ الأمر في روايات الترجيح إرشاد إلى الحجّيّة فلا معنى لحمله على الاستحباب ، بل المتعيّن الالتزام بتقييد روايات التخيير بحالة عدم وجود المرجّح.
التنبيه الثالث : في النسبة بين أخبار التخيير وأخبار الترجيح.

لو فرضنا تماميّة الأخبار الدالّة على التخيير والترجيح معا ، وفرضنا أنّ الخبرين المتعارضين كانا واجدين لبعض المرجّحات ، فهل يحكم بتقديم المرجّحات على التخيير أو العكس؟
قد يقال بتقديم أخبار التخيير على أخبار الترجيح ، ويحكم بكون أخبار الترجيح محمولة على الاستحباب لا الوجوب ، وهذا ما ذهب إليه المحقّق الخراساني واستشهد لذلك باختلاف روايات الترجيح بعدد المرجّحات وكيفيّة ترتيبها.

والجواب : أنّ حمل روايات الترجيح على الاستحباب إنّما يتمّ فيما لو كان الأمر بإعمال المرجّحات فيها أمرا تكليفيّا دالاّ على الوجوب في نفسه ، فإنّه مع التعارض بينها وبين الروايات الدالّة على التخيير يجمع بينهما بحمل الأمر فيها على الاستحباب.

إلا أنّ الصحيح : هو أنّ الأمر الوارد في المرجّحات إنّما هو للإرشاد إلى الحجّيّة ، بمعنى أنّ الأمر بالأخذ بالموافق للكتاب دون المخالف له أو بالمخالف للعامّة دون الموافق لهم إنّما هو إرشاد إلى حجّيّة الموافق للكتاب أو المخالف للعامّة ، وليس أمرا تكليفيّا بالأخذ به من باب التعبّد ؛ لأنّ هذه المرجّحات فيها كاشفيّة وطريقيّة إلى الواقع توجب الظنّ النوعي القوي والأكيد بالصدور دون الفاقد لها.

وعليه فلا معنى لحملها على الاستحباب ؛ لأنّها ليست دالّة على حكم تكليفي أصلا بل هي إرشاديّة ، ولذلك لا موضوع للجمع المذكور ، بل الصحيح هو أنّ

روايات الترجيح تتقدّم على روايات التخيير ؛ لأنّها تحلّ التعارض بتقديم أحد الخبرين على الآخر لوجود المرجّح فيها ، بينما أخبار التخيير أخذ فيها استقرار التعارض بين الخبرين ، فتكون متقدّمة عليها من باب الحكومة ، ورفعها لموضوع التخيير تعبّدا ؛ لأنّ انحلال التعارض بين الخبرين كان انحلالا ظاهريّا لا واقعيّا كما هو واضح ، فلا يصار إلى الأخذ بالتخيير إلا بعد فرض عدم وجود شيء من المرجّحات أو بعد فرض التساوي فيها ؛ لأنّ التعارض يكون مستقرّا ومستحكما حينئذ.

الرابعة : أنّ أخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي؟
قد يقال : بإطلاق لسان الروايات المذكورة لتلك الموارد فتكون رادعة بالإطلاق عما تقتضيه القاعدة العقلائيّة.
وقد يجاب : بأنّ الظاهر من أسئلة الرواة لأخبار العلاج كونهم واقعين في الحيرة بسبب التنافي الذي يجدونه بين الحديثين ، ومن البعيد أن يقع الراوي بما هو إنسان عرفي في التحيّر مع وجود جمع عرفي بين المتعارضين ، فهذه قرينة معنويّة تصرف ظواهر هذه الأخبار إلى موارد التعارض المستقرّ خاصّة.

التنبيه الرابع : في النسبة بين أخبار العلاج وموارد الجمع العرفي.

قد يقال : إنّ إطلاق الروايات الدالّة على العلاج سواء بالترجيح أم بالتخيير تشمل موارد الجمع العرفي أيضا ، بمعنى أنّه في التعارض بين العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد ونحوهما من موارد الجمع العرفي يتقدّم الدليل الدالّ على إعمال العلاج بالترجيح بالمرجّحات الثابتة كالموافقة للكتاب والمخالفة للعامّة ، ومع عدمهما أو تكافؤ الدليلين فيهما يصار إلى التخيير ، وبالتالي نرفع اليد عن القاعدة العقلائيّة المتقدّمة في موارد التعارض غير المستقرّ من تقديم القرينة على ذي القرينة والجمع العرفي بينهما على أساس ذلك.

والوجه في هذا التقديم : أنّ إطلاق الروايات الدالّة على العلاج تعتبر مانعة ورادعة عن العمل بمقتضى القاعدة العقلائيّة من الجمع العرفي بين الدليلين اللذين بينهما تعارض غير مستقرّ ، فإنّه مع وجود هذه الروايات لا يصار إلى الأخذ بالبناء والارتكاز العقلائي ؛ لأنّ الروايات تعتبر رادعة ، وقد مرّ في بحث السيرة أنّ شرطها هو إمضاء الإمام المستكشف من سكوته وعدم ردعه عنها ، وهنا حيث ثبت الردع بإطلاق

روايات العلاج فلا تكون السيرة والبناء العقلائي حجّة شرعا ، فلا يمكن التعويل على ما انعقدت عليه من الجمع العرفي ، بل لا بدّ من إعمال المرجّحات أوّلا ثمّ التخيير ثانيا.

ويمكن بيان كونها رادعة بأنّ الملاك والمناط المأخوذ في الروايات العلاجيّة هو تحقّق التعارض بين الدليلين واقعا حتّى في موارد الجمع العرفي ؛ لأنّ التعارض فيها وإن كان لا يسري إلى دليل الحجّيّة لمكان الجمع العرفي بينهما المستلزم لشمول دليل الحجّيّة للدليلين بلا محذور ، إلا أنّه مع ذلك لا يخرج المورد عن عنوان المتعارضين فيشملهما إطلاق روايات العلاج.

وقد يجاب عن ذلك بأنّ الظاهر من أسئلة الرواة الذين نقلوا أخبار العلاج كونهم واقعين في الحيرة والتردّد نتيجة وجود الخبرين المتعارضين المتنافيين في دلالتهما ، كما يدلّ على ذلك ما تقدّم في مرسلة ابن الجهم حيث قال فيها : ( فلا نعلم أيّهما الحق )؟ وكما يدلّ عليه ما جاء في رواية ابن مهزيار من قوله : ( فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك ) وغيرهما من الروايات ، فإنّ هذه التعبيرات وغيرها ظاهرها التحيّر والتردّد عند السائل الراوي للرواية.

وعليه فيقال : إنّ الراوي من البعيد أن يكون متحيّرا ومتردّدا فيما إذا جاءه خبران بينهما جمع عرفي كالعامّ والخاصّ أو المطلق والمقيّد ؛ لأنّه بما هو إنسان عرفي داخل في البناء العقلائي القائم على الجمع بين الخبرين المتعارضين بهذا النحو من التعارض غير المستقرّ لا بدّ وأن يزول من عنده التحيّر والتردّد ، وهذا يعني أنّ مورد سؤاله لمّا كان فيه تردّد وتحيّر فهو يسأل عن التعارض الذي ليس فيه جمع عرفي المزيل للتردّد والتحيّر.

وهذا الأمر يعتبر قرينة لبّيّة معنويّة متّصلة بإطلاق الروايات العلاجيّة ومانعة من شمول الإطلاق لموارد الجمع العرفي الموجبة لزوال الحيرة والترديد ، وبالتالي ينصرف الإطلاق في تلك الروايات إلى موارد التعارض المستقرّ التي لا جمع عرفي فيها ، فإنّ التردّد والحيرة تظلّ باقية على حالها فيها (1).
__________________

(1) ولكنّ هذا الجواب غير تامّ ؛ لأنّه ليست كلّ الروايات العلاجيّة قد افترض في موضوعها التحيّر والتردّد ؛ وذلك لأنّ بعض تلك الروايات بل أهمّها وهي رواية الراوندي عن عبد ... 
والصحيح أن يقال : إنّ روايات العلاج بنفسها تتضمّن قرينة تدلّ على عدم شمولها لحالات الجمع العرفي ، فإنّ الرواية الأولى من روايات الترجيح قد افترضت فيها حجّيّة الخبر المخالف للكتاب في نفسه وبقطع النظر عن معارضته بحديث آخر ، ولذلك صار الإمام بصدد علاج التعارض بين خبرين متعارضين أحدهما مخالف مع الكتاب والآخر موافق معه ، فتدلّ على أنّ الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن له معارض لكان حجّة في نفسه ، وهذا يعني أنّ المعارضة الملحوظة بين الخبرين غير المخالفة المفترضة بين الخبر والآية ، وليس ذلك إلا لأنّ تلك المعارضة من التعارض المستقرّ وتلك المخالفة من التعارض غير المستقرّ.
والصحيح في الجواب أن يقال : إنّ روايات العلاج فيها قرينة تدلّ على عدم شمولها لموارد الجمع العرفي ولا تحتاج إلى إثبات القرينة من الخارج كما هو الجواب السابق.

وهذه القرينة الداخليّة يمكن توضيحها بالبيان التالي : أنّنا إذا لاحظنا رواية الراوندي المتقدّمة وهي ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله 7 حيث قال : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما

__________________
 ... الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق 7 قال : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه ، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه ، وقد تقدّمت في أوّل روايات الترجيح.
وهذه الرواية قد افترضت الترجيح والعلاج ابتداء من الإمام ممّا يعني أنّه لم يؤخذ في موضوعها التحيّر والتردّد ، وإطلاقها تامّ ولا مقيّد له.
مضافا إلى أنّه يحتمل أن يكون الرواة في تلك الروايات قد سألوا عن حكم الشارع في التعارض بين الدليلين اللذين بينهما جمع عرفي ولو من جهة احتمالهم أن يكون للشارع طريقة في التعارض خاصّة مغايرة لما عليه البناء العقلائي ، خصوصا مثل زرارة وغيره من الرواة الفقهاء اللذين يحتمل في حقّهم مثل ذلك ومع وجود هذا الاحتمال يكون دخول موارد الجمع العرفي في موضوع الأخبار العلاجيّة وجيها أيضا وإن لم يكن فيها تردّد وحيرة ؛ لأنّ السؤال ليس من أجل رفع ذلك بل من أجل معرفة أنّ الشارع هل له مسلك خاصّ في موارد التعارض أم لا؟ فيكون الجواب بالعلاج سواء الترجيح أم التخيير شاملا لكلّ موارد التعارض.
وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه ، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة ... » ، فإنّنا نجد فيها أنّها قد افترضت حجّيّة الخبر المخالف للكتاب في نفسه لو لا معارضته مع الخبر الآخر ، ولذلك صار الإمام بصدد علاج التعارض بين الخبرين بالموافقة للكتاب أو المخالفة للعامّة ، فإنّ هذا العلاج منه 7 قرينة على أنّ الخبر المخالف للكتاب حجّة في نفسه ؛ إذ لو لم يكن حجّة في نفسه لم يكن هناك أيّ معنى ولا موضوعيّة للعلاج الذي ذكره الإمام ، بل كانت القضيّة تأخذ نحوا آخر ، وذلك بأن يقول 7 : إنّ الخبر المخالف للكتاب ليس حجّة في نفسه سواء كان له معارض أم لا ، وهذا نفس المضمون الذي تحدّثت عنه أخبار الطرح والعرض على الكتاب التي جاء فيها أنّ الخبر المخالف للكتاب زخرف وباطل ولم يصدر منهم.

وحينئذ فنحن أمام مخالفتين للكتاب : إحداهما توجب طرح الخبر وإسقاطه عن الحجّيّة رأسا ، والأخرى لا توجب ذلك بل يبقى الخبر المخالف للكتاب حجّة في نفسه لو لا وجود الخبر المعارض له ، ولذلك تكون المعارضة بين الخبرين غير المخالفة للكتاب ، بمعنى أنّ الخبر الذي له معارض وفي نفس الوقت هو مخالف للكتاب بنحو لا يسقط عن الحجّيّة بسبب المخالفة ولكنّه يسقط عن الحجّيّة بلحاظ المعارضة.

وهذا يفترض أن تكون معارضته للخبر الآخر بنحو يختلف عن مخالفته للكتاب ، ولا وجه لهذا الاختلاف أو المغايرة إلا بأن تكون مخالفته للكتاب بنحو يوجب الجمع العرفي بينهما ، ولذلك لا يسقط عن الحجّيّة ، بينما معارضته للخبر الآخر بنحو توجب سقوطه عن الحجّيّة مع معارضته ، وهذا يكون فيما إذا كانت النسبة بينهما التباين الكلّي أو العموم من وجه في مادّة الاجتماع أي التعارض المستقرّ خاصّة.

وبهذا يظهر أنّ روايات العلاج تتضمّن افتراض حجّيّة الخبر المخالف للكتاب بنحو الجمع العرفي والتعارض المستقرّ ، وبذلك يكون خارجا عن موضوع أخبار العلاج ؛ لأنّها عالجت التعارض بين الخبر المخالف للكتاب بهذا النحو من المعارضة مع الخبر الآخر المعارض له بنحو مستقرّ.

مضافا إلى أنّ البناء العقلائي القائم على إخراج موارد الجمع العرفي من التعارض حجّة في نفسه بمعنى أنّ مقتضى الحجّيّة موجود فيه إلا إذا ثبت الردع عنه ، والردع

عن هذا البناء المرتكز عند العقلاء لا يكفي فيه التمسّك بإطلاق رواية أو أكثر ، بل لا بدّ فيه من بلوغ الردع عنه درجة من التصريح والتأكيد يتناسب مع حجم ارتكاز هذا البناء عند العقلاء ، ولذلك لا تكفي أخبار العلاج بإطلاقها لأن تكون رادعة عن إخراج موارد الجمع العرفي من التعارض.

الخامسة : أنّ أخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقرّ غير المستوعب كحالات التعارض بين العامّين من وجه أو لا؟
التنبيه الخامس : في شمول أخبار العلاج لموارد التعارض المستقرّ غير المستوعب أو عدم شمولها.

كما إذا تعارض عامّان من وجه في مادّة الاجتماع ، كما إذا قيل : ( أكرم العالم ) وقيل : ( لا تكرم الفاسق ) ، فإنّهما يتعارضان في مادّة الاجتماع أي العالم الفاسق.

وقد تقدّم أنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة هي الحكم بالتساقط بلحاظ مادّة الاجتماع ، ولكن يبحث هنا عن شمول أخبار العلاج لذلك سواء بالتخيير أم بالترجيح أم لا؟ والجواب عن ذلك :

وقد نقل عن المحقّق النائيني (1) ـ قدّس الله روحه ـ الجواب على ذلك بالتفصيل بين المرجّحات التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ السند ـ وتسمّى بالمرجّحات السنديّة ـ كالترجيح بالأوثقيّة ، والمرجّحات المضمونيّة التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ المضمون كالترجيح بموافقة الكتاب.
نقل السيّد الخوئي ; عن استاذه المحقّق النائيني 1 بأنّ الجواب عن ذلك يختلف حاله باختلاف المرجّحات ؛ وذلك لأنّ أخبار الترجيح على نحوين :

أحدهما : يرجع إلى الترجيح بلحاظ السند وتسمّى بالمرجّحات السنديّة ، كالأوثقيّة والأعدليّة والأفقهيّة والأورعيّة والأصدقيّة ، فإنّ هذه المرجّحات ترجّح سند أحد الخبرين على الآخر.

والآخر : يرجع إلى الترجيح بلحاظ المضمون والدلالة وتسمّى بالمرجّحات الدلاليّة

__________________

(1) فوائد الأصول 4 : 792 ـ 793.
أو المضمونيّة ، كالموافقة للكتاب والمخالفة للعامّة ، فإنّ هذه المرجّحات ترجّح مضمون ودلالة أحد الخبرين على الآخر.

فاختار أنّ المرجّحات السنديّة لا يمكن إعمالها في مادّة الاجتماع فضلا عن مادّتي الافتراق ، بينما المرجّحات الدلاليّة أو المضمونيّة يمكن إعمالها بلحاظ مادّة الاجتماع فقط دون مادّتي الافتراق.

فهنا دعويان للمحقّق النائيني ، وقد ذكر في الاستدلال عليهما ما يلي :

فاختار ; أنّ المرجّحات السنديّة لا تشمل الفرض المذكور ؛ لأنّ تطبيقها إن كان على نحو يؤدّي إلى إسقاط أحد العامّين من وجه رأسا فهو بلا موجب ؛ لأنّه لا مسوّغ لإسقاطه في مادّة الافتراق مع عدم التعارض ، وإن كان على نحو يحافظ فيه على مادّتي الافتراق للعامّين فهو مستحيل ؛ لأنّه يستلزم التبعيض في السند الواحد بقبول العامّ في مادّة الافتراق ورفضه في مادّة الاجتماع مع أنّ سنده واحد.

أمّا بالنسبة للمرجّحات السنديّة فاختار أنّها لا تشمل موارد التعارض المستقرّ غير المستوعب كالتعارض بين العامّين من وجه في مادّة الاجتماع.

والوجه في ذلك : أنّه إذا أريد تطبيق المرجّحات السنديّة على أحد الخبرين بنحو يؤدّي إلى سقوط الخبر الآخر الفاقد لهذه المرجّحات رأسا أي سواء بلحاظ مادّة الاجتماع وبلحاظ مادّة الافتراق أيضا ، فهذا لا مبرّر ولا مسوّغ له ؛ لأنّنا لو سلّمنا سقوطه بلحاظ مادّة الاجتماع للتعارض مع الخبر الآخر ، فلا نسلّمه في مادّة الافتراق عن الخبر الآخر ؛ لأنّه في مادّة الافتراق لا تعارض بينه وبين الخبر الآخر أصلا ، فلا تكون هناك موضوعيّة لأخبار العلاج ؛ لأنّها فرض وجود التعارض المستقرّ ، وفي مادّة الافتراق لا تعارض أصلا لا بنحو مستقرّ ولا بنحو غير مستقرّ ، فتكون أخبار العلاج منتفية عن المورد من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

إذا ففرضية سقوط الخبر رأسا ممّا لا يمكن قبولها لكونها خارجة عن محلّ الكلام ولو بلحاظ مادّة الافتراق.

وأمّا إذا أريد تطبيق المرجّحات السنديّة على أحد الخبرين بنحو يؤدّي إلى إسقاطه عن الحجّيّة بلحاظ مادّة الاجتماع فقط مع بقائه على الحجّيّة بلحاظ مادّة الاجتماع ،

فهذا وإن كان فرضا معقولا ثبوتا إلا أنّه لا يمكن المصير إليه ؛ وذلك للزوم محذور آخر وهو محذور التبعيض في دليل حجّيّة السند الواحد ، بحيث يكون السند الواحد حجّة في جزء من المدلول للخبر بينما يكون ساقطا عن الحجّيّة بلحاظ الجزء الآخر من المدلول ، والتبعيض في الحجّيّة بلحاظ السند الواحد غير معقول ؛ لأنّ الخبر إمّا أن يكون صادرا أو لا يكون صادرا ، فإن كان صادرا فهو حجّة في كلا الجزءين ، وإن لم يكن صادرا فهو ساقط عن الحجّيّة في كلا الجزءين أيضا ، ولا يمكن التبعيض بينهما ؛ لأنّه يستلزم التبعيض في صدور أحد الجزءين دون الجزء الآخر ، وهذا التبعيض لا يمكن قبوله ؛ لأنّه لا يوجد إلا سند واحد للصدور.

وهكذا يتبيّن أنّ فرضيّة سقوط العامّ بلحاظ مادّة الاجتماع دون مادّة الافتراق بحيث يكون سنده ساقطا في هذا دون ذاك غير معقولة ؛ لأنّ السند الواحد إمّا ثابت وإمّا ساقط ولا يعقل ثبوته تارة وسقوطه أخرى.

وأمّا المرجّحات المضمونيّة فبالإمكان إعمالها في مادّة الاجتماع فقط ، ولا يلزم محذور.

وأمّا بالنسبة للمرجّحات المضمونيّة أو الدلاليّة فهذه يمكن إعمالها بالنسبة لمادّة الاجتماع دون مادّة الافتراق ، أمّا عدم إعمالها بالنسبة لمادّة الافتراق فواضح ، وذلك لعدم التعارض بين الخبرين في مادّة الافتراق فلا موضوع لأخبار العلاج.

وأمّا إعمالها بالنسبة لمادّة الاجتماع بين الخبرين ، فلأنّ المفروض وقوع التعارض بين الخبرين فيها ، فيكون المورد داخلا في موضوع أخبار العلاج.

ولا يلزم من التبعيض في الحجّيّة ـ أي حجّيّة مادّة الافتراق دون مادّة الاجتماع ـ المحذور المتقدّم في المرجّحات السنديّة ؛ لأنّنا لا نرجّح السند في جزء المدلول ونسقطه في الجزء الآخر عن الحجّيّة ، وإنّما نحن نريد ترجيح أحد المضمونين على الآخر ، وهذا لا ارتباط له بالسند ؛ لأنّ السند يبقى على الحجّيّة في كلا الجزءين ، وإنّما مضمونه لا نأخذ به في مادّة الاجتماع لوجود المرجّح لمضمون الخبر الآخر في هذه المادّة.

والحاصل : أنّ السند الواحد يبقى على الحجيّة ولا تبعيض فيه ، وإنّما التبعيض بلحاظ الدلالة والمضمون في الخبر ؛ لأنّه يحكي عن دلالتين ، إحداهما لا تعارض فيها أصلا فيؤخذ بها بلا محذور ، والأخرى معارضة بالخبر الآخر حيث يجتمعان معا ،

فهنا يرجّح أحدهما على الآخر من حيث المضمون والدلالة ، وهذا ممّا لا إشكال فيه أصلا (1).
هذا ما أردنا استعراضه من بحوث التعارض في الأدلّة ، وبذلك نختم الجزء الثاني من الحلقة الثالثة التي ينتهي الطالب بدراستها من السطوح ويصبح جديرا بحضور بحوث الخارج.
ونحن قد انتهينا من شرح الحلقة الثالثة بجزأيها الأوّل والثاني بتاريخ 12 / 9 / 1999 بعد أن كنّا قد بدأنا بشرحها بتاريخ 1 / 1 / 1993.

ونسأل الله عزّ وجلّ القبول بحقّ محمّد وآله الطاهرين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.
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(1) والسيّد الشهيد لم يعلّق على هذا الكلام ، ولكنّه يختار في بحوثه أنّ التفكيك والتبعيض بين المدلولين ممكن ثبوتا ، سواء كان بإعمال المرجّحات السنديّة أم بالمرجّحات الدلالة المضمونيّة ، إلا أنّه إثباتا لا دليل على مثل هذا التبعيض لا بلحاظ إعمال المرجّحات السنديّة ولا بلحاظ إعمال المرجّحات الدلاليّة والمضمونيّة ؛ وذلك لأنّ أخبار العلاج لا تشمل موارد التعارض بين العامّين من وجه أصلا.
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